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رسالة ا ماجستير 
الفقه والأصول 


تعليق الزوجة.. 
دراسة 2 علاجه والوقاية منه 2 ضوء الفقه الإمامى 


الطالب/ عباس علي الصائغ 
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بإشراف الأستاذ/ سماحة الشيخ محمد باقر الشيخ 
السنة الدراسية: ٠٤١١ -۱ ٤١۱١‏ هھ ش 


الاهده 

0 

وأم أئمتنا (صلوات الله عليهم).. 

إن بنت حبيب قلوبناء وشفيع ذنوبناء وطبيب نفوسنا (صلى الله عليه واله).. 

الت اسول ااهل 

الل الفدديقة الطاموع» والدره E‏ 

ليده يدا ل و انا سن 

إن السيدة فاطمة بنت النبي محمد (صلى الله عليه واله).. 

:مغل القاف».والوهن. وسر الأخلاق:: 

لا أعوى مها الورينات الكتوية ل 
لذ ينم مال وا نون ادن ا لله بقلب سليم. 


شڪر وتقدير 

اللهم لك الحمد والثناء على ما وفقتني إليه من نعم كثيرة: أا هي ار و الو لخي و 
A as 51‏ الملا و و 
وة ول الله 

من ا يشكن الارن ل يكز انف ا فار ا على أن أنقدم ويل الشك والشدير 
إل كل هن سان وجي وتاع »اق سبيل كا هة ارسالةة و خض اک 

أولا: حوزة الأطهار التخصصيةء فهي الحوزة التي احتضنتني في قم المقدسةء ورعتني, واهتمت 
ي“ علق رونا ومادياً. 

افا اة اح دى ين الع الآ ب الي حب ااي احنظيها اه دي حور 
ا ی و ا و 

ثالقاً: سماحة الأستاذ الشيخ محمد باقر الشيخ (حفظه الله). الذي تجشم عناء الإشراف على 
هذه الرسالة, والمتابعة معيء وإبداء الملاحظات القيمةء رغم انشغالاته الكثيرة. 

رابعاً: سماحة الأستاذ الشيخ حسن المودار (حفظه اله» الذي رغم غيابه عن قم المقدسة 
واستقراره في بلدهء إلا أن متابعاته لطلبته وتلامذته لم تغب ولم تنقطع في فترة من الفترات. 

عامها: لذ امن ابرح العديوة أء طلى E E‏ وكناء قلخ ون الول : 
والاهتمام بالأبناء. والتى لولا صبرها وتحملها لتأخرت كتابة هذه الرسالة كثيراً. 

ایا كنا 30 وای دوو ادق لذو كا نوريشي أل للبت ليو اماقم انا 
نعود اتناو دو ا د نانف متنا الي ب ق 


خلاصة الرسالة 

تعليق الزوجة مصطلح يراد منه عدم أداء الزوج لحقوق زوجته. بحيث يجعلها كالمعلقة لا 
هي ذات بعل فيعاشرها معاشرة الأزواج» ولا هي مطلقة بحيث تستطيع أن تكون حياة زوجية 
جديدة, وهي مشكلة تعاني منها العديد من النساء في المجتمعات الإسلامية, وفي هذه الرسالة 
قمنا بتحديد الموارد التي تحصل فيها حالة التعليق للزوجة؛ وعرفنا أن حكمها هو الحرمة شرعاً, 
وقد استقصينا من الكتب الفقهية للإمامية العديد من الطرق العلاجية والوقائية هذه المشكلة 
وتتبعنا الأقوال والاستدلالات في أغلب المسائلء مع حاولة الاستدلال على بعض الأقوال التي م 
نهد أصحابها قد استدلوا عليها. واتضح في هذه الرسالة مدئ سعة الفقه الإمامي وقدرته على 
معالجة أدق القضايا وأعقدهاء كما اتضح أن العلاجات المطروحة -وهي الوعظء والبذل أو التنازل 
عن بعض الحقوق, والإصلاح, والطلاقء والخلع؛ والمباراة- ها دور كبير في حل مشكلة تعليق 
الزوجة. إلا أنها بالدقة لا تعتبر علاجات حاسمة للمشكلة. وأن الذي يمكنه حسم مشكلة تعليق 
الزوجة بشكل قاطع هو الحاكم الشرعي. وقد أثبتنا أن الحاكم الشرعي يمكنه أن يطلق قهراً على 
الزوج ف عدة موارد؛ وهي مورد الإضرار بالزوجة. ومورد الإيلاء والظهارء ومورد ترك الوطء 
اعبار أ.بومؤززة .غلم الإتفاق» ونيا تبرت هذا الح له ف وار خرف كما أن للمراة أن قود 
بمجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تقي نفسها من الوقوع في مشكلة تعليق الزوجة؛ وهي 
التحقق من حال الرجل قبل الزواجء وأخذ الوكالة في الطلاقء واشتراط الطلاق عند حصول أمر 
معين بنحو شرط الفعل» واشتراط عدم الزيادة على المهر حين حصول موجب الخلع» واتضح من 
خلال البحث الدور الكبير هذه الطرق في الوقاية من الوقوع في محذور تعليق الزوجةء إلا أن 
الطريق الوقائي الحاسم من هذه الطرق هو طريق أخذ الوكالة في الطلاق على نحو شرط النتيجة. 


جكيده يايان نامه 

تعليق همسر ومعلّق كردن آن يك اصطلاحى به معناى ادا نكردن وانجام ندادن حق زن از سوى 
همسرم آن است. به طورى كه آن زن داراى زندكى همسرانه ای كه در آن روابط زناشويى برقرار 
است نميباشد. وهمجنان حالات جدايى شرعى ندارد تا تواند زندگی تازه ای داشته باشد. واين 
يك بحرانى است كه زنان زيادى در جامعه اسلامى به آن مبتلا هستن. در اين رساله به صدد آن 
بوديم كه موارد تعليق را برشماريم وبه بیان حكم آن كه حرمت است بيردازيم. وسعى وكوشش 
شد كه از كتابهاى فقهى مان راهاى علاج وحل وهمجنان ممانعت از به وجود آمدن آن را استخراج 
شود. همه آن همراه با ذكر ادله ای كه به آن تمسك کردن. يا در صورتى كه قول خالى از دليل 
واستدلال باشد دليلى كه مناسب آن قول گردد ذكر شود. 


در اين رساله ظرفيت واستعداد فقه اماميه در معالجه دقيقترين وييجيده ترين مشكلات. ونقش 
بزرك روشهاى معروف چون موعظه كردن. بخشش از بعض حقوق» بذل. توانبخشی» طلاق. خلع 
ومبارات- در از بين بردن اين ناهنجار نمايان است. وليكن به دقت- معالجه حاسم وريشه كن 
محسوب نميكردد. وعلاج قاطع اين مشكل جز حاكم شرع نيست. كه ميتواند زن معلقه از اين 
مشكل در مواردى خاص به طور نهابى قهرى وبركشت نايذير خلاص کند. مواردي همجون: اضرار 
به آن. ايلا وظهار. ترک اختياري وطء وآمیزش. وعدم انفاق است» ودر ساير موارد اين تمكن 
وحق براى حاكم شرع نفى كرديم. 

كما اينكه خود زن در راه بيشكيرى ميتواند اقداماتي انجام بدهد. اقداماتى از قبيل: بررسى 
حالات واوضاع همسر قبل از ازدواج» گرفتن وكالت در طلاق كردن. شرط طلاق به صورت شرط 


الفعل- در زمان بروز وحصول امر مشخصى و شرط عدم افزودن بر قيمت مهريه در صورت بروز 
آنجه به خلع كشيده ميشود. ميباشد. 


در این رساله نقش بزرك اين اقدامات روشن شد. ولى راه قطعی وتمام پیشگیری در بين اين 


اقدامات اين است كه وكالت در طلاق به نحو شرط نتيجه اخذ شود. 


Abstract 

1 331١0 towards the W ife is a jurisprudential term that means to Ignore the 
rights of the W ife, in such a manner that she is in a state of in- between. She 
has no husband (practically) that will treat her like a spouse. Nor is she 
divorced so that she can start a new family. And this is a problem many 
women face in society. In this thesis, we have specified the cases in which 
this T 33110 occurs, concluding its Illegitimacy. W e have also gone through 
the Imamite Jurisprudential books In detail and collected several methods to 
prevent and solve this problem. We have followed the opinions and 
arguments of most of the verdicts and tried to argue for some verdicts whose 
author has not argued for. It became evident to us, that the Imamite 
Jurisprudence Is very encompassing and capable of solving the most 
complicated and detailed cases. It also become clear for us that the suggested 
solutions, such as counselling, offering the other part something, abdicating 
a right, reconciling between the two parts, normal divorce, divorce in which 
the wife separates herself from her husband called عع اناطعا‎ or M ubara- divorce 
where both agree to divorce, all have a great role in solving the problem of 
1 33110 toward the wife. H owever, it is not considered a decisive solution to 
the problem. H e who can solve the problem decisively Is the Islamic Judge 
(H akem Shari'ee), and we prove that the judge can divorce the wife from the 
husband forcefully in several instances. Such as, in case the wife is being 
harmed, or the husband has taken an oath not to have intercourse with her 


(E laa'e) or has pledged that she is to him as his mother is to him (D hihaar), 


or willingly has refused to have intercourse with her, or has refused to provide 
for her. W e have also proven that the Islamic Judge is not authorized to 
forcefully divorce the wife in other Instances. W e also mention that the wife 
can carry out some preventive steps in order to avoid ending in a situation 
where she experiences T 33110. T hese steps are to do research on the husband 
before commencing the marriage, to stipulate that she has the mandate to 
divorce herself or to stipulate that the divorce will occur in case a certain 
incident takes place, or to stipulate that the dowry that must be 0310 back, 
must not exceed the original dowry. And through our research It became 
clear to us, that these steps play a tremendous preventive role, however, the 
most decisive solution found is that the wife stipulates that she obtains a 


mandate to divorce herself the moment the marriage certificate is conducted. 
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2*3 0000-7 Abstract 


الفصل الأول: مباحث تمهيدية (التعليق» موارده» حكمه) 
المبحث الأول: التعليق لغة واصطلاحاً 0 


المورد الرابع: الظهار 
المورد الخامس: الإيلاء ا O‏ 
المورد السادس: هجران الزوجة 1211100 
المورد السابع: غياب الزوج 500 
المورد الثامن: فقد الزوج ا 
المبحث الثالث: حكم تعليق الزوجة كط 


گے 


f 


> 


المبحث الرابع: القواعد الدخيلة في البحث 


القاعدة الأولى: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 


الأمر الأول: دليل قاعدة لا ضرر 000000000 211111111110000 


الأمر الثاني: المراد من قاعدة لا ضرر 00 
الأمر الثالث: الإشكال على دليل لا ضرر 0000000 شغ1/(/ 


الأمر الرابع: في مورد تضرّر الطرف الآخر من إجراء لا ضرر 5 


القاعدة الثانية: قاعدة (الحاكم الشرعي وليّ الممتنع) 


النقطة الأولى: عبارات العلماء في قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) E‏ 
النقطة الثانية: معنى قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) وحدودها 8 شط( 


النقطة الثالثة: مدرك قاعدة (الحاكم وليّ الممتنع) 


الدليل الثاني: السئّة الشريفة 
الدليل الثالث: الإجماع 


اليل الكامن :الاك 


المبحث الأول: الوعظ والنصيحة 
المبحث الثاني: التنازل عن بعض الحقوق 


ama ag De الأقر ا فقول‎ 


القول الأول: التفصيل في المسألة 001000 
القول الثاني: الجواز مطلقاً ما دام البذل برضا الزوجة 008 


المبحث الثالث: الإصلاح 
النقطة الأولى: ما هي الوظيفة الشرعية تجاه فضّ الخصومات والنزاعات؟ 


الحالة الأولى: أن أكون طرفاً في الخصومة 1 1101 


الحالة الثانية: أن لا أكون طرفاً في الخصومة ل 
النقطة الثانية: شروط المُصلِح ل 


الدليل الأول: الكتاب الكريم ا 010000 
الدليل الرابع: العقل 10000 
الفصل الثاني: علاج تعليق الزوجة 110000 


بعث الحَگمين 011 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 111 
الرأي الأول: أنّ المأمور بالبعث هم الحكّام الشرعيّون 7000 
الرأي الثاني: أنْ المأمور بالبعث هم نفس الزوجين آز ز ز ز 0 101 

أدلة الرأي الأول: A O‏ 


الدليل الأول: الآية المباركة N O‏ 
الشاهد الأول: أنْ رفع المنازعات من وظائف الحاكم الشرعي 1( 
الشاهد الثاني: التعبير بالحَكم ظاهر في أنّ الباعث هو الحاكم الشرعي ل 
الشاهد الثالث: أنْ الآية تفترض المغايرة بين الباعث والمبعوث إليه E‏ 
الشاهد الرابع: الضمير في الخطاب ضمير للغائب O‏ 
الدليل الثاني: رواية تفسير علي بن إبراهيم 1117111111 
أدلة الرأي الثاني: ال ل ا و 
الدليل الأول: الروايات المفسّرة للآية 0 N‏ 
الرواية الأولى: مرسلة عبيدة ADESSO‏ امس 


الرواية الثانية: موتّقة سماعة 


المبحث الرابع: الطلاق 


الشرط الأول: القصد ااا 
الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس “7 000000أ0غ1( 
الشرط الثالث: الاستبراء من المواقعة ا ا ا ا ا E E E‏ 
الشرط الرابع: اللفظ الخاص الصريح 0 
الشرط الخامس: التنجيز والتجرّد عن التعليق على الشرط 1100 

الشرط السادس: الإشهاد yT‏ 
المبحث الخامس: الخلع E EO EEO TEE‏ 
النقطة الأولى: الخلع لغةَ واصطلاحاً ا ا O‏ 
النقطة الثانية: شروط صحة الخلع E EE EE E E TO‏ 
الشرط الأول: كراهية الزوجة لزوجهاء وعدم كراهية الزوج لزوجته ASE E‏ 
المورد الأول: في حد الكراهة المعتبرة او سح و ا O‏ ا 
القول الأول: اعتبار الكراهة المخصوصة LOS RAS SR‏ 

القول الثاني: اعتبار مطلق الكراهة الشديدة 00 
المورد الثاني: في منشأ الكراهة بذ( 
الشرط الثاني: بذل الفداء من قبل الزوجة اا E O‏ 
الأمر الأول: هل يعتبر أن تكون الزوجة مختارة في بذلها؟ E O O O‏ 
الصورة الأولى: البذل بسبب أنّ الزوج يمنعها من حقوقها الواجبة ا 
الصورة الثانية: البذل بسبب أن الزوج يضربها ويسبّها م 


الصورة الثالثة: البذل بسبب أنّ الزوج يضرّها لأنه رآها على فاحشة دز 1 001111111 


الدليل الثاني: عدم الدليل دليل العدم اام O‏ 


الصورة الرابعة: البذل بسبب أن الزوج ترك بعض المستحبات aT‏ 17111000 
الصورة الخامسة: أن يُكرهها الزوج على البذل مباشرة E E‏ 
الأمر الثاني: مقدار البذل في الخلع 10 1 5 O E‏ 
المطلب الأول: هل للزوج أن يطلب فداءً أكثر من المهر أو لا؟ 001 
الدليل الأول: إطلاق الآية ا 
الدليل الثاني: النصوص المستفيضة yT‏ م ل 


فى افق قوق ووو و و و و و و و وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وووووووو و 
ههه وةوةووووووووووووووووووووووووووو :5 


النقطة الثالثة: في وجوب الخلع وعدمه 
الأمر الأول: الأقوال في المسألة ا ا A‏ 
الأمر الثاني: الأدلة على الأقوال في المسألة 
المبحث السادس: المباراة O CD‏ لي ل 
الأمر الأول: المباراة لغةَ واصطلاحاً ا اي ا O O O‏ 


الأمر الثاني: الفرق بين الخلع والمباراة ااا ااا 121111111000000 
الفارق الأول: أن تكون الكراهية من الزوجين د 2تد332132 1 1 1 0 


الفارق الثاني: أن تكون الفدية بمقدار المهر فما دون اا a O‏ 
الغار 8 اقلت أن تكو صدعة المتار اه مشو عة نطق 


الأمر الثالث: في وجوب المبارأة وعدمه SE SO‏ 1111 
الفصل الثالث: دور الحاكم الشرعي في علاج تعليق الزوجة اا E‏ 
المبحث الأول: تعريف الحاكم الشرعي ا O‏ ا 2111111 
المبحث الثاني: أدلة ثبوت الولاية للحاكم الشرعي 0 
الدليل الأول: الدليل العقلي E E O‏ 
الدليل الثاني: الدليل النقلي E O‏ 
الرواية الأولى: مقبولة عمر بن حنظلة ا O O‏ 
الجهة الأولى: الجهة السندية SL SRR SEE ASRS‏ 0 

التوثيق بطريق رواية من لا يروي إلا عن ثقة ااي اا ااا o‏ 00 

الجهة الثانية: الجهة الدلالية ل 
الرواية الثانية: التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة ااا 
الجهة الأولى: الجهة السندية 1 O O O‏ 
الجهة الثانية: الجهة الدلالية --2 0 O‏ 
الاعتراضات على هذا الاستدلال بالتوقيع الشريف: ا E A‏ 
الاعتراض الأول: أنّ اللام في (الحوادث) عهدية EEO‏ 


الاعتراض الثاني: اختصاص الحجيّة بالمسائل المسؤول عنها .... 
الافتر اهن الات :ان الحعة منتاسنة لاء والقضياء 


فى اه هق ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو وو ووووووووو 6 


القول الثاني: الولاية بمقدار ما يثبت للوالي ل 
القول الثالث: الولاية الحسبيّة س1 
لقنن دأو لالز لاج للصيولة#المقي !لخن 0000 
القسم الثاني: الولاية الحمنبيّة بالمعنى الأعمَ EG‏ 
لمحت الزايعة ارق الاح الاك التوضن فى عاج تليق اة 
الطزريق ارال ااا e‏ 
الطريق الثاني: الإجبار على أداء الحقوق أو الطلاق 0100000 
القول الأول: الإجبار على خصوص النفقة فقط e‏ 
القول الثاني: الإجبار على الطلاق أيضاً ا 
الطريق الثالث: الطلاق قهراً نيابة عن الزوج E‏ 
المطلب الأول: الأصل في الطلاق ا E‏ 
أدلة انحصار الطلاق بيد الزوج ومناقشتها: EY‏ 1 1011 
الدليل الأول: النبوي المشهور 6 شط( 
الدليل الثاني: رواية محمد بن قيس 2*1 
المطلب الثالث: موارد طلاق الحاكم الشرعي 231111111 
المورد الأول: مورد الإضرار بالزوجة EASE‏ 
التطبيق الأول: سوء العشرة ERS ESER‏ 
التطبيق الثاني: المرض المعدي 0 
التطبيق الثالث: هجران الزوج زوجته هجراناً كيا a‏ 
التطبيق الرابع: ترك وطء الزوجة م 


المورد الثاني: ترك وطء الزوجة O yT‏ 
التطبيق الأول: الإيلاء EROS OPT‏ 


الحالة الثانية: حالة الامتناع عن التكفير مع القدرة عليها 


ذا 000060606606660 


التطبيق الثالث: غياب الزوج E N‏ 


التطبيق الرابع: الحبس a O‏ 0 
التطبيق الخامس: ترك وطء الزوجة اختياراً AREAS EES‏ 
الحالة الأولى: أن يترك الزوج وطء زوجته مغاضباً لها 
الحالة الثانية: أن يترك الزوج وطء زوجته من دون مغاضبة 


التطبيق السادس: ترك الوطء لمرض ل 
النقطة الأولى: في بيان معنى العَتّن بت 00010101212111 E O‏ 
النقطة الثانية: في حكم العنن a‏ انج كان ماسم الاج اكوا و ا ea‏ 
المورد الثالث: عدم الإنفاق على الزوجة اا 00 
الصورة الأولى: صورة امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق 00000 ((1 
الفرع الأول: أن يكون الزوج الموسر حاضراً 277570100000000(« 
الفرع الثاني: أن يكون الزوج الموسر غاتباً O‏ 
الصورة الثانية: صورة إعسار الزوج ا E OR E OD‏ 
الفرع الأول: أن يكون الزوج المعسر حاضراً 000000 EEE EO OE‏ 
الفرع الثاني: أن يكون الزوج المعسر غاتباً 0000011 0 2100 
الفرع الثالث: إذا كان الزوج المعسر مفقوداً از[ ز[ؤ ز ز ؤز 1 2111 
الفصل الرابع: طرق الوقاية من تعليق الزوجة a‏ 
المبحث الأول: التحقّق من اختيار الزوج المناسب ؤزز ز ز زز ز زز ز ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ ز[ز1ذ O‏ 
الصفة الأولى: أن يكون كُفَأ 005[ [ؤ1 2711111 


الصفة الثانية: التديّن والخُلّق الحسن كا ا O‏ 
الصفة الثالثة: الرشد والأهلية اي 00 


الصفة الرابعة: حسن المسؤولية وخسن التدبير N‏ 
المبحث الثاني: الوكالة في الطلاق O DD CO O O‏ 
النقطة الأولى: معنى الوكالة لغةَ واصطلاحاً E O‏ 
النقطة الثانية: فيما تصح فيه الوكالة وفيما لا تصح 
النقطة القالقة:«صون الؤكالة في الطلاق 


الصورة الأولى: وكالة شخص معيّن غير الزوجة اا ا 00 
الصورة الثانية: وكالة الزوجة ا 00 [ز[1ز[17171101110[11[1[1[1ك 
الصورة الثالثة: وكالة العنوان العام 00100 O‏ 111 
النقطة الرابعة: أدلة الأقوال المتقدّمة في الوكالة OEE‏ 1ز[[[[[111111 
أدلة الأقوال في الصورة الأولى: TT‏ ا O‏ 

دليل القول الأول: وهو جواز التوكيل للغائب دون الحاضر e aS‏ 


دليل القول الثاني: وهو جواز التوكيل مطلقاً E Oe‏ 
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۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
ا‎ 
۹۳ 
۹٤ 
۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
ik 
۰۸ 
۰۸ 
1٥ 
۲۱ 
46 
۲٦ 
۲٦ 
e 
۳۱ 
۳۲ 
۳ 
AA 
۳٤ 
۳٦ 
۳٦ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
Y4 


أدلة الأقوال في الصورة |لثlنA EO‏ 


دليل القول الأول: وهو عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها اا ا ال اا E a EE‏ 

دليل القول الثاني: وهو جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها اا ااا 

أدلة الأقوال في الصورة الثالثة: م i I O‏ 
الفرض الأول: أن يكون التوكيل للعنوان بما هو عنوان ااا 
الفرض الثاني: أن يكون التوكيل للعنوان راجعاً إلى توكيل المعنون بعنوان خاص 6 اا 
النقطة الخامسة: هل يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها مطلقاً ومتى ما شاءت؟ ا la‏ 
القول الأول: عدم جواز توكيل الزوجة في الطلاق متى ما شاءت 1 

القول الثاني: جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها مطلقاً 007038 1 ااا 
النقطة السادسة: هل توكيل الزوجة في الطلاق عقد لازم أم جائز؟ 1 E Lo‏ 
المبحث الثالث: اشتراط الطلاق يا ااا ااا 
المقام الأول: ضابطة الشروط الصحيحة وغير الصحيحة امس اس اب سس E‏ 
ضابطة الشرط المخالف للكتاب والسنّة ا ا اا ااا 
النقطة الأولى: في أدلّة هذه الضابطة Cy‏ 1[ ذ1ذ[ [ [ ز[ 0 
النقطة الثانية: في بيان أهم مفردات الضابطة oy‏ 1[ ااا 
المفردة الأولى: كتاب الله 0 
المفردة الثانية: المخالفة للكتاب والموافقة له ااا ا اا E‏ 
المفردة الثالثة: الشرط 11[ 0 0 
الاحتمال الأول: الشرط بمعنى المشروط المُلترّم به 0 
الاحتمال الثاني: الشرط بمعنى الالتزام النفسي ا 110 O‏ 
المفردة الرابعة: حكم الكتاب والسنّة O O‏ 
النقطة الثالثة: مقتضى القاعدة عند الشك 0 
المقام الثاني: في المراد من اشتراط الطلاق 13000 
الاحتمال الأول: اشتراط أن يكون الطلاق بيد الزوجة 00 
الاحتمال الثاني: اشتراط نقل حقّ الطلاق إلى الزوجة بببب011 E ESE‏ 
الاحتمال الثالث: اشتراط الطلاق على الزوج في حال خاصّ 11 1[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0001 
المقام الثالث: صور اشتراط الطلاق على الزوج اا 1[1[1ذ1[1[1[1[1[ |[ ااا 
الصورة الأولى: اشتراط الطلاق على نحو شرط الفعل N OO OE PO OTN‏ 
الصورة الثانية: اشتراط الطلاق على نحو شرط النتيجة EO ES‏ ااا 
المقام الرابع: في مخالفة هذا الشرط 011 ا N‏ 
المبحث الرابع: الاشتراط في مقدار مبلغ الخلع 000000 


الخاتمة ۳ 


المقدمة 

بسم الله ال رحمن الرحيمء والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. حبيب إله العالمين, 
أبي القاسم المصطفئ محمد وعلئ آله الطيبين الطاهرين, واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إن 
قيام يوم الدين. 

افا ك 

فقد جاء الإسلام في زمن انحطّت فيه القيم الأخلاقيةء وساد فيه جو لماو قط رمق 
سمي ذلك ل فأتى الإسلام منظومة راقية عن دسو ارول مناضيد 
(صلى له عليه وآله) وأراد تطبيقها على الواقع, ولأن طابع الناس أنهم يحملون أفكار وعادات 
0 اسبقهه من الأجيال, لم يكن تطبيق تلك المنظومة الأخلاقية بالأمر الهين؛ فإن عقول الناس 
قد عجنت وصيغت على تلك العادات والأفكار المتحجرة التي يصعب تغييرهاء وحتى لو تغيرت 
وند لق خا لفاك تلك رغال 

وفي هذا السياق نجد أن ن الإسلام هتم اهتماماً كبير ا بسألة لزماج وتكوين الأأسرة, حت قال 
لنبي (صلى الله عليه وآله): «ما بني بتاء في الإسلام أحب حب ل الله تعالى من التزويج»” اس 
هذا اها اها كر فيد ار زان حون كل فرق نمق 'أقر أذهاء"قضاء وسور برا 
E RE‏ الغدةه ماحل الوضول: الل E E O‏ 
من الطمأنينة النفسيةء وال رحمة والمودةء والبناء الأخلاقي والاجتماعي. وغيرها من الأهداف 
لال المناضة: 

إلا أنه مع ذلك فإن الطبيعة البشرية قد تحتم في بعض الأحيان حصول الخلافات والغزاعات 
ون را الم كل هام ومن الزوع رازو بسكل خاض.:ولكن له بشن اع 


( 0 افد دغ د 
اللارسيق يقم القدة كازيم النشره 4د ى اه اا ف اير 


هذه الخلافات والنزاعات تجاوزات شرعية؛ وإلا عدنا إن مخلفات العادات الجاهلية. 

و اللتلاقات لكين كامن اشاب ومن الهم ر تفلل شاا اتی تررك كيك 
نرفع هذا الخلاف من خلال رفع سببه. ونذكر هنا سببين عامين ومهمين للغاية: 

الست الأول الال 

واھ اا و و ا ا و ا 
ازن ارك لجرت ها أرق قات ا ج رها ن الاو ون الان عب الال 
ول ا وت ع 0 ا ی ف عه را ل ا 
إوتحبون المال حبا جمًا)"٠‏ فالتعلّق با مال يؤدي إلى الفزاعات والاختلافات. 


السبب الثاني: سواء الفهم 

ففي كثير من الأحيان قد يكون 2 الفهم هو السبب في حصول النزاع والخلاف. فإذا 
صدرت من فلان كلمة أو فعل معين. فيسيء الطرف الآخر فهمهاء فإنه قد يترتب على ذلك 
يجموعة من الآثارء كالغضب» والمخاصمة, بل والتعدي عليه مع أنه لو تأمل قليلاء وفكر أكثر, 
يفيه رهد ا كو سوع ا فسن رمق و 

رايا وة يكو س اف ناك من تنوه القلنقيذ| الف اد ريسي القن فان 
وليست عنده ثقة بفلان. فإن كل تصرف منه يحمله على السوءء فينتج عدم الفهم الصحيح 
ااا ا د 
أن درک عل ای ل کو اھ و ی کا 


مؤسسة آل البيت عليهم السلام تاريخ النشر: ١409‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم - إيران, المحقق/ المصحح: اللجنة العلمية 
NE Se EEE a‏ نه مض 3 فور لق رومن ل aa‏ 
ص٤٤۱‏ باب تحر تهمة المؤمن و سوء الظن بهء الناشر: مو سسة ال البيت عليهم السلام, تاريخ النشر: ۶۹۸ واقء 
الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. المحقق/ المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 


ثم لا تحصل النزاعات والاختلافات. 


موضوع البحت: 

هذا البحث يتناول مشكلة تسمئ ب (تعليق الزوجة). وهي المشار إليها في القرآن الكريم 
بقوله تعالن: إفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة74. وهذه الشكلة تنش بسبب حصول 
الخلاف بين الزوج وزوجته» فيقوم الزوج بترك زوجته بحيث لا يعاشرها معاشرة الأزواج» ولا 
يطلقها. بل يجعلها كالمعلقة, لا هي ذات دوع ولا مطلقة. فتكون محرومة من حقوقها الزوجية. 


أهمية البحث: 

في المي السك مو جيه a a‏ وشاع جياه 
وات | يرقم ا ا اناق اد الیو النقه اوی ا عض 
الرأة؛ لأته لا يوجد الحلول والعلاجات هذه المشكلة, فتم اختيار هذا البحث محاولة لرفع هذا 
التوهم الحاصل. 


أهداف البحث: 

هذا الحا هتف إل تفيق مموعة من الأموره 

الأمر الأول: إعطاء صورة عامة عن شمولية الفقه الجعفري لكافة المسائل با فيها مسألة تعليق 
الزوجة, وبيان الحكم من بعض الأحكام الشرعية التي قد تقنع الطرف المستشكل بالمصلحة 
الموجودة فيها. 

الأمر الئاني: تحديد معنى مصطلح (تعليق الزوجة) بشكل دقيق؛ باعتبار أن عدم الوقوف 
على المعنى الصحيح هذا المصطلح قد يوجب الخلط لدئ البعض» فيحسب ما ليس تعليقاً للزوجة 
E‏ 


TERED) 


الأمر الثالث: البحث عن العلاجات الشرعية الممكنة لمشكلة تعليق الزوجة. وبيان اقتدار 
لفقه المعفري على حل هذه المشكلة. 

الأمر الرابع: البحث عن طرق الوقاية الممكنة قبل حصول مشكلة تعليق الزوجة» وبيان 
ا مخيارات المتاحة للمرأة في هذا الجانب. 


سابقة البحث: 

م أجد بحسب اطلاعي من بك الا ا سا ونا الجر عبان عن عض 
النائل و الغنبار انعم لدقائريه و جا الك كدي ا و ی سبيت ا 
ولتجازاهو و كلك E e‏ :ل ولق Se‏ الاعف إن نيا 
بعت تاها تن انيه الى رفظ a‏ عمف ولك يفتكا يسمي 

عم حا من اكت يعض ابال الى طا ف نهدا اليف كاحت ضع لذن ااك 
الشرعي"" الذي بحثناه في الفصل الثالث بعنوان دور الحاكم الشرعي في علاج تعليق الزوجة. 
ولكن أضفنا عليه الكثير مما يرتبط ببحثنا وهو تعليق الزوجة. 


فروض البحت: 
.١‏ توجد مجموعة من الطرق العلاجية التي يمكن من خلاهها حل مشكلة تعليق الزوجة من 
ا 
.١‏ توجد مجموعة من الطرق الوقائية التي يكن للزوجة اتباعها قبل الزواج حتى لا تقع في 
حذور تعليق الزوجة. 
". للحاكم الشرعي دور مهم في حل مشكلة تعليق الزوجة حين امتناع الزوج عن الطلاق. 


)١(‏ كالسيد علي مكي العاملي في كتابه (الطلاق والحاكم الشرعي). وكالسيد فيصل المشعل في كتابه (طلاق غير 
الزوج). 


صعوبات البحث: 

أهم ما واجهتني من صعوبات هو عدم بحث هذه المسألة بشكل مستقل في الكتب الفقهية؛ 
ع هداز الح عن هذه العا يمرن الكو من اليد والوقة يل حع لو وعدت المالة 
مذكورة عند بعض الأعلام إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون قد ذكرها في جهة ترتبط ببحفنا 
وكذلك هناك الكثير من المسائل المرتبطة بالعلاجات والوقاية من الوقوع في حذور تعليق الزوجة 
ليست مذكورة بشكل صريح في كلمات الفقهاء. أو أنها مذكورة ولكن على نحو الفتوى دون 
الاستدلال, وهذا يحتاج إى بذل جهد كبير في استخراج ما يكن أن يستدل به على تلك الفتاويئ 
ا 


منهج البحث: 
هذا البحث اعتمد بشكل أساس على مجموعة من المناهج: 


المنهج الأول: المنهج الاستقراني 

وذلك من خلال استقراء الأقوال في أكثر المسائل المطروحة, وكذلك استقراء الأدلة المذكورة 
في الكتب الفقهية. 

المنهج الثاني: المنهج الاستدلالي 

وذلك من خلال الاستدلال على الأقوال المختلفة والناقشة فيها بالكتاب والسنة والعقلء 
57 ا فاق ليحت رد اننا ريد ركن لافار | ن الإجماع بما هو إجماع 
غير تام لوحده في الاستدلال؛ لأن أكثر دعاوئ الإجماع محتملة المدركيةء فلا تكشف عن رأي 
المعصوم. 

المنهج الثالث: المنهج التحليلي 

وذلك من خلال تحليل أسباب حصول مشكلة تعليق الزوجةء وتحليل العلاجات وطرق 
الوقاية الممكنة وتوجيهها حتى وإن لم تكن علاجات وطرقاً حاسمة في الحل. 


فا لف تمن داو رها افصو ل وا وجي عل الجر ال 

القدمة ركد تت موص ين الأنور الى قاقر و مصوو الوظوة التصدوت عنمم وقد 
کا بوكو الهف ف کو ا و و و ات 
وصعوبات البحثء ومنهج البحث» وخطة البحث. 

E AT‏ تكوب O‏ فيد كلذك 
داع جف عنانى:الررينة لقد O‏ وى عله اروس 2 
تطرقت لبعض القواعد العامة التي تشكل المبادئ التصديقية الدخيلة في البحث. 

ا الان وهو فيا رف ع جرع من لات المكنة ع اا ليق وة 
وقد بحشت فيه بشكل مفصل مجموعة من الطرق العلاجية؛ كالوعظ والنصيحة. والتنازل عن 

بعض الحقوق: والإضلاح: والظلاق»:والمخلع» والمبارأة. 

لفل الال ركو عا عفن الست ول ا التي يمكن للحاكم الشرعي 22 
ا ی ا و ی ق تدس ا ی ا 
وآذلة تبرت لولاية للاك الشترعى».وصق دود هذه الوؤلايق ثم الظرق الذاحة للهاك التترعي 
في علاج مشكلة تعليق الزوجة. كالإصلاح» والإجبار على أداء الحقوق أو الطلاق, والطلاق قهراً 
على الزوج. 

الفصل الرابع: وهو عبارة عن البحث حول الطرق الممكنة للوقاية من الوقوع في مشكلة 
تعليق الزوجة, وقد بحثت أربعة طرق؛ التدقيق في اختيار الزوج المناسب» ووكالة الزوجة في 
الطلاق. واشتراط الطلاق في عقد النكاح» واشتراط مقدار فدية الخلع. 

اة وها أهي التدائج الى رصت لبها ن لمجت م يعطق 'التوضيات العلمية: 


الكامات المفتاحيك: 


تليق ا و ا ی ي و لبعد تلاق الماك ری 
الطلاق القهري» توكيل الزوجة. اشتراط الطلاق. 


الفصل الأول 
مباحت تمهيدية 


(التعليق, موارده. حكمه ) 


** المبحث الأول: التعليق لغة واصطلاحاً. 


** المبحث الثاني: موارد تعليق الزوجة. ) 
** المبحث الثالث: حكم تعليق الزوجة. ظ 
> 


٠‏ الملبحث الرابع: القواعد الدخيلة في البحث. 


الفصل الأول: مباحث تمهيدية 
(التعليق, مواردة. حكمه) 


المبحث الأول: التعليق لغة واصطلاحاً 


التعليق لغة: 

لعن اما د الصدر علق. ؛ وهو أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد. 
وشو ايفان لشيء بالشيء العاليء ثم يتسع الكلام فيهء تقول: علقت الشيء أعلقه تعليقاً. وقد 
علق بهء إذا لزمه. والقياس واحد" 

فإذااغلى اسن اة فهو لى أى ا هن بعلن الأرض ولا غل لساب يال فلان 
أمره معلّق: إذا لم يصرمه ولم يتركه» ومنه تعليق أفعال القلوب"" 

فيستفاد من مجموع كلمات اللغويين أن التعليق -الذي هو محل الكلام- عيارة عن جعل 
الشيء غير مستقرء لا هو على الأرض ولا هو على السماء. لا هو مصروم ولا هو متروك. وت 
جاءت كلمة (معلاق) أو الوق . "وهو ما يعلق عليه الشيء '""” كمعلاق الملابس مثا أو معلاق 
ار الى علق هليه الس ا ا ود ن ا ا ع ن الفا اي 


(1) أبو الحمسين. أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة. ج4. ص٥٠۲٠‏ الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي 
للحوزة العلمية بقم ا تاريخ النشر: ١1404‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق/ المصحح: عبد السلام محمد 
هارون. 

(0) الواسطيء الزبيدي» السيد محمد مرتضئ الحسيني, تاج العروس من جواهر القاموس» ج۳٠‏ ص٤٥"‏ الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ ل 5 ه قء الطبعة الأولل» بيروت- لبنانء المحقق/ الصحح: علي 
() ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب» ج >٠١‏ ص٠٠‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- دار صادرء 
تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الثالثة» بيروت- لبنان» المحقق/ المصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب. 


E‏ : "في بيته معاليق التمر والعنب. جمع معلاق"" 

الكل شيع على عليه فهو مدان" ". فمعلاق الباب: "شيء يعلق به ثم يدفع المعلاق 
فينفتح ٠"‏ “وعلاقة السوط: سير في مقبضه"*. 

التعليق اصطلاحاً: 

مصطلح تعليق الزوجة هو في الأصل مصطلح قرآني أخذ من قوله تعاكن: فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة 4 وهذا تبيه بالشيء المعلق من هيء؛ الأند لا على الأرض امقر 
OE E,‏ 

عزلرى :ل جلها لاضن دل لز كط اه hg CO Eg‏ 
لاوطو الذي لا زو للمدمى باريد نبو قات E‏ ويل حمر الى الذي الا Nade‏ 
فق قوع ب شبن أم ل ووو ع نابو 3ا قال انر أة ان آل القع ا ويم تلان بسو اد انيت كرا آم 


."07 الواسطي» الزبيدي» السيد محمد مرتضئ الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» ج۳٠» ص‎ )١( 

(۲) الفراهيديء الخليل بن أحمد. كتاب العين. ج١.‏ ص 1717. النا شر: ذ شر هجرت, تاريخ الد.شر: ٠١١١‏ ه ق» الطبعة 
الثانية» قم- إيران» المحقق / المصحح: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي. 

() ابن منظور» محمد بن مكرم, لسان العرب» ج١٠.‏ ص 550. 

.١157" الفراهيدي» الخليل بن أحمد. كتاب العين. ج١. ص‎ )٤( 

1١15 النساء:‎ )6( 

(1) القرطي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. ج05 ص0۷٤‏ الناشر: ناصر خسروء تاريخ الدشر: ۱٤١١‏ هم 
غد ادات الطيعة: الأو زا طهر انج ران 

(۷) الطبر سيء الفضل بن المدسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج۳ ص 186 الناشر: ناصر + سروء تاريخ الدشر 
14 هس عدد المجلدات: ٠٠‏ الطبعة الثالثة. طهران- إيرانء المحقق / المصحح: اليزدي الطباطبائي» فضل الله- 
الرسولي» هاشم. 

(۸) مصطفوي» حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج۸ ص۲٠٠‏ الناشر: مركز الكتاب للترجمة والنشرء تاريخ 
النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الأوإى. طهران- إيران. 


فاو طاقن للقزا1 1 بو اول يقال N‏ ولك المج مر قير و الس 
وجل الام :اتناك على هذا لفق من اعلق وان اعات حضف بك الإضافات: 
فالطبرسي وابن شهر آشوب (رحمهما الله) عبرا عنها ب: "هي لا ذات زوج ولا یہ" 
والزككهري:والفرطى غير عها ب "هي الى ليست بذاك جل ولمطلية" ا الخ ا ازى عبر 


2 


عنها بد " تبقل لا أيمأ ولا ذات بعل "9. 

وأقتاقت يفطن الفا وض كب أجل الل بض الؤضافات عل لحل وه عرد 
ا ا 

١-التي‏ فقد زوجها”. 

الخال الا ا زرا ر ككل سا 

۳-المحبوسة بغر ا 


٤-البعيدة‏ عن زوجها". 


(1) الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين» ج5. ص١٠١‏ لأيم). الناشر: مكتبة مرتضويء تاريخ النشر: ١5١5‏ ه ق» 
الطبعة الثالئة» طهران- إيران» المحقق / المصحح: السيد أحمد الحسيني. 

(۲) الطبر سيء الف ضل بن ال سن» مجمع البيان في ته سير القرآن» ج۳ ص: ۱۸١‏ ابن شهر أ شوب مت شابه القرآن 
ومختلفه. ج7, ص٤۹١‏ الناشر: دار البيدار للنشر, تاريخ النشر: ١159‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 

(۳) الزخشريء محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ ج .١‏ ص۷۲ الناشر: دار الكتاب العربيء 
تاريخ النشر: ١401/‏ هس عدد المجلدات: »٤‏ الطبعة الثالئة, بيروت- لبنانء المحقق / المصحح: حسين أحمد. مصطفئ. 
القرطي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» ج0. ص507. 

(4) الفخر الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير. ج١١‏ ص۲۳۷ الناشر: دار إحياء التراث العربي» تاريخ النشر: 
٠‏ ه عدد المجلدات: ٠۲‏ الطبعة الثالثةء بيروت- لبنانء إعداد: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي. 

(5) الواسطيء الزبيدي» السيد محمد مرتضئ الحسيني, تاج العروس من جواهر القاموس» ج7١.‏ ص 04". 

(5) الصدر نفسه. 

(۷) أبو حيان» محمد بن يوسفء البحر المحيط في التفسير» ج٤»‏ ص 84, تاريخ النشر: ١47١‏ هے عدد المجلدات: ١١ء‏ 
الطبعة الأولل» بيروت- لبنان, المحقق / المصحح: الجميل» صدقي محمد. 

(۸) الصدر نفسه. 


ه-البعيدة عن 000 
اال تيمل انقسياً ومعتؤيا وجا ووو 


جهة هو يهجرها ويبتعد عنها؛ بحيث لا تشعر بالعلاقة الزوجية ولا يؤدي حقوقها. ومن جهة 
أخرئ هو يحبسها؛ بحيث لا يطلقها ولا يدعها ترتبط بعلاقة زوجية أخرى لتبدأ حياة زوجية 


ديد 
وهذا الع فة قد أخذ ف الاصطلاح النقهى :فى كلمات الفتهاء» وإليك يعن خباراعت.: 


قال الشيخ المفيد (رحمه الله) في بيان معنى المعلقة في الآية الكرية: “يريد أنه ليس ينبغي لكم 
أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيراً فيقع بها جفوة منكم وإعراضء فتذروها كالمعلقة لا ذات 
زوج يعقها عن الحاجة إلى غيره. ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها""“ 


وقال المحقق السبزواري (رحمه الله) والشيخ السبحاني (حفظه الله): ".. بل القدر اللازم أن لا 
بوحرهانولا يذرها كالعلقة لذ هن دات ل لا ل 


وقال السيد السيستاني (حفظه الله): ".. وأن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات 


)١(‏ المصدر السابق. 

() أبو زهرة, محمد زهرة التفا سير» ج >٤‏ ص 1886 النا شر: دار الفكرء عدد المجلدات: .٠١‏ الطبعة الأولل» بيروت- 
لبنان. ملاحظات: من البداية إلى الآية ۷٤‏ من سورة النمل. 

(۳) المفيد. محمد بن محمد بن نعمان, المقنعقه ص۱۷ النا شر: موقر ال شيخ المفيد, تاريخ الد شر: ٠٤١١١‏ ه ق» الطبعة 
او قم - إيران» ملاحظات: طبع هذا الكتاب ضمن المجلد ١4‏ في مجموعة مصنفات الشيخ المفيد. وطبع طبعة 
احرف بواسطة:مؤسسنة النشر الأسلامىالتابعة الماد الدريقكة بقم ال ا في تاريخ ١5٠١‏ ه ق. 

مكتب مفاحة أيه اذم تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الرابعة» قم- إيران» المحقق / المصحح: مؤسسه المنار. السبحانيء 


١١ 


بعل ولا هي للقة 07 


ولكن الال شل من أجل حدق غوران (تغليق الزوعة) يدان يترك الزوج جميع حقوق 
الزوجة, أم يكفي في صدق هذا العنوان أن يترك بعض الحقوق دون بعض, كالنفقة أو الوطء؟ 


١‏ أقف على من 56 بذلك من الفقهاءء وأنه يان شي ء وباي مقدار يتحقق عنوان تعليق 
الزوجة: نعم يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه اله) أنه يقول بتحقق عنوان تعليق الزوجة 
ولو بترك بعض حقوقهاء حيث إنه استدل بالآية المباركة -«إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)- على وجوب القسمة على الزوج ابتداء. 
ثم قال في بيان الاستدلال: "أي لا تيلوا إلى إحدئ الزوجتين أو الزوجات حتئ تذروا الأخرئ 
كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؛ فدلت على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة. وهي أن يذرها 
كالمعلّقة؛ ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداءء فيتحقق التحريم””, وكلامه صريح 
في أن التعليق يتحقق بمجرد ترك القسمة ابتداء. 

ويؤيده ما في زهرة التفاسير. حيث قال: "المعلقة هي التي تهمل نفسياً ومعنوياً وحياً ومودة. 
فلا هي ذات زوج تنال الحقوق الزوجية أو بعضهاء ولا هي خالية الأزواج ترجو أن يوفقها الله 
تعالن"7". حيث قال: ”أو بعضها" أي بعض الحقوق الزوجية. 

ولكن يمكن المناقشة في ذلك: بأن تحقق الغاية -وهي أن يذرها كالمعلقة- في ترك القسمة 
سداد مم ا عاي ارافان ها بين الال و ا ا :وما ف ع 


(1) السيستاني, السيد عليء منهاج الصالحين. ج۳ ص٤۰٠‏ الناشر: مدین» تاريخ النشر: 1478ه / ٤٠١۲م‏ الطبعة 
السابعةء قم- إيران. 

(1) الأنصاري» مرتضئ بن محمد أمين. كتاب النكاح» ص۷۲٤‏ الناشر: امور العالمي للشيخ الأعظم الأنصاريء تاريخ 
النشر: 1416 ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق/ اللصحح: المجموعة العلمية في المؤتمر العا مي للشيخ الأعظم 
الأنصاري, ملاحظات: طبع باسم: "تراث الشيخ الأعظم .”١‏ 

(۳) أبو زهرة, محمد. زهرة التفاسير. ج٤»‏ ص .١886‏ 


خف . 

إذاً. القدر المتيقن من تحقق تعليق الزوجة هو إما ترك جميع حقوقهاء أو ترك بعضها مما له 
مدخلية في صدق عنوان التعليق للزوجة. كالهجران أو الميل إلى الزوجة الأخرى وترك الأول 
أو عدم المضاجعة وغيرها من العناوين التي يصدق معها ترك الزوجة كالمعلقة, أما جرد عدم 
الإنفاق أو دم اة خا هلا فلا رضدى عليه أنه تعليق الررجة رها ما هرمن كلمات 
الفقواة عو قد م فطل فلماقو سيف تر EEE‏ ضدى عنواق الجر 


المبحت الثاني: موارد تعليق الزوجة 
دك أن عفديو لاعف TS‏ 


المورد الأول: اميل إلى زوجة أخرى 

اغنازت ا ات القرانية: الم أن التعليق يكن أن يتحدى ا إذا روع لودل بار اة رى 
فيميل إن زوج اانه ودح روجا الأو ااه 

قال تعالن: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
کال ةة 0 

ولتوضيح معنى هذه الآية نوقع الكلام في عدة نقاط: 


النقطة الأولى: العدل المنفى في الآية 

العدل هو الوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا ييل الإنسان إلى جانب الإفراطء ولا إلى 
جانب التفريطء فما هو العدل المنفي في هذه الآية؟ 

هذه ف لاتغا العلال اقلىن الاب قن السو مار الوط ب روات 


(3 اران ا عمد ضاق اللاسيق: ف العنادق هاه الا ر ر الداقتر دار الكذاب ب مدرفة 
الإغام الاشادق EEA EE‏ ا انا لی هان 
الصالحین. ج۳ كتاب النکاح» ص۱۰۷ م 804. 

.۱١۹ النساء:‎ )۲( 


ام معد ی قنك العا زه وک فوازفه الب 
تكون قهرية على الإنسان» فإذا سيطرت عليه العاطفة القلبية تجده يحب شخصاً ويميل إليه لا 
باختياره. 

aa قبا رق قم كام الل اللي‎ EG 
NE ا مرضي على‎ a 


النتقطة الثانية: العدل المطلوب فى هذه الآية 


م رر لبر 6 a‏ يه 


نلاحظ أن في هذه الآية حثاً على الالتزام بالعدل الظاهري؛ حيث قالت: إفلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلّقة4, فحتى لو كان قلب الزوج ييل إل إحدى زوجاته با لخصوص دون 
الأخرئ, فيد لأ يبرن ل عد العدل:ق ا الغاملة وعجرها وعدم إعطائها حتقوقها بولا يبر وله أن 
يجعلها كالمعلقة لا هي كالمتزوجة بحيث ارس حياتها الزوجية, ولا هي كالمطلقة بحيث تستطيع 
اك ع سرحل اخ رويد جعياة :معاد ديد ف ليذ ررق تساي لدتو لاله 
الظاهرية بين زوجاته. 


ع 


النقطة الثالثة: معنى العدل في قوله تعالى: «فإن خلتم لذ تعد تعدلوأ فواحدة» 


من هنا يتضح أن عدم إمكان العدل القلبي بين الود يعني إلغاء جواز تعدد الزواج 
ا يتوم من قوله تعالن: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع فإن خفتم 
ألا تعدلوا قواحدة)"» فإن العدل في هذه الآية يختلف عن العدل في الآية السابقة؛ فالعدل في الآية 
السابقة -والذي يصعب على الزوج تحقيقه ولو حرص على ذلك- هو بعنى العدل والحب القلبي. 
را و ا رای راق رمن عدم عد اول ا ا ر واا 
يکن للزوج أن يتزوج بأخرى إذا كان بإمكانه العدل في المعاملة الظاهرية بين زوجاته» وإلا كان 
امو اللاتسيغانه أذ E e E E‏ 


أ 


)01( النساء: ۳ 


نان يكن الحقيقة ها دا ا عك لا سد أن يقي الخد لون ووتجاتة وهو سحا مار قن 
اللغو. 

وهذا ما أشارت له الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال: «أما قوله (عز وجل): 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة4 يعني في 
النفقة, وأما قوله: «إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 


سس سل لا 


فتذروها كالمعلّقة 4 يعق ف المودة»”". 

النقطة الرابعة: ما هو مقدار العدل الواحب على الزوج؟ 

قلنا بأن المطلوب من الزوج أن يعدل بين زوجاته في المعاملة الظاهريةء ولكن ما هو المقدار 
المطلوب شرعاً في ذلك؟ 

دل ها قل راط جو اى غلل رن الارن رين ر ي وهو قر 
E a a EN ad‏ 0 
أولل» ثم يكون التعدي عليه ظلما في مرتبة ثانية, فما هي الحقوق الثابتة للزوجة على الزوج 
حتى يكون التعدي عليها وعدم أدائها ظلماً؟ 

حقوق الزوجة على الزوج هي ما يلي": 

الأول: أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حاها بالقياس 
إليه. 
الثاني: أن لا يؤذيها أو يشاكسها من دون وجه شرعي. 


الثالث: أن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. 


الطبعة ازل قبت إيران: الحقق/ المح مر كر 'مقيقات:ذان الحديت: 


الخامس: القسم» أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليال. 

إذا اتضحت هذه الحقوق الثابتة للزوجة يتضح أن التعدي علئ هذه الحقوق يعد ظلماً في 
عدي اك زاك داقن الفوالله الطلوية فيه NS‏ 

فالعدالة الواجبة: إنغا هي بالنسبة إلى ا فإذا بات الزوج ET‏ حت 
عليه أن bes‏ اي 0 e‏ 
مضاجعتها في اه ينام قريباً منها على له 0000 
على الأحوط وجوبا". 

أما العدالة المستحبة: فهي التسوية في الإنفاقء والالتفات» وطلاقة الوجه. والمواقعة» وأن 
يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها". 

أما لماذا لا يجب التسوية في الإنفاق. والحال أن العدالة في الآية مطلقةء تشمل العدالة في القسم 
والعدالة في الإنفاق؟ 

فالؤا يان الل رونت انوا الع على ag‏ المي فنا نياج عبنت عفد كل 
ووه ليله ب-5- ليالء كرواية و اناده ن سول الزد الله عليه e‏ | قال: 
شقه حتى يدخل 0 ؛ 0 عن الإماء الصادق (عليه سا ) حينما 32 عن الرجل 
oll Sa‏ إحداهما على الأخرئ؟ قال: 


Ena) 
٤۹م‎ 8 المصدر نفسه, کن‎ (0 


«نعمء يفضل بعضهن على بعض ما لكن أربعا»”" 

أما غير القسم فلا دليل على وجوبهء والأصل عدم الوجوب”. بل يوجد في الروايات ما 
يشير إل ذلك» كالرواية عن الإمام الكاظم (عليه السلام) حينما سئل: عن الرجل يكون له 
امرأتان يريد أن يؤثر إحداها بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: «لا بأس» واجهد في العدل 
بينهما»”. 

ولذا قال الشيخ الأراكي (رحمه الله): "وكذلك يدل بالنصوصية على الجواز قوله تعالى في 
9 0 ا 2313010 
كالمعلّقة . فإن صريحها: أنكم لا تقدرون علئ التسوية والتعديل بين الزوجات في جميع الأمور 
بحيث لا يبق مزية لإحداهما على الأخرى أ صلا ولو حرصتم علئ ذلك» وحينئذ فلا تقيلوا إن 
واحدة منهن كل الميل. والمراد -بقرينة قوله: #فتذروها كالمعلقة 4 أ ي كالمرأة التي ليست بذات 
بعل ولا بأيم- ترتيب أثر الميلء لا نفس الميل القلبي ولو لم يرتب عليه الأثر؛ فإنه بمجرده لا 
يوجب صيرورتها كالمعلقة, وإنما الموجب له هو الميل الموجب لترتيب الأثرء بمعنى أن يكون تام 
مبيته ونفقته ومعاملات زوجيته مع إحداهما دون الأخرئ, فالآية صريحة على أن إكمال هذا 
العنى بحيث لا تفضيل بينهن أصلاً غير واجب» كما أن الإخلال به رأساً الذي فيه التضييع للحق 


الواجب حرام» فيتحد مضمونها مع الروايات” 


المورد الثاني: الرجوع فى العدة ضراراً 
ر ت o‏ و - ۶ھ ي 1o‏ م سو #۶ ي 


)١(‏ الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج١؟.‏ ص۷"". 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شر الإ سلام» ج٠"»‏ ص۱۸۳ النا شر: دار إحياء التراث العربيء 
تاريخ النشر: ١404‏ ه ق» الطبعة السابعة» بيروت- لبنانء المحقق / المصحح: عباس القوجاني - علي الآخوندي. 

(۳) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج١7‏ ص ."4١‏ 

)٤(‏ الأراکي» محمد علي» كتاب النكاح. ص 770 ۷۳١‏ الناشر: نور نگارء تاريخ النشر: ١1515‏ ه ق» الطبعة الأولى. 


قم- إيران. 


ل 2 تي هس 


بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواً4”"' 

وكذلك قوله تعالى: إفإذا بلغن أجلهن ' فأمسكوهن بمعروف 1 و فارقوهن بمعروف 74" 

وكذلك قوله تعالن: #الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو شويع م بإحسان 4 

حيث كان الرجل إذا طلق زوجته يتركها حتى إذا شارفت على انتهاء العدة رجع إليهاء 
ولكن لا لرغبة فيهاء بل لكي يطيل عليها العدة إضراراً بها" فيجعلها كالمعلقة, لا هي كالزوجة 
تنال الحقوق الزوجية, ولا هي كالمطلقة تستطيع أن تتروج برجل آخر وتبدأ حياة زوجية 
جديدة» فجاء النهي عن ذلك. والأمر إما بالإمساك بمعروف. أي الرجوع إليها مع حسن المعاشرةء 
أو التسريح والمفارقة بمعروف وإحسان, أي ترك المعتدة حتى تخرج من عدتها وتخلية سبيلها 
بطريق حسن» لا بإضرار بها. 

قال في الوافي: '#فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) يعني لا بد له من أحد أمرين: إما 

أن يمسكها ويقضي حقوقهاء أو يطلقهاء ويطلقها من غير ضرار ولا أذئ, ولا يذرها كالمعلقة 

محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج”” 


ت 2 لأس 


وقال في زبدة البيان : "#فأمسكوهن بمعروف أو و فارقوهن بمعروف) فيجب إما الإمساك 
بالرجعة 95 معروف حسن شرعاً بحسن المعاشرة والإنفاق الحسن. أو المفارقة بترك الرجعة 
وتخلية سبيلها وتركها بطريق حسن جميلء لا بإضرار وغيظ وغضب, بعنى تحريم جعلها كا لمعلقة 
بأن يطلق ولم يراجع ولم يخبر بالطلاقء ويظهر الزوجية حتئ لا تتزوج أو يراجع فيطلق ثم إذا 


.۲۳١ البقرة:‎ )١( 

(۲) الطلاق: ؟. 

)۳( البقرة: 084 

)٤(‏ أبو السعود. محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم. ج١.‏ ص ۲۲۸ الناشر: دار إحياء التراث 
العربيء تاريخ النشر: ١407‏ ه الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. 

(6) الفيض الكاشاني» محمد محسن. الوافي. ج١7.‏ ص۳۷4 الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام تاريخ 
النشر: ٠٤١١‏ ه قء الطبعة الأولل» أصفهان- إيرانء المحقق/ المصحح: ضياء الدين الحسيني الأصفهاني. 


قرب الخلاص يفعل مثل ذلك للإضرار ونحو ذلك" 
المورد الثالث: العضل 
سر ت دي همد و ص 42 سمدم ه ساي e‏ َي ل ر ن0 و د أ هه و ماس سم هس م هن 
وذلك ف 0 تعالل: #إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
إذا تراضوا بی بينهم بالمعروف ٠"4‏ 


وكذلك في قوله تعالن: #إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأنين يفاحشة 


2 


وء 2 


بين وعاشروهن بالمعروف 4” ٠‏ فقد نهى القران ن الكريم عن عضل النساء ومنعهن من التزويج 
ظلماً ومن غير وجه حق. 

والعضل في اللغة هو ص والشدة؛ وعضل المرأة هو و 7 الترويج ظلماًء يقال: 'وعضل 
الرجل أيمه يعضلها ويعضلها عضلا وعضلها: منعها الزوج ظلماً قال في مجمع البيان: “العضل 
التضييق بالمنع من التزويجء وأصله الامتناع» يقال: عضلت الدجاجة ببيضتها إذا عسرت عليهاء 
وعضل الفضاء بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه. ومنه الداء العضال الذي لا يبرأ””. 


وقد اختلفوا في أن الخطاب في الآية هل هو موجه إلى الزوج أو إلى الأولياء. فهنا يوجد 
اسما 


)١(‏ الأردبيلي» أحمد بن محمد زبدة البيان في أحكام القران ص٤۸٥‏ الناشر: المكتبة الجعفر ية لإحياء الآثار 
E TT‏ الصحح: بهبودي» محمد باقر. 

(۲) البقرة: ۲۳۲. 

(۳) النساء: 19. 

)٤(‏ الجزريء ابن أثير» مبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثر. ج". ص 104 النا شر: مو س سة مطبوعات 
إسماعيليان, الطبعة الأولل» قم- إيران. 

.60١ ابن منظور, محمد بن مکرم» لسان العرب» ج١١. ص‎ )٥( 

(5) الطبرسي» الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج", ص 39. 


بأن يتركها ويهجرها ويمنعها من الزواج بغيره» أو يمسكها إضرارا حتى تفتدي بالهاء أو كأن 
يطلقها سرا ولا يبلغها حتى لا ا بغيره» وغيرها من الأساليب للمنع. فهنا قد يصدق عنوان 
تعليق الزوجة على هذا الاحتمال. 


الاحتمال الثاني: أن يكون العضل من غير الزوج 


كأن يكون العاضل للمرأة هو الولي أو الوارث أو غيرهماء لا الزوج نفسه. وهنا لا يصدق 
عنوان تعليق الزوجة على هذا الاحتمال. 

قال في مجمع البيان: “وإذا طلقعم النساء فبلغن أجلهن»4 أي انقضت عدتهن طفلا 
تعضلوهن 4 أي لا تمنعوهن ظلماً عن التزوج. وقيل: المراد به التخلية, وقيل: هو خطاب للأولياء 
ومنع هم من عضلهن. وقيل: خطاب للأزواج» يعني أن تطلقوهن في السر ولا تظهروا طلاقهن 
كيلا يتزوجن ع > فيبقين لا مسكات إمساك الأزواج» ولا مخليات تخلية الطلاق: أو تطولوا 
العدة عليه ”07 

وقال في تفسير الآية الأخرئ: "واختلف في المعني بهذا النهي علئ أربعة أقوال: 

(أحدها): أنه الزوجء أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة, وأن لا يسكها إضراراً 
بها حتى تفتدي ببعض ماها. عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك. وهو المروي عن أبي عبد 
الله (عليه السلام). 


(وثانيها): أنه الوارث. نهي عن منع المرأة من التزويج كما كان يفعله أهل الجاهلية على ما 
فعاف فخ اسن 

(وثالئها): أنه المطلق. أي لا ينع المطلقة من التزويج كما كانت تفعله قريش في الجاهلية 
ينكح الرجل منه المرأة الشريفة فإذا لم توافقه فارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه. ويشهد عليها 


بذلك. ويكتب كتاباً فإذا خطبها خاطب فإن أرضته أذن طاء وإن لم تعطه شيئاً عضلهاء فنهئ الله 
(ورابعها): أنه الوليء خوطب بأن لا يمنعها عن النكاح. عن جاهد. والقول الأول أصحم”7". 


وغلين أى خال: نقد لطع ما ف و حدس جد ا ا 
قبل الزوج» بحيث ينعها من الزواج بأي شكل كان فتبقئ لا عسكة إمساك الأزواج؛ ولا خلية 
تخلية الطلاق» ولذا يقول الخليل الفراهيدي: 'وعضلت المرأة. بالتخفيف إذا لم تطلق, ولم تترك 
وله يكو المضل إلا بعد التزويج ٠"‏ يعني بالنتيجة تكون كالمعلقة. 


المورد الرابع : الظهار 
قال تعالن: دين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إا الي ولدنهم 


ت ل 20ر 


وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ون الله لعفو غفور4”. وقال أيضاً: #وما جعل أزواجكم 


مور ری 


اللائي تظاهرون متهن أمهاتكم 44" 

والظهار معناه أن يقول الرجل لزوجه: "أنت علي كظهر أمي". وكان هذا قولا يقولونه في 
ااهل يرون با ما ارم تاها وريت عمس وهو مق مق اهر حه اط ن 
اللي شل يرات اتل كظيو ي ردق راغ د كما أن مدا 
ل2 


وقد حرم الإسلام هذا الفعل القبيح» ورتب الكفارة على من أراد العود إن زوجته. قال 


(0)الضين اسان خن 

(۲) الفراهيدي» الخليل بن آحمد. كتاب العین» ج١.‏ ص۲۷۸. 

(۳) المجادلة: ۲. 

.٤ الأحزاب:‎ )٤( 

(5) ابن عا شور, محمد الطاهرء التحرير والتنوير» ج8؟. ص٠٠‏ الناشر: مؤ سسة التاريخ العربي» تاريخ الدشر: ١47١‏ 
ف :عد المحلدات: 7٠‏ الطبعة الأولل: بيروت- لبتان. 


۲١ 


ll o‏ و ر م با 


تعالل: (وألذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أ FE‏ 


سر وګ 2 or‏ صر 00 2 


توعظون به واللّه بما تعملون خبير, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
al‏ اله كاين 

وغل أي القن اة اعا اهار دق يعدن االات هى أن فقن الرأة كالعلتة: 
لا يعاشرها زوجها ره الأزواج» ولا هي كالمطلقة تستطيع الزواج من رجل أخر لتبدأ حياة 
ووحنة بعدوةة افوا ها كم وام قن نوا روطتي اوويفة هناها فذاق النقطة O‏ 
غتوانق على ال وجه وصدق حى لو كان الحاضل و ان اسان 
أن يصدق عنوان تعليق الزوجة, كما لو صدق مع الظهار ال هجران مثلا 


المورد الخامس: الإيلكء 


ل 0 00 يلون من نسآئهم رحن أربعة أشهر قد ن فاؤوا فإن | الله غفور و 


اع ا لم ما و 


ا المعو ا ميلف و ا و انلك غ ا 


2 


دالو اكه اللدسول ساك انا د أو هيه فو وله عا ره هر سد إند انها واا ري 

وقد كان الرجل في الجاهلية -حينما يغضب على زوجته- يولي من امرأته السنة والسنتينء 
ويسم عل عدم وها رلا كتل عة إلا نفد مضي كلك الدعئنولة كلم لرا ى ذلك فلا 
هو يعود إليها بعد هذا القسم ليعايشهاء ولا هو يطلق سراحها بالطلاق لتتروج من رجل آخرء 


.۳ المجادلة:‎ )١( 

.۲۲١ البقرة:‎ )۲( 

تاريخ النشر: ٠١٠١‏ ه ق» الطبعة الأولل» بيروت- لبنان, المحقق/ المصحح: أحمد عبد الغفور عطار. 
)£( السيستانيء اليك على, منهاج الصالحين. ج كتاب الإإيلاء ص۷٢۲‏ م16. 


۲ 


al 4 1 


رفن سفن يق ال كان الرجل ف لاقل يريد ارا بولا هب أن بيطلفيا: لتلا 
يتزوجها غيره. فكان يحلف ألا يقريها مضارة للمرأة”. أي ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا 
حصل له شيء من الندم. قال: ”ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك فأزال الله ذلك» وأمهل للزوج 
مدة حت يتروئ”. فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأهان, التي مهد هما بقوله: إولا 


ي عر ه 7 


تجعلوا الله عرضة ”7 
وفي 00 واية عن أبي 2 ع عبد الله (عليهما 0 3 قانا: ذا 0 لرجل أن ل ا 


مه سلس و أن مم مدر 


مم ومو ا سے ر رر ا ت ر ا و 5 


ا اه الأشهر قبل ا :ها كت ورت هه ي لس 5 


رر ر o‏ أ 2 


وفك اها قيل له: إما أن تفيء فتمسهاء وما أ ن تطُلّق؛ وعزم الطّلاق أن يخلّي عنهاء فإذا 


0 مم سم ه65 l7‏ ت سے ص 2 


حافت وطيرت :طلنها: ٠‏ وشو سق امال تمض فة روي هذ يله زي أرق له 


رر م ر صر ار 


تبارك وتعال في كتابه و رول الله (صلئ الله عليه واله)»”. 


ذا من موارد تعليق الزوجة هو حلف الزوج على عدم وطء زوجته؛ إذ بالنتيجة هو لا 
يعاشرها معاشرة الأزواج» ولا يطلقها لتتزوج بشخص آخر لتبدأ حياة زوجية جديدة. ف لمهم 
الذي وقفت الآية ضده أن يقف الزوج عند رأيه الذي حلف عليه ويهجر زوجته مدة أطول من 
أربعة أشهر فيكون هجراناً حراماً. ومن هنا تخيره الآية -كما يخيره الحاكم الشرعي- بين الرجوع 


)١(‏ ال شيرازي» نا صر مكارم» الأمثل في تف سير كتاب الله المغزل» ج ؟. ص 15١‏ النا شر: مدر سة الإمام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام). تاريخ النشر: ٠٤١١‏ هس عدد المجلدات: ,7٠١‏ الطبعة الأولل» قم- إيران» ترجمة وتلخيص: 
أذرشب» محمد علي. ابن عاشور, محمد الطاهر, التحرير والتنوير» ج؟. ص 56". 

(۲) ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنوير. ج۲» ص 5660. 

(۳) الحر العاملي. محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج۲۲» ص 47". 


الحلا 


أو الطلاقء لا أن يدع زوجته كالمعلقة لا تعلم عن أمر مستقبلها شيا" 


المورد السادس: هجران الزوجة 


هجران الزوجة من قبل الزوج هو من أوضح موارد ومصاديق تعليق الزوجة. وهو قد يكون 
بسبب ميله إلى الزوجة الأخرئىء أو بسبب سفره الطويل» أو غير ذلك من الأمور التي ترجع إلى 
شار وباال تكون الروجة كالعاقةه لا هيات بعل زلا مطلعة, 

E دن بها‎ O كلع‎ OE I 
ا خوئي (رحمه الله): “هجران المرأة با مرة حرام مطلقاً؛ لقوله تعالى: #إفلا تميلوا كل الميل فتذروها‎ 


المورد السابع: غياب الروج 

غياب الزوج عن زوجته يحصل بأسباب متعددة, منها ما هو اختياري كالسفر الطويلء ومنها 
ما هو غير اختياري كالحبس مثلاء ولكن الفرق بين هذا المورد والمورد المتقدم چ أن عنوان 
لغياب حتى يتحقق لا بد أن لا يعلم فيه بمكان الزوج بالتحديد. وإن علم أنه حي» وهو غير 
وردان كما ع 

المورد الثامن: فقد الروج 

والمراد من المفقود هو الغائب الذي انقطع خيره. ولا يعرف مكانه. ولا حياته من مماته, 
وال ارغان رالغاب كما ان بيان ذلك يشكل اريم ف ات الج 


ود ك فارع القدين اهال ازوم الق د هده أريع كن وق كله الده عت الاك 


)١(‏ اأ صدرء ال شهيد, اا سيد محمد محمد صادق» ما وراء الفقه. ج٦٠‏ ص۷۹" النا شر: دار الأ ضواء للطباعة والد شر 
والتوزيع» تاريخ النشر: ٠٤١١١‏ ه ق» الطبعة الأولل» بيروت- لبنانء المحقق/ المصحح: جعفر هادي الدجيلي. 

(0) المخوئي» ا سيد أبو القا سم» مو سوعة الإمام المخوئي» ج۲ ص۱۸١١‏ النا شر: مو س سة إحياء آثار الإمام الخوئيء 
تاريخ النشر: ۱١١۸‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 


٤ 


ار و ا ا الاك ي ا 
سيأتي تفصيل ذلك في الفصل اثالث من هذا البحث إن شاء لله تعال , 
رأ غاب لها وها أ سبي ميق عليه أي دأ يت یر و لر 


سر تج A4۸‏ اين سس سم 


ا «نعم» وإ لم يكن له ولي طَلَقها السلطان. و 


المبحث الثالك: حكم تعليق الزوجة 

من ا ا ا ات ات ق م د تليق ا را نه ايا قل غل ت 
فق اروت و اضرا اا الذي فده وتكن ازوج ماه ا الل الق ا 
ظلم للزوجة, فلا بد على الزوج أن يؤدي حقوق الزوجة الثابتة اء من الإنفاقء والمعاشرة 
بالمعروف, وغذء الحجران: وهذا ما ضرح به المقدسن الأردبيلي (رحمه الله) على ما تقدم من عبارقة 
حيث قال: "إفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) فيجب إما الإمساك بالرجعة بطريق 
معروف حسن شرعاً بحسن المعاشرة والإنفاق الحسن. أو المفارقة بترك الرجعة وتخلية سبيلها 
وتركها بطريق حسن جميلء لا بإضرار وغيظ وغضب. بعنى تحرم جعلها كالمعلقة بأن يطلق وم 
يراجع وم يخبر بالطلاق» ويظهر الزوجية حتئ لا روي أو يراجع فيطلق ثم إذا قرب الخلاص 
يفعل مثل ذلك للإضرارء ونحو ذلك”" 

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): "قو له تعالل: 5 تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلّقة 4 أ ي لا قيلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتئ تذروا الأخرئ كالمعلقة لا ذات 
بعل ولا مطلقة؛ فدلّت على تحر الميل لأجل العلّة المذكورة. وهي أن يذرها كالمعلقة”” 


وكذلك ما نقلناه سابقاً عن السيد الخوئي (رحمه الله): “هجران ا بالمرة حرام مطلقاً؛ لقوله 


(۲) الأردبيلي, أحمد بن محمد زبدة البيان في أحكام القران. ص 084. 


() الأنصاري» الشيخ الأعظم» مرتضئ بن محمد أمين. كتاب النكاح» ص 277. 


تعالى: #إفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة 4" 

وقول الس السييقاق حفط ال ول يوق جتاركة الزوجة الذائمة راسا وجعلها كالمعاتة 
لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة””" 

نعم» إذا نشزت الزوجة» ولم د الحقوق الزوجية لزوجهاء جاز للزوج أن د ها 
عفرا ا إن دى عله عتؤان التعليق للزوحة فهو لبس من التعليق الحرم 

قال في كشف اللثام: "الأول: النشوزء فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها 
اتفاقاً إلى أن تعود إلل التمكينء ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر 
أو غيرهما على وجه كما عرفت في أي وقت كان وفي أي مكان كان ولو علئ ظهر قتب» كما 
في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض, ولا 
شرعي كالحيض والصوم والإحرام الواجبين» والخروج عن المنزل بغير إذنه في غير الواجب عليها 
من حج وتحوه, 0 من الزفاف إليه لغير عذر إلا ما مر من أيام التهيئة, فإنها لا تعد بذلك 
ناشزاً وإن لم تستحق النفقة, والعذر يشملها"”. 

وقال السيد السيستاني (حفظه الله): "إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى 8 
إلى طاعته. وذلك بأن؛ يعظها أولاء فان لم ينفع الوعظ هجرها في 0-7 إذا احتمل نفعه. كأ 
ول إليها ظهره في الفراش» أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل فإن لم یڈ يؤثر ذلك 
Mee Ee gE‏ 
مقدار يحتمل معه التأثير. فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به وإلا تدرج إلل الأقوى 


.١١8ص النوئي. السيد أبو القاسم» موسوعة الإمام الخوئي. ج”",‎ )١( 

0 اللسيستعان»؟ الد قلي الال اة ص ا ا الا ركسي ساحة ياه الل الا 
السيستاني (حفظه الل تاريخ النشر: 1477 ه ق» الطبعة التاسعةء قم - إيران. 

(۳) الفاضل اندي محمد بن حسن» كشف اللثام والإمهام عن قواعد الأحكام. ج۷ ص٠0۷‏ الناشر: مؤسسة النشر 
الاما ا ا ار نين هي القد مه ازيم ع الطيعة الأول تومت قت اران التق / 
الع ال ال قموتففة اهر لاملا فة لماع الدرسييق نيقي اة 


۲٦ 


فالأقوئ مالم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره. واللازم أن يكون ذلك 
بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام» ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم. 

وإذا لم تنفع معها الإجراءات المتقدمة وأصرت على نشوزها فليس للزوج أن يتخذ ضدها 
إجراء آخرء سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله -بخلاف الإيعاد با يجوز له كالطلاق أو 
التزويج عليها- أو كان فعلياً كفرك أذنها أو جر شعرها أو حبسها أو غير ذلك» نعم يجوز له رفع 
أمره إلى الحاكم الشرعي ليلزمها با يراه مناسباً كالتعزير ونحوه””. 


المبحث الرابع: القواعد الدخيلة فى البحتث 


توعد تعفن القر اعد الان والكلية الى تشكل ما تصديفية لعفن الباخة فى هذه 
الرسالة يحسن التعرضن ها .هذا الفضل الأول ونش الل فاعدتين: 
القاعدة الأولى: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 

قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد المهمة التي سوف نعتمد عليها كثيراً في هذه الرسالة"؛ 
وی ا موقم ا ی ا 
نشير إلى أهم الأمور المرتبطة بالاستدلال بها بشكل مقتضب من دون الدخول في التفاصيل. 

فالكلام يقع في عدة أمور: 

الأمر الأول: دليل قاعدة لا ضرر 

منشأ هذه القاعدة هو الحديث النبوي المشهورء والمعروف أنه كان قد صدر من النبي (صلى 
لله عليه وآله) بشأن سمرة بن جندب» فقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إن سمرة بن 
جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار» وكان منزل الأنصاري بباب البستان» فكان يمر 
به إن نخلته ولا يستأذن. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاءء فأبى سمرة. فلما تأبى جاء 


٣٣٣٢ السيستانيء السيد علي منهاج الصالحين, ج ص۱۰۷‎ )١( 
كما أنه يمكن الاستدلال على قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) كدوك لااضور: ولا ضرال كما سيان‎ )5( 


۷ 


الأنصاري إلى رسول (صلئ اله عليه وآله) فشكا إليه. وخبره الخبرء فأرسل إليه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) وخبره بقول الأنصاري وما شكاء وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن, فأبى. فلما 
أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة, 
فأبى أن يقبلء فقال رسول الله (صلئ الله عليه وآله) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه؛ فإنه 


ارز ولا ختر ار 


الأمر الثانى: المراد من قاعدة لا ضرر 

توجد في الحديث فقرتان: فقرة (لا ضرر). وفقرة (لا ضرار» وكل واحدة منهما يكن أن 
يستفاد منها غير ما يستفاد من الأخرئ: 

ا وروا ااي ع POE‏ 
000 هذه ا ا 0 
اكد يوان يكو ووو و او اليه لحك تند دقر يها ده ق لاسن 
له» وعلئ هذا يكون مفاد (لا ضرر) هو نفي التسبيب إإى الضرر بجعل حكم شرعي يستوجب 
لے" 

وأما فقرة (لا ضرار) فيراد منها النهي عن الإضرار بالآخرين وتحريه» ومن الواضح أنه ليس 
عقلائياً أن ار الشارع الإضرار من دون ر وسائل وقائية تحول دون حدوث الضرر ا 
دون بقائه, فهناك ملازمة عقلائية بين تحريم الإضرار وبين تشريع الوسائل المانعة من حدوث أو 
بقاع ار جل ذلك ار اى الل اللاغليضو لد قاع غ سوه ون جاب طقل اا 


() بل سيأتي أنه يشمل نفي التسبيب إلى الضرر من خلال عدم جعل الحكم في مورد يقبل الجعل. 


۲۸ 


كان وسيلة وقائية عن الإضرار". 


الأمر الثالث: الإشكال على دليل لا ضرر 

حاصل الإشكال: إن حديث لا ضرر ناظر للعقد السلبي لا للعقد الإيجابي. يعني هو ناظر 
ا رق الك رر لذ أنه ت ك اخ رجي رق الضرن: رال له هال 
ضرر في إثبات ولاية الحاكم الشرعي على الطلاق الذي هو محل بحثنا أساساً؛ لأن الذي ينفيه 
دليل لآ ضور هو الأخكام الشرعية الى تساهم .في تسلط الروج على زوجت والقى انتح متها 
الضررء فمثلا بدليل لا ضرر يرتفع حكم عدم جواز خروج الزوجة من بيت زوجها من دون 
إذنه إذا كان في بقائها في البيت ضرر عليها؛ لأنه ضرر متولد من نفس الحكم الشرعي بوجوب 
البقاء في البيت» فبالتالي يجوز ها الخروج من دون أن تكون أثمة بذلك» ولكن حديث لا ضرر لا 
يك فط اقاي فارع عن الطلاق: د عة عات ود لا رر يديك ج 

وبعبارة أخرئ: إن حديث لا ضرر ناظر إلى نفي الضرر في عام التشريع» ولا دلالة فيه على 
وجوب تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي. 

مزيد توضيح: 

لقد اختلف العلماء في شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية وعدم شوله طاء كما اختلفوا 
في شمول حديث لا ضرر لوجوب تدارك الشارع للضرر الخارجي التحقق من غير جهة الحكم 
الشرعي. 

NE NE EEE eS, 
بشكل إجمالي» وذلك في نقطتين:‎ 


اسان اد على اغ عسوو ا ا ي ار مب سا ايل اله ا اليد 


ص -٠۳۰‏ ۳۲ الناشر: دار الفقه للطباعة والنشرء تاريخ النشر: 1475 ه ق» الطبعة الثالثة. 


(1) الماملي: اليه على مك اواك ارعن 14": 


۲۹ 


النقطة الأولى: في كبرى شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية وعدمه 

هل د ا رر كها يشمل الأحكاء اجرد يمل الأسكام اة ا علي 
الشارع أو ؟ كما لو امتنع ازوج عن نفقة زوجته. فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم الشرعي 
يكون ضرراً على الزوجة, فهل ينفئ بحديث لا ضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم الشرعي. 

فمن الفقهاء من ذهب إلى عدم مول حديث لا ضرر للأحكام العدمية؛ لأنه ناظر إن 

لأحكام الجكولة فى ره ادها بصورة عدو الور .وعد لمكم ن كما 
فلا فلا يشمله حديث لا ضرر. 

ومنهم من ذهب -كما هو الصحيح- إن مول حديث لا ضرر للأحكام العدمية؛ لأن عدم 

جعل الحكم في موضع قابل للجعل هو في الحقيقة جعل لعدم ذلك الحكم. فيكون العدم يجعولا. 
ای أن الغارع :فك حمل او ا ا ورو ا ا دراه قينا جلا 
حكو". 

NONE A E a a 
من قبل الشارع كما سيتضح في النقطة الثانية.‎ 

بعبارة أخرئ: ليس بالضرورة أن كل فرق يقول بشمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية 
يعني أنه يقول بلزوم تدارك الضرر من قبل الشارع؛ إذ التسليم بالكبرئ لا يلازم وجود صغرئ 
بحيث يكن تطبيق الكبرئ عليها". 


النقطة الثانية: في صغرى تدارك الضرر وعدمه 
هل يظهر من حديث لا ضرر أنه لا بد على الشارع أن يتدارك اعون اا ق س 
EE‏ الشرعي أم لا او ا طهر الحنذيك ذلك؟ 
بعبارة أخرئ: هل توجد صغرئ يكن أن تكون مصداقاً للحكم العدمي الذي يكون جعله 
)١(‏ للمزيد يلاحظ: الخوئي» السيد أبو القاسم» مصباح الأصولء ج؟. ج47 من الموسوعة. ص558- .10١‏ السيستانيء 


اليك على, قاعدة لا ضرر ولا ضرارء ص ۲۹۱- AT‏ 
(۲) وهو ما يذهب إليه السيد الخوئى (رحمه الله لاحظ: المصدر نفسه 


تارك لون E‏ 

وتوضيح ذلك: إن الضرر الحاصل على المكلف على نحوين: 

الى الأول ا ی لمكي ف عسي كما لق ی 
المكلف. وكان الوضوء ير به» فهنا الضرر إما واد من هذا ال حكم الشرعي الموجود. وبالتالي 
تجري قاعدة لا ضرر لنفي هذا الحكم الوجودي وهو الوجوب. 

النحو الثاني: الضرر غير التولد من الحكم الشرعي نفسه. بل هو متولد من سبب آخر 
خارجي» ولكن الشارع يمكنه أن يتسبب في نفي هذا الحكم الضرري من خلال جعل الحكم. فهو 
مسكوه رو عه يواه الحكد د لماكل وون وقريع: الشورب بوكو متديما ا 

ومثاله: ما تقدم من أنه لو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته. فهنا يوجد ضرر على 
الزوجة؛ ولكنه ضرر ليس راجعاً إلى حكم الشارع؛ إذ الشارع هنا حكم بثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: الحكم بأصل حصول الزوجية؛ وهذا ليس فيه ضرر على الزوجة» فالزوجة 
هي التي أقدمت عليه في مقابل المهر. 

الحكم الثاني: الحكم بوجوب النفقة على الزوج؛ وهذا من الواضح أنه لصاح الزوجة؛ لا أن 

الحكم الثالث: الحكم بأن الطلاق بيد الزوج؛ وهذا أيضاً ليس فيه ضرر على الزوجة. 

إا ارول ارا عولد من الحكم الشرعيء بل تولد من أمر آخر خارجي وهو عدم 
a EE‏ زم سن E‏ كاد سكيم كمرك غيان E N‏ 
لطلاق للحاكم الشرعي يكون قد تسبب في الضرر. 

من هنا وقع الخلاف بين الفقهاء في شمول قاعدة لا ضرر للنحو الثاني من الضررء أي الضرر 
لى يكون عارع قل ميث ف يخطولة فق خلال عدم اسك عك بيعدارك الشرر: 

فمنهم من ذهب لعدم شمول قاعدة لا ضرر لمثل هذا النحو الثاني؛ لقصور الحديث عن 
و ا رو سكم السييعة: 
وهذا يعني أنه لا توجد صغرى يكون فيها عدم الحكم ضررياً حتى نحكم برفعه وبثبوت ال حكم 


حل 


بقاعدة لا ضرر”". 

ا ا بي 
الأحكام ار دة فهر يشل الا عك السييبية لق يكو عدم جك فارع فيها متنا 
للضرر”. 

إذا اتضح ذلك فيمكن الجواب عن هذا الإشكال بجوابين: 


الجواب الأول: 

يمكن الجواب عن هذا الإشكال على وفق كلا المبنيين": 

اتا غل شرل عدت لا خر الأحكاء ةة اي حه عل إن ا ا 
يقم بواجباته الزوجية كان ذلك و لإدخال الضرر على زوجته» فإما أن يسك بمعروف أو 
سرس اسان :فاق ام عن كلها كان عدم إشاعه للطلاق مرا لال الضون عل 
ار وعدم اك بوت جى الظلاق .الاك يكوق مها الشرر: :وهر ق اة لا 
ضرر. ونفي النفي إثبات» فيثبت حق الطلاق للحاكم الشرعي. 

فا هذا بأد الغيرن که مي بعك ردي وإغا نشأ من حكم عدمي» أي من عدم 
حكم الشارع بولاية الزوجة أو ولاية الحاكم على الطلاق عند امتناع الزوج عنه» فنفي الضرر 
في هذه الحالة يكون بإثبات هذا الحكم العدمي وهو ولاية الحاكم الشرعي علئ الطلاق. 

إذأء حديث لا ضرر يشمل نفي التسبيب إلل الضرر حتى ولو كان من خلال عدم جعل 
الحكم في مورد يكون قابلا للجعل. كما في جعل حق الطلاق للحاكم الشرعي. 

وا بعليل ماص ديك ل روا او ل 


)١(‏ منهم السيد المخوئي (رحمه الله) تبعاً لأستاذه الميرزا النائيني (رحمه الله)» المصدر السابق. 

)۲( يلاحظ: السيستانيء السيد علىء قاعدة أي“ ضرر ولا ضوارء صن .١ 17١‏ 

0 ضفن كهت اسي عمد باق قاعدة ل رووا کر ل الا وان اا ادقن للطباعة و لاسن 
تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الأوللء قم- إيران. المقرر: السيد كمال الحيدري. وقد ذهب الشهيد الصدر (رحمه الله) 
إلى شمول القاعدة للأحكام العدميةء فلاحظ. 


را 


أولا: إن الزوج إذا ١‏ يقم بواجباته الزوجية كان ذلك توي لإدخال الضرر على زوجته. 
فإما أن يسك بمعروف أو يسرح بإحسان, فإن امتنع عن كليهما كان عدم إيقاعه للطلاق موجباً 
لفاك ا على الوا ونان رمحف واه رساعق هد العو رو 
ومن الواضح أ 000 روه اتير وو غي وهو كشي ,لقاع لذ ضر تسق صق 
الطلاق. 

ثانيا: إذا انتفى حق الزوج في الطلاق فهل هذا يعني أن الشارع أجاز أن تبقى الزوجة معلقة 
أو أن تنقطع الزوجية بينهما بلا طلاق؟ كلاء بل ينتقل حق الطلاق إلى الحاكم الشرعي بالملازمة 
العقلية؛ لأنه هو القدر المتيقن الذي له إجراء الطلاق. 

النتيجة: يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الطلاق القهري على الزوج حتى على القول 
باختصاص قاعدة لا ضرر بنفى الأحكام ال وة 

إذأء سواء قلنا باختصاص القاعدة بنفي الأأحكام الوجودية» أم قلنا بشموها للأحكام العدمية 
أيضاً فيمكن إثبات حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي. كما صرح بذلك بعض الأعاظه”. 


الحواب الثانى: 


لو لم نسلم بالجواب الأول, فإنه يكن التمسك بنفي الضرار -في قوله: «لا ضرار»- على 
الفعاح باب الطلاى القهرئ .أمام الناكم 'الشرعى»:وذلك قريب أن الززوج لوال يق بادا لحقوق 
زوجته. وأمره الحاكم الشرعي بالقيام بتلك الحقوقء فامتنع عن ذلكء ولم يتمكن الحاكم الشرعي 
من إجباره. كان إصراره على ذلك من قبيل إصرار حمرة بن جندب على الدخول لبيت 
الأنصاري. وحينئذ يكون الزوج مضاراً بالزوجة. ويدخل تحت كبرئ الا ضرار» وينفتح بهذا 


)١(‏ يلاحظ: الروحانيء السيد محمد الحسينيء منتقئ الأصول. ج6. ص۳٥٤‏ الناشر: تك تاريخ الدشر: ١1474‏ هس 
عدد المجلدات: ", الطبعة الثالثة. قم- إيران, المقرر: السيد عبد الصاحب الحكيم. فهو وإن ذهب إلى عدم شهول قاعدة 
لا ضرر للأحكام المح ل اند هع لد أن الحكم المستلزم لاضرر في مسألة الزوجة مع امتناع الزوج عن الطلاق 
هو حكم وجودي لا عدمي» فينتفي بلا ضرر. 

عدن اله السك مه باقر اة لو فى وا عر ار ج 


لذن 


باب الطلاق الإجباريء فيتولئ الحاكم الشرعي الطلاق بنفسه؛ لكوته ولي الممتنع ٠‏ ولأن ذلك 
من شؤون الولاية التنفيذية الثابتة له'". 


الامر الرابع: فى مورد تضرر الطرف الآخر من إجراء لا ضرر 


يبقى في الختام تساؤل: هل إن حديث لا ضرر ولا ضرار يشمل حت الموارد التي تؤدي إلى 
رر ا قله ى سج ق د قاع اا رر ر فاا 

فى مدل ا ل اتم اروج عن الات عن زوفلا وق انر ريف الروجة جر ا 
ذلك, فهنا لو قلنا بجريان قاعدة لا ضرر في حق الزوجة -وثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي- 
فإن الضرر سوف يدخل علئ الزوج أيضاً؛ إذ ستزول بذلك سلطنته على الطلاق الثابتة له فهل 
عجري قاعدة لا ضرر في المقام والحال هذه؟ 

افيه السنية انوت ار ا إل أن اممك ديف 0 ضور وات جرا لطن لاك 
الشرعي معارض بالضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على الطلاق» 

ثم ذكر أنه لا ينقع لحل هذا التعارض القول بأن الزوج قد أقدم على الضرر بنفسه؛ لأن 
الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه» بل أقدم على الضرر على الزوجة, 
وصدق الإقدام على الضرر على نفسه متوقف على ثبوت الحكم بزوال سلطنة الزروج على 
الطلاقء فلا يمكن إثباته بالإقدام على الضرر؛ لأنه دور واضح”. 

وتوضيح الدور في مقدمتين: 

الأولل: أن صدق عنوان إقدام الزوج على الضرر على نفسه يتوقف على ثبوت الحكم بزوال 
(1) الحلي. حسين, بحوث فقهية. ص ۱۹ء السيستاني» السيد عليء قاعدة لا ضرر ولا ضرار» ص 7:04- .١00‏ وسيأتي 


الكلام عن قاعدة الحاكم ولي الممتنع. 
(۲) السيستانيء السيد علي. قاعدة لا ضرر ولا ضرار» ص ."٠6‏ 


٤ 


سلطنة الزوج على الطلاق؛ وإلا لوم يزل حقه فهو لا يصدق عليه أنه قد أقدم علئ الضرر على 

الثانية: ا ادر OE‏ عنوان أ ن الزوج قد أقدم 

فتوقف صدق عنوان الإقدام على الضرر على إقدامه على الضررء وهو دور. 

ويمكن الإجابة على ذلك: 

أ لاجو نتةا E‏ و ا 

أما إذا تمسكنا بفقرة (لا ضرر) فقد قلنا سابقاً بأن مفاد لا ضرر هو نفي التسبيب إلى الضرر, 
سواء كان التسبيب إلى الضرر بجعل حكمء أم بعدم جعل حكم في مورد قابل للجعل» وبعبارة 
أخرئ: قلنا بأن قاعدة لا ضرر كما تشمل الأحكام التوليدية للضرر فهي تشمل الأحكام 
التسبيبية الى يكون عدم خكم الشارع فيها مسبيا للضرر. 

وإشكال السيد الخوئي (رحمه الله) مبني على عدم شمول حديث لا ضرر للأحكام التسبيبية, 
واختصاصه بالأحكام التوليدية كما تقدم. 

وأا ا الضر انا فهو أوضم إذ أن همه ا رار ا ری هو مور داو ا 
وقد أمر النبي (صلى الله عليه واله) بقلع نخلة سمرة بن جندب» ل 
ولم يكن هذا الحكم من النبي (صلئ الله عليه وآله) حكماً خاصاً تأديبياً كما يبني عليه السيد 
المخوئي (رحمه الله) بل إن لا ضور تنبت حكماً سلطاياً فينبت للحاكم الشرعي الح في إجراء 

بعض الوسائل التي تؤدي إن رفع الضرده والتي كان eT‏ 

فهنا الكلام هو الكلام» فإن الزوج الممتنع عن النفقة مثلا يكون مضاراً بروجته. فتجري فيه 
قاعدة لا ضررء ويثبت للحاكم الشرعي الحق في إجراء الطلاق القهري حتى لو لحق الزوج ضرر 


فق :وال .اط عل لادی 


تالياء ير اعالوالشية العوايعما ,ذكوم المت التو من التداركن د کر ور 
الزوجة وضرر الزوج» وأنه مع هذا التعارض فلا تجري قاعدة لا ضررء فيمكن أن يجاب عن 
بجوابين: 

الجواب الأول: بأن قاعدة لا ضرر امتنانيةء وما دامت هي امتنانية فإنه لا منة على ظال 
وتتعد بلندود أل تال بويا أن الروب من اقا للروجة والتعدي درد الله فلا منه عله قلا 
تجري في حقه قاعدة لا ضررء يقول تعالل: #ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظّالمون4”. 
فالزوج إذا خالف الحكم الشرعي ولم ينفق على الزوجة فهو متعد. فلا تجري في حقه قاعدة لا 
ضررء وبالتالي لا تصل النوبة إلى التعارض. 

الجواب الثاني: على فرض التسليم با ذكره السيد الخنوئي (رحمه الله) من وجود ضررين في 
البينء وأن ضرر الزوجة معارض بضرر الزوج» إلا أنه مع ذلك لا عجري قاعدة لا ضرر بصالح 
الزوج؛ لأنه أقدم على الضرر بنفسه: ولا منة على من أقدم على الضرر بنفسه كما هو المعروف 

ثالثاً: وأما إشكال الدور الذي ذكره السيد الخوئي (رحمه الله فهو محل نظر؛ وذلك لأن إقدام 
الزوج بنفسه على الضرر ليس متوقفاً على زوال حقه وسلطنته على الطلاق. بل إقدام الزوج 
على الضرر يتوقف على مخالفته للحكم الشرعي. فنفس مخالفة الحكم الشرعي هي إقدام من 
الكل علي الضري مج د رك ى ارو فهو يكو يلك فد أقدم علي الضررره را كان 
فور انتيوه ا تكاء | لمتفالع ترس مد ادا 
كان دنيوياً أم أخروياً فالمهم أن إقدامه على الضرر لا يتوقف على زوال حقه بالطلاق» بل إقدامه 
على الضرر منوط بمخالفته لحكم الشارع» فنفس المخالفة هي إقدام على الضررء سواء زال الحق 
في الطلاق أم لم يزل. 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 


۲٦ 


ا زول ين الزوج بالطلاق وسلطنته لا يتوقف على إقدامه على الضرر بنفسه» وإفا 
زوال حقه من الطلاق منوط بإضراره بالزوجة؛ فإذا أضر بزوجته سقط حقه. 

إذأًء لا يوجد توقف في كلا الطرفين حتى يقال بالدور. هذا مضافاً إل أن الاستدلال بقاعدة 
لا ضرر هنا لا يتوقف على تفي حق الزوج من الطلاق» فحتى لو بقي حقه في الطلاق ثابتاً فهذا 
ارا لای نهنا« ليميا الخو ىقال يض امريد زخو بق الاك ن 
الطلاق فيكفينا أن نثبت حقاً للحاكم الشرعي في الطلاق بلا حاجة لنفي حق الزوج فيه فلا 
دور في البين. 


يوذ تحصن و ا تقد يكرا اد اناك الشرعى د 
على تفريق الزوجة عن زوجها الممتنع عن الطلاق. 


القاعدة الثانية: قاعدة (الحاكم الشرعي ولي الممتنع) 

هذه القاعدة الكلية من القواعد التي سوف تعيننا كثيراً على إثبات حق الطلاق الإجباري 
اى ار ونه اع ا ل ايلناف فق ا 
سدوا وخدو ها والتروظهاء تع قن ذكن ال خيمين: الل ر اننا أن جه لاي 
(رحمه الله) قد حقق في بحث خاص قاعدة أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع" إلا أننا لم نعثر على 
هذا البحث, ولم نجد من بحث هذه القاعدة بحثاً مستقلا إلا المحقق الداماد (رحمه الله) في قواعده"؛ 


٤ 1‏ 
وبعض البا حثين! 1 


(1) وشیا تفصيل ذلك في الفصل الثالث. 

(0) الحلي. حسين» بحوث فقهيةء تقرير سيد عز الدين سيد على بحر العلوم» ص ,15١‏ الناشر: مؤسسة المنارء تاريخ 
النشر: ٠١٠١‏ ه قء الطبعة الرابعةء قم- إيران. 

(۳) الداماد, المحقق, ال سيد م صطفئ اليزدي» قواعد الفقه. ج, ص١ 7١‏ النا شر: مركز ذ شر علوم إ سلامي, تاريخ 
ال ق 

(4) المشعلء فيصل جواد. طلاق غير الزوج» بحث فقهي قانوني مقارن. (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون)» 
ص١١١‏ الناشر: الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ النشر: ١478‏ ه / ٠٠١7‏ م, الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. 


دن 


فلا بأس أن نتكلم حول هذه القاعدة في مجموعة من النقاط: 

النقطة الأولى: عبارات العلمه فى قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) 

قلنا بأن الأعلام يطلقون هذه القاعدة إطلاق المسلمات, ولكن حتى نعرف المراد من القاعدة 
ردا لاجد من قل كلاب واي هذه الفاغيده ون تذكر كات بض العلماء: 


الأو ل: العلامة الحلي 

قال العلامة ا حلي (رحمه الله) في التذكرة في باب الرهن فيما لو وضع المتراهنان الرهن عند 
عدل: "وإن امتنعا من أخذه. رفع [أي العدل] أمرهما إلن الحاكم ليجبرهما على تسلّمهء فإن امتنعا 
أو ا نصب الحاكم أميناً يقبضه منه لما؛ لأن للحاكم و علق الممتنع من من علي ولو 
رده العدل على الحاكم قبل أن يرده عليهما وقبل امتناعهما من قبضه. لم يكن له ذلك» وكان 
ضامناًء وكان الحاكم ضامناً أيضاً؛ لأن الحاكم لا ولاية له على غير الممتنع”7”. 

فتلاحظ بأن العلامة ا حلي (رحمه الله) يصرح بالقاعدة وأن للحاكم ولاية على الممتنع؛ ولا 
ولاية له على غير الممتنع. 

وقال في المنتهئ: ”مسألة: ولو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو امالك فإن أخذها كرهاً 
أجزأه ذلكء لأن النية تعذرت في حقه فصار بحكم الطفل والمجنون من سقوط النية في حقه. ولأن 
للإمام الولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته. كولي الطفل والمجنون”7. 

وقد أيد وقوئ أيضاً كلام الشافعي في القاعدة وقال: "احتج الشافعي بأن الإمام بمنزلة القاسم 
بين الشركاءء فلا يفتقر إلى النية. ولأن له ولاية على الأخذ. وهذا يأخذ من الممتنع. 


للستلا ماززيع الدسروه 416 اثداق + لطعة الآ لله قت ا ى ا ضحم الل الم ي مق مس إل الت 
قلي البلا 

الإإسلامية: تاريخ اله شر 16١١‏ هق الطبعة الأو للم شهدت إيزان: الحقق 117 صحح: 8 سم الفقه فى مجمع البحورث 
اا 


۲۸ 


والجواب: كونه بمنزلة القاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة وهو المقتضي لوجوب النية, 
والولاية لا تمنع من وجوب النية أيضاًء وما ذكره الشافعي قويء لأن الإجزاء لو لم يتحقق لما جاز 
للإمام أخذهاء أو لأخذها دائماًء والقسمان باطلان, وقد تقدم بيان الملازمة””". 


بل قال في نهاية الإحكام بأن هذه المسألة اتفاقيةء قال: ”.. ولأن للإمام ولاية الأخذ. ولهذا 
يأخذ من الممتنع اتفاقاً”". أي يأخذ الزكاة من الممتنع لأن له الولاية عليه. 


الثانى: الشهيد الثاني 

قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك في كتاب الرهن: “وإن لم يكن وكيلا طلب من الراهن 
البيعء أو الإذن فيه. فإن فعل وإلا رفع أمره إلل الحاكم» والمصنف -رحمه الله- طوئ هذه الواسطة 
لظهور أمرهاء فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليهء لأنه ولي الممتنع”9. 

وقال في كتاب الوصية: “فإن لم يمكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم إن اتفق ليلزمهم بأحد 
الأمرين أو يبيع عليهم» لأنه ولي الممتنع من أداء احق" 

فهنا كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) صريح في القاعدة؛ حيث علل ذلك بقوله: (لأنه ولي 


الممتنع). 
الثالث: صاحب الرياض 


وقال صاحب الرياض (رحمه الله) في كتاب الرهن: ”.. ولا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بهماء 


)١(‏ المصدر نفسه. ج8. ص۱۸". 

(۲) الحليء العلامة. حسن بن يوسف بن مطهرء نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج؟. ص٥۲‏ الناشر: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام, تاريخ النشر: 1414 ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 

(۳) العاملي» الشهيد الثاني زين الدين بن علي. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج٤‏ ص۲ الناشر: 
مؤسسة المعارف الإسلامية, تاريخ النشر: ٠٤١١١‏ ه ق» قم - إيران» المحقق / المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة المعارف 
الإسلامية. 

.516 المصدر نفسه» ج1. ص‎ )٤( 
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فإن أبى كان له حبسه» لأنه ولي الممتنع ”"". 
وهنا أيضاً جاء التعليل بقوله: (لأنه ولي الممتنع). 


الرابع: صاحب الجواهر 

وقال صاحب الجواهر (رحمه الله) في كتاب المفلس: ".. فإن قضئ وإلا رفعوا أمرهم إلى 
الحاكم. فيحبسه إلى أن يقضي› أو يبيع عليه ويقضي عنه» لأنه ولي الممتنع"". 

وهنا كذلك إشارة صريحة إلن القاعدة بقوله: (لأنه ولي الممتنع). 


الخامس: الشيخ الأنصار ي 

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) في كتاب البيع: "ومقتضئ القاعدة إجبار الحاكم له 
على القبض؛ لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه, لا أصل القبض 
المكن تحققه منه كرهاً. مع كون الإكراه بحق بمنزلة الاختيارء فإن تعذر مباشرته ولو كرهاً تولاه 
الحاكم؛ لأن السلطان ولي الممتنع بناء على أن الممتنع من يتنع ولو مع الإجبار""“ 

وهذه عبارة أخرى للقاعدة وهي: (لأن السلطان ول الممتنع). 


السادس: المحقّق الهمدانى 
قال الآقا رضا الهمداني (رحمه الله) في باب الشركة: ".. مع أن صحة القسمة لا تنوط برضى 
كل من الشريكين. بل لكل منهما إلزام صاحبه به فإن امتنع يتولاه الحاكم الذي هو ولي 


)١(‏ الطباطبائي, السيد علي بن محمد. رياض المسائل؛ ج ص۲۲۹٠‏ الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام تاريخ 
النشر: ١1414‏ ه ق» قم- إيران» المحقق / المصحح: محمد بهرهمند- محسن قديري- كريم أنصاري- علي مرواريد. 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج56 ص۲۷۹. 

(©) اهاري مرتضن: كناب الككاسع؛ ج ن۷١‏ تافر الؤقر العالمى للشبيخ الأعظى الأتضارئ:تاريع التشر : 
٥٠‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق / اللصحح: المجموعة العلمية في المؤمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاريء 


ملاحظات: طبع باسم: تراث الشيخ الأعظم 6 


الممتئع ”07. 

السابع: السيد محمد بحر العلوم 

فال اله عتم ين اد عند ق عر الا رهد اننا عد اذا ارات افا اد 
"ومنها: ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقة عليه ونحوهاء حتى على قبض 
الثمن المردود له في زمن الخيار لو أمتنع عن قبضه في بيع ا لمخيار ونحوه. ول يمكن إجباره عليهء 
فيتوإن قبضه الحاكم ويفسخ بالخيار بعد قبضه وكذا بيع ماله للوفاء عنه. ويدل عليه -بعد 
الإجماع بقسميه- النصوص المتقدمة وغيرهاء بل هو المعني بقوهم: (الحاكم ولي الممتنع)"". 

الثامن: السيد محمد كاظم اليزدي 

السيد اليزدي (رحمه الله) له عبارات عديدة يذكر فيها هذه القاعدة. كقوله: "ومن المعلوم أن 
لكل مديون إلزام الدائن بأخذ حقه مع الحلولء فلو امتنع أجبر. أو ألقئ إليه. أو دفع إلى الحاكم 
الذي هو ولي الممتنع على تفصيل في حله"”٠‏ وكقوله: ".. واللازم حينئذ قيام الحاكم مقامه في 
إجراء الصيغة لأنه ولي الممتنع ٠"‏ وكقوله: 'وإن لم يمكن الإجبار تعين قبض الحاكم» بعنى أنه لا 
يكفي العزل لأن قبضه قبض امالك حيث إنه ولي الممتنع ٠"‏ 


)١(‏ الهمداني, آقا رضا بن محمد هادي» مصباح الفقيه. ج٤٠‏ ص۷۲ الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث 
ومؤسسة الدشر الإسلامي, تاريخ الدشر: 1416 ه قء الطبعة الأول قم- إيرانء المحقق/ المصحح: محمد باقري- نور 
علي نوري- محمد ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان» ملاحظات: المجلد ١‏ و ١4‏ طبع في دفتر نشر إسلامي, 
والباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث. 

(۲) بحر العلوم» السيد محمد بن محمد تقي. بلغة الفقيه. ج, ص۹٥۲‏ الناشر: منشورات مكتبة الصادق, تاريخ النشر: 
۳ ه قء الطبعة الرابعة» طهران- إيران. 

(9) لري السك عند كاطيعناشية :لكا عي ج مره اا سر مويه عافن تاروع الل ى 
الطبعة الثانية» قم - إيران. 

(4) الصدر نفسه» ج١.‏ ص18١١.‏ 

(5) المصدر نفسه. ج؟. ص .١78‏ 


١ 


التاسع: المحمّق النائيني 

قال المحقق النائيني (رحمه الله): “والأقوئ أن ولاية الحاكم ثابتة فيما يمتنع صدور الفعل عن 
المالك أو وكيله» فليس فعل الحاكم في عرض فعل المالك؛ لأن الفعل المباشري يشترط فيه الرضاء 
فإذا صدر بالمباشرة وكان مكرهاً فلو كان الصدور واجباً عليه يسقط رضاه وإلا كان إكراهياً. 
فعلئ الحاكم إجباره على البيع» فإذا امتنع فهو حينئذ ولي الممتنع ٠"‏ 


العاشر: السيد الخوئي 

السيد الخوئي (رحمه الله) له عبارات عديدة يذكر فيها هذه القاعدة. منها في أخذ الزكاة من 
الرتد الفطري: ”فلو لم يرجع كان من الممتنع, وقد عرفت أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع, فيكون 
هو المتصدي للإخراج””, وتعليقاً على قول السيد اليزدي (رحمه الله): “مسألة 6: إذا أدئ الحاكم 
الزكاة عن الممتنع يتولئ هو النية عنه". قال السيد الخوئي (رحمه الله): "إذ الحاكم بمقتضئ ولايته 
على الممتنع يتصدئ للأداء على النهج الصحيح الذي كان مطلوباً من الممتنع. وحيث إنه يتوقف 
على النية فلا جرم يكون الحاكم هو المتصدي ها عنه"”» وقال في كتاب الضمان: "ومن هنا فلو 
القع .من يجب عليه الفاق تة جاز لواجب النفقة رقع أمرة إلى الحاكم»ولة إجياره غليه: فإن 
امتنع جاز له الأخذ من ماله والإنفاق على من تجب نفقته على الممتنع» لكونه ولي الممتنع ٠"‏ 

الحااى عشره النبية على البنيستاتى 


قال السيد السيستاني (حفظه الله): "وإذا امتنع الزوج من الطلاق ولو بمراجعة الحاكم الشرعي 


(1) النائيني, الميرزا محمد ح سين الغروي» منية الطالب في حا شية المكا سب» ج١.‏ ص 157 النا شر: المكتبة المحمدية, 
تاريخ النشر: ٠١۷۳‏ ه ق» الطبعة الأولل» طهران- إيران» المقرر: النوانساري. موسئ بن محمد النجفي» تاريخ وفاة 
المقرر: 737517 ه ق. 

(0) المخوئي» السيد أبو القاسم» موسوعة الإمام الخوئي» ج۲۳ ص۲۲۸. 

(۳) المصدر نفسه. ج4؟. ص۲۸۲. 

(5) الصدر نفسه. ج٠۳‏ ص 50. 
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يكون الحاكم هو المتصدي للطلاق؛ لأنه ولي الممتنع"". 


الثاني عشر: الشيخ خد اضف محسني 

قال الشيخ محمد آصف محسني (رحمه الله): ".. ويمكن أن نستدل على الموضوع الأول بقوله 
تعالن: لإفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإِن الله كان غفوراً رحِيماً 
وإن يتفرقا يغن الل كا من سعته)» بدعوئ أن المنهي عنه هو جعلها كا معلقة» سواء كان لنب 
ضرتها أو لسبب آخرء وهذا النحو من الإمساك لاحق للزوج» فيصح للحاكم طلاقها بعد امتناع 
الزوج منه؛ لأن الحاكم ولي الممتتع"". 

إذأًء هذه المجموعة من العبارات سوغيرها الكثير- التي تبين لتا أن الفقهاء أرسلوا الكلاء 
حول د دااع یل ال قوسي دوي انع عن ايده سه رو كان امو و عله 
ولا يسعنا نقل باقي كلمات الأعلام وإلا لطال بنا المقام. 


النقطة الثانية: معنئ قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) وحدودها 

من خلال التتبع لموارد استعمال هذه القاعدة في كلمات الفقهاء يمكننا أن نستخلص هذا 
المعنى هذه القاعدة؛ وهو أن المكلف الذي يمتنع عن أداء حقوق الآخرين أو يمتنع عن أداء الواجبات 
المتعلقة به. فإن للحاكم الشرعي أن يجبره على أدائها ويلزمه بها. 

فالزوج مثلاً إذا امتنع عن أداء النفقة لزوجته مع القدرة عليهاء فإن للحاكم الشرعي أن 
يلزمه بدفع النفقة هاء لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع, بمعنى أنه هو الذي يكون له حق التصرف 
في أمور الممتنع بما فيه المصلحة. 

لكن ما هي حدود هذه القاعدة؟ 

هل المراد أن الحاكم ولي الممتنع أنه وليه في إجراء المعاملة فقط كالبيع والشراء والتطليق 


اا رو 
(۲) ى سني» القندهاري» محمد أ صف الفقه وم سائل طبية, ج١.‏ ص٤۲۷‏ النا شر: مو س سة اله شر الإ سلامي التابعة 
لمناعة ا ق ا 
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والتقسيم؟ أو أن الحاكم ولي الممتنع حتى في إجبار الزوج علئ إجراء المعاملة؟ فإذا كان مقصودهم 
هو الأعم من الإجبار على إجراء المعاملة ومن إجراء الحاكم نفسه للمعاملة, فهذه القاعدة تصلح 
کل عل الحجميان عل ارين مما و كان مضو ةف مها خو أن اك جرا 
E lae Ea‏ 

الظاهر من الكلمات المتقدمة أن مرادهم هو الأعم. فالحاكم الشرعي له الإجبار على إجراء 
المعاملة. وكذلك له أن يجري المعاملة بنفسه. فتكون القاعدة شاملة لكلا الطريقين الثاني والثالث 


2 


6 
فمثلاً: عبارة الشهيد الثاني (رحمه الله) "أنه ولي الممتنع" ظاهرة في أنها تعليل لكلا الفرضين 
لبقن علبي أن اج اليل تولك ارمع اليه رطان Ed EE A‏ 
صاحب الرياض (رحمه الله) واضحة بأن التعليل ب "لأنه ولي الممتنع" راجع لما هو أوسع من إجراء 

ا 

وعلى كل حال» فكلماتهم ظاهرة في شوها لكلا الطريقين الثاني والثالث. 

النقطة الثالثة: مدرك قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) 

فلا بان الع 2 يمجع ]هذه اعد عا سكفلا .ول دلا غلا ونا ادر احا 
السلمات ولك يكن أن غدل علي هده الق اعدد الا دة رة 

الدليل الأول: الكتاب الكريم 

استدل صاحب الجواهر (رحمه الله) في باب المساقاة على قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) بآية 
اقيق زحي ولد تان وای الله وروا واو ا واک فو تون ای 
وعد الاسطالال اة خر سنيجة وهي أن الماك التترغي له ارام العائل اهاري الت 
ع اه للك ولو باع هال الال واا من عل عه ا الالو عاد کن 


.66 المائدة:‎ )١( 


للحاكم إلزام العامل بأداء الحق فإنه لا يثبت للمالك خيار الفسخ”". 

ويمكن تقريب الاستدلال بالآية بالتالي: 

أولا: إن الآية الكرية -لإنما وليكم الله ورسوله وألّذين آمنوأ- أثبتت الولاية لله تعالن 
وللرسول الأكرم (صلى الله عليه واله)» وللذين امنوا. 

ثانياً: مصداق-عتوان: (الذين آمنوا) في رمن الخضور هم الأئمة المعضومون (عليهم الشلام) 
وق تفن الفيشني الفا الشرك وو فكنا أ انهه قبي النجلةة ادق بودن لقو 
فكذلك للحكام الشرعيين ولاية في زمن الغيبة. 

ا هذه اة شت للاك الشرهى سو عل اله آم عر ها تج لابا فهو 
ذايف الشاق ا 

النتيجة: ثبوت الولاية للحاكم الشرعي على الممتنع. 

ويرد عليه: 

امكل صاخ اسيك (رعه الى عل .هذا الدليل يان الا تىت لولكية سول 
فلك ال عدر اوا وله ان )لأ غير الال يرا عل ر يه ناكم مؤقوف 
E E E‏ 3 الله عل :دل" 

إذأء فالآية بمجردها لا تصلح دليلا على هذه القاعدة. 

الدليل الثاني: السنة الشريفة 

مواق روات ما يذل مرها عل اعد الماك ول الع ولك يكن السك 
بعش د ا ی ت 


مضمون هذه القاعدة. 


ae 


الروايات العامة: 

مكن,الاسندلال بالروايات: العامة الإتبات:ولذية الماك على المقتع» كزواية عمر بن حتفا 
اللأنية :فى الفضل الغالث؛ إما بدعوئ:دلالنها على الولاية الغامةه وبالتال تشمل مورد البحت وهو 
الولاية على الممتنع: وإما بدعوئ دلالتها على أن للقاضي ولاية في مورد المنازعات» وبالتالي 
تمل مورد البحت أيضاًء لأنه غالا شك فية أن موارة الامتتاع تؤدئ غالبا إل التزاقع إن 
ا 


يمكن أن نذكر مجموعة من الروايات لإفادة مضمون القاعدة: 


الرواية الأولى: رواية سلمة بن كهيل 

وردت هذه الرواية في باب الدين, وهي في الكافي: عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن 
الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه. عن سلمة بن كهيل؛ قال: معت علياً 
(صلوات الله عليه) يقول لشريح: «انظر إل آهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل 
اقفر وار عن رد ل اول الول انكام فخ للناس بحقوقهم منهم» وبع فيها العقار 
والديار؛ فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. 
وهن ا يكن ل عفار يلا دن ولا مال فلا سبل عل 

وتقريب الاستدلال كالتالي: 

أا و ا ن وهن ال التو وا 

ثانياً: الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شريحاً القاضي بأن يأخذ بحقوق الناس من 
الممتنعين عن أدائها. ولو م عقارهم ودورهم. 


(1) المشعلء فيصل جواد. طلاق غير الزوج» بحث فقهي قانوني مقارن» (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون» 
ص ۱۱۹. 


ا 


ثالثاً: لا تحتمل المخصوصية لمورد الرواية وهو 2 القاضيء ٠‏ فتعمم لكل قاضٍ أو حاكم 
ري كما أنه لا تحتمل الخصوصية بقضية الأموال. شعب لكل حو اعلا اقل ملم عت 
إما بإطلاق قوله (عليه السلام): «فخذ للناس بحقوقهم منهم»» وإما بإلغاء المخصوصية في المورد. 

E e EC 

مناقشة الرواية: 

هذ الوا EE O a‏ احا افد e NES EE‏ 
الراوي لها وهو سلمة بن كهيل"٠‏ وكذلك من جهة عمرو بن أبي المقدام وأبيه ثابت بن هرمز؛ 
حينقا يرن قد حدية لوقه يدل رووة ل N‏ كول واكاك بق ريض دا فسن لقا 

حواب المناقشة: 

يكن دفع هذا الإشكال السندي بالتالي: 

أما سلمة بن كهيل؛ فهو ليس شخصية واحدةء بل هناك شخصان يحملان هذا الاسم 

الأول: هو من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)» وهو من مضرء وقد أدرك 
ا ا as aA‏ 
أقل» وليس .هذا هو الذي من البعرية: وهو الذي روئ هذه الرواية حل البحث: فهو ثقة. 

والثاني: من أصحاب الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام)» وهو حضرمي من اليمن» ولم 
درك أمير المؤمنين (عليه السلام)» وهو الذي ورد أنه من البترية. 

ثم إن سلمة بن كهيل قد وقع في إسناد تفسير القمي راوياً عن أبي صادق عن أبي الأعز عن 
مان القارسى رهي الع رلك ذا درق اما عرو اق بشن انى برو عق 


(1) يلاحظ: الأ صفهاني» محمد ح سين الكمياني» حا شية كتاب المكا سب» ج۲» ص41" النا شر: أنوار الهدئء تاريخ 
النشر: ١١۸‏ ه قء الطبعة الأوإن. قم- إيرانء المحقق / المصحح: عباس محمد آل سباع القطيفي. 

.5١0 الداماد, المحقق, اسيك مصطفیٰ اليزدي» قواعد الفقه, اج ص‎ (Y۲) 

(۳) النوئي. السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» ج94. ص۲۱۷ تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه- / 
۲ م» عدد المجلدات: ۲٤‏ الطبعة الخامسة. 


۷ 


أمير المؤمنين (عليه السلام) مباشرة حتى فيز طبقتهء فإن بنينا على وثاقة من وقع في إسناد تفسير 
الى اف كو تلم ين e NCS E‏ مك السك اه آله 
E‏ نانك :رن تاف اد ول قيطا ار كين لا 0 

وأما ثابت بن هرمز أب المقدام: فهو نابت الحذاء أو اداو يردق عه عوثيق» وقد ورد 
أنه كان من البترية» إلا أنه قد وقع في إسناد تفسير القمي, فإن بنينا على وثاقة من وقع في إستاد 
تر القن فهو فة وقد 

وا عرو ن آي اقا و ابض الى نيط و نه د ا و ی ر رو 
الكشي (رحمه الله) إن لم تفد توثيقه فهي تفيد حسنه لا أقل» حيث قال: عن رجل من قريش 
قال: كنا بفناء الكعبةء وأبو عبدالله (عليه السلام) قاعد. فقيل له: ما أكثر الحاج؟ فقال (عليه 
السلام): «ما أقل الحاج». فمر عمرو بن أبي المقدام. فقال: «هذا من الحاج»”". وقد اعتبره السيد 
اللنوقي: (رسنه اللاااغى. ا ا و و 

اللعيجة: يكن 'تضحيح ستد الرواية على بغطن الباق فيكون الاستدلال بها تاما. 

الرواية الثانية: رواية حذيفة 

وزدت هذه الرواية في باب وجوب البيع على الحتكر عند ضرورة لتاس واته يلزم به 
وهي عن الكليني» عن محمد بن يحى. عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن 
منصور. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نفد الطعام على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه 
وآله) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلانء فمره 
ببيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلانء إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء 


.57١ يلاحظ ترجمته في المصدر السابق» ج٩ ص۲۱۷-‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ج٤»‏ ص -7١06‏ /07". 

(9) الكشي» محمد بن عمر بن عبد العزيز» رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال» ص”597. 
() النوئي, السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث. ج5١.‏ ص ۸۰- ۸۲. 


۸ 


عندك, فأخرجه وبعه كيف شق ولا سه 

أولا: الرواية واردة في شأن المحتكر للطعام والذي يمتنع عن بيعه للناس. 

ثانيا: الرزسول (ضلن: الله غلية والدانبعد أن تمع إل شكوين المسلمين علي .هذا الرجل 
الممتنع عن البيع» أمره أن يخرج الطعام ويبيعه على الناس. 

ثالثاً: أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) ظاهر في الوجوب والإلزام. 

EAE شان اله عليه الن‎ NAS 
الطبيعي أن هناك من سيأق بعد الرسول (صلئ الله عليه وآله) ويقوم باحتكار اطعا فيحتاج‎ 
ولعي فو لذ اناكم المترعى.‎ ad 

الننيجة: ثبوت الولاية للحاكم الشرعي على الممتنع. 

اليا نل معاون E E a a‏ ل كاد لخاد 
وثاقته؛ إذ أنه من خاصة الإمام الكاظم (عليه السلام) وثقاته» وأهل الورع والعلم والفقه من شيعتهء 
كما قال الل امفيك رهد ا ف الأرشاد 2 ولا اعدا بالتضعيق الجر د يعد تونق القيد ابا 
كتضعيف الشيخ الطوسي (رحمه الله) إياه في رجاله"؛ فإنه طا كان محتفاً ما يصلح قرينة على أنه 
راجع إل عقيدتهء أو ما يتوهم من عقيدته» فلا يعود هذا التضعيف شهادة في مقابل التوثيق 9 


الرواية الثالثة: رواية أبى بصير 
ووذق د كله زونك نوات وسري نلق ترجه تنكم E‏ اللفلعويه نوا يونين 


هى الطبعة الأولل» قم- إيرانء المحقق / المصحح: مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 
)٣(‏ يلاحظ: الخوئيء أبو القاسم» معجم رجال الحديث. ج۱۷ ص .١157‏ 


(4) الصدديء على فاضل: مجموع الرسائل الفقهيةض 4١١٠-٤١١‏ التاشر:حلة رسالة القلمء تاريخ الدقر: 1484 هت 


٤۹ 


والشكوه فان بيعل فين عليه الطلاق رهي نا ررك الضدوق::(رعفنة الله تإنسافه عن عاض 
بن حميد عن أي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من كانت عنده امرأة ة فلم 
اا ایغ ا وفيا ها ت دايا کار ن حقاً على الإمام أن يفرق بينهما»" 

وتقريب الاستدلال بالمقدمات التالية: 

المقدمة الأول ارا ود اق من لذ يود جن ود بق اللقة: سيوك كان عن 
امتناع منه واختيار, أم كان عن عجز وعدم قدرة. 

المقدّمة الثانية: دلت الرواية على أن من لم ينفق على زوجته فإن للإمام أن يفرق بينه 
وبين زوجته بإجراء الطلاق نيابة عنه. وقطعاً الرواية ناظرة إلى امتناع الزوج عن الطلاق. 

المقدّمة الثالثة: لماذا لا يكون عنوان (الإمام) في الرواية حمول على الإمام المعصوم, وبالتالي 
لا دليل على تعدية ذلك إلى الحاكم الشرعي؟ 

يمكن الجواب عن ذلك بعدة أجوبة: 

أولا: إن كنا نقول بثبوت الولاية العامة للفقيه» فإنه تغبت بالتالي ولاية الحاكم على الممتنع. 

فنا[ ك انتوق جان اللف ا ری کی وروص ا ی اوی قينا 
تغبت ولاية لحاكم على الممتنع أيضاً؛ إذ المورد من موارد القضاء والمنازعات. 

الا إن كسا تقول توت الولااية فمن باب اة ها تن ر اك عل 
المتنع أيضاً؛ إذ هذه القضية ليست خاصة بزمن المعصوم» بل هي قضية ابتلائية سيالة في المجتمع: 
فتحتاج إن من يمخسم الأمر في موارد الامتناغ: وهذا من أهم موارد الحسبة التي يتقوم بها النظاء 
العام واا الموج وال 

ايراج (الاماء اق الروائة وو N E‏ االلقتوو دوعن اذا 
الشرعي في زمن الغيبة. 

النتيجة: ثبوت الولاية للحاكم الشرعي على الممتنع. 


اها لكت فالووانة eS‏ 


فالمتحصل من كل ما تقدم في الدليل الثاني: أنه يكن الاستدلال بالروايات المتفرقة في 
الأبواب اله عل مون عة الماك ول ال وان دك بنا فيها. 

الدليل الثالث: الإجماع 

قلنا سابقاً بأن الفقهاء لم يبحثوا هذه القاعدة بشكل مستقل» ولم يستدلوا عليهاء ولكن هناك 
من ادعئ الإجماع في بعض صغريات القاعدة» كصاحب الجواهر (رحمه الله) حين كلامه عن إجبار 
الممتنع عن القسمة. حيث قال: "ثم هي [أي القسمة] بالنسبة إلى الإجبار عليها مع طلب أحد 
لبركاك. وعدي تكن e E E e‏ 
الاحتياج إل رد ان الممتنع مع التماس الشريك أزروله القننة زلة E TS‏ 
بل الظاهر الاتفاق عليه””" 

وقال أيضاً في مسألة الاحتكار: "وكيف كان فقد قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام 
ومن يقوم مقامه -ولو عدول المسلمين- يجبر المحتكر على البيع» بل عن جماعة الإجماع عليه 
على القولين”" 

ويقول المحقق الأصفهاني (رحمه الله): "ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا ولاية للإمام (عليه 
السلام) في كثير من الموارد المزبورة, وفي ما له الولاية لا دليل على ولاية الفقيه بالمخصوص إلا 
بعض ما مر .. إلا أن ولاية الحاكم في كثير من تلك الموارد إجماعية”. وقد أرسلت في كلمات 


)١(‏ لاحظ الروايات الأخرئ أ ضاً: الطو سيء محمد بن ال سن» تهذيب الأحكام؛ ج٦‏ ص۲۹۹- ١٠؛‏ وكذلك ج۸ 
ص۸. 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ج۲۹ ص .5١9‏ 

(") النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج۲۲ ص٥۸٤.‏ 

0 والمراد من تلك الموارد هو ما ذكره سابقاً من الولاية على بيع مال اليتيم مع عدم لقبم قن فيل يت‎ )٤( 
غل مغ مال اون .وااو لكية ف اصرف ى ال العا والولائية غل انا يمن ايت مق اليل وافكفة‎ 


ه١‎ 


الأصحاب إرسال المسلمات. بحيث يستدل بها لا عليهاء والله الال" 

وكلام المحقق الأصفهاني (رحمه الله) شاهد على ما قلناه سابقاً من أن المسألة قد أخذها 
E‏ جو لقيال عد تذائة اق N‏ يفن لو ل باك 
بحجية الإجماع كما سيأق. 


الدليل الرابع: العقل 

يمكن تقريب الاستدلال بدليل العقل على ولاية الحاكم على الممتنع بالتالي: 

أولا: عانق أدلة ثبوت الولاية للفقيه أن العقل رك لزوم وجود شخص يحفظ النظام, 
ويحفظ حقوق الناس عن تعدي الآخرين عليهاء ويمنع حصول الظلمء وإلا للزم ال هرج والمرج في 
المجتمع» وللزم نقض غرض للمولل. 

ا ا یغ كدو و ا وعديو فاون مزق برق 

الثاً: لا سبيل لرفع هذا الظلم إلا بالقول بشبوت الولاية للحاكم على الممتنع؛ حيث إنه لو 
قل يفوت 4 لد غلى ال ي الاتساء وال عل ادرو قبي عقا 

رابعاً: هذا الحكم العقلي قطعي. 

النتيجة: ثبوت الولاية للحاكم على الممتنع عقلاً" 

مللاحظة: 

هذا الدليل العقلي حتى لكو حب لايد أو کن قلعن وإذا كان قطعياً فلا بد حينئذ 
من معالجة الروايات الآتية الدالة على أنه ليس للحاكم الشرعي أن يطلق الزوعة وسياق ذلك 


والمتحصل من كل ما تقدم؛ أنه لا إشكال في ثبوت هذه القاعدة, ولو تنزلنا وقلنا بعدم 
والصلاة والدفن, والولاية على الممتنع عن أداء الحقوق, والولاية علئ الأراضى الخراجية والأوقاف العامة والزكاة 
ا 
)١(‏ الأصفهاني, محمد حسين الكمياني, حاشية كتاب المکاسب» ج۲» ص٩۹".‏ 


o1 


ردول علق عا داكن كارو وا ان باب ارق البق نوق اب ان 
وما يتعلق به» وهو المطلوب"". 


الدليل الخامس: التسالم 

قلنا بأن الفقهاء يطلقون قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) إطلاق المسلّمات, من دون الاستدلال 
عليهاة كانه ار رو هه .رهد ا وغوه يعد ولبلا نما عل قاو هة اا 
يورت القطع بالحكم باعتباره كاشفاً عن الارتكاز التشرعي. والارتكاز ار كاشف عن 
رأي المعصوه”". 

وعبارة أوضح: إن تلقي هذه الطبقة المتأخرة من الفقهاء هذه القاعدة المهمة -والتي ها 
ات عدي اق ن درو ااال عليها أو مان ذو كاك عن ا انين 
الطبقة المتقدمة على أنها مسألة مفروغ عنها ومتسام عليها حتى عند الفقهاء المتقدمين. وأنه 
لوضوحها لم يذكروها في كتبهم المتقدمة, فهذا كاشف عن وجود ارتكاز متشرعي بهذه المسألة. 


الدليل السادس: حديث لا ضرر 

بعد أن اتضح معنى حديث وقاعدة لا ضرر بشكل إجمالي في القاعدة السابقة, فإنه يكن 
الاستدلال به أيضاً على قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) بالتقريب التالي: 

أولا: الممتنع عن أداء الحق للآخرين فا هو مضار بهم. 

ا شورق حجنت دنا أضو بالا شارف وحينما امتنع عن بيع نخلته له. 
أنه قد أعمل النبي (صلى الله عليه واله) ولايته وأمر بقلعها. 

الثاً: النبي (صلى الله عليه وآله) علل هذا الأمر بأنه: «لا ضرر ولا ضرار». فهو في مقام 
إعطاء قاعدة عامة لجميع المسلمين؛ لأن التعليل يفيد العموم. 

رابعاً: القدر المتيقن هو أن الذي يتصدئ لمثل هذه الأمور في زمن الغيبة هو الحاكم الشرعي. 
)١(‏ المشعلء فيصل جواد. طلاق غير الزوجء بحث فقهي قانوني مقارن» (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون)» 


ص 4؟١.‏ 
(۲) وهذا ما تقدم في كلام المحقق الأصفهاني (رحمه الله). 


or 


النتيجة: ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع؛ بيركة قاعدة لا ضرر" 
فتلخص من كل ما تقدم» ثبوت قاعدة (الحاكم الشرعي ولي الممتنع). 


نتائج الفصل الأول: 

2-١‏ معنى (تعليق الزوجة) هو عدم أداء الزوج لحقوق زوجته. بحيث يجعلها لا هي ذات 
بعل فبعاعروطا(معاكتريه الأذواع. بويعها ی الى عطي اضرف دق شنا 
وتكوين حياة جديدة ها. 

۲ يكن تحقق عنوان تعليق الزوجة من خلال الميل إلى الزوجة الأخرىء والرجوع في 
العدة ضراراً. والعضل من قبل الزوجء والظهار والإيلاء في بعض الحالات» والهجران: 
والغياب والفقد. 

۳- تعليق الزوجة حرام شرعاً. 

2-4 ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي في حال الضرر بيركة قاعدة لا ضرر. 

-٥‏ ثبوت قاعدة (الحاكم ولي الممتنع). 


ه 


له 


4# المبحت الأول: الوعظ والنصيحة. 

** المبحث الثاني: التنازل عن بعض الحقوق. 
** المبحث الثالث: الإصلاح. 

*** المبحث الرابع: الطلاق. 

** المبحث الخامس: الخلع. 

# المبحث السادس: المباراة. 


الفصل الثاني: علاج تعليق الزوجة 


عرفنا فيما تقدم معنف تعليق الزوجة وحكمه» والآن نريد أن نبحث حول الطرق العلاجية 
الي نض عليها الشارع القدس لرفع حالة تعليق الزوجة» فإذا أخل الزوج بحقوق زوجته. وهو 
واس بحالة النشوز من الزوجء وتر الج عدي م ضيرك عابني ائلة ارو ول دى 
وفيا ولا عسو ا كان و لأا ف وس عنها کی هيدا سيا ا :تود يل ذا فيه ی 
الزوجية» فهنا ما هي الطرق التي يمكن أن تعالم مشكلة تعليق الزوجة وتساهم في رفعها؟ 

يكن أن نذكر مجموعة من الطرق العلاجية التي ذكرتها الآيات والروايات هذه المشكلة في 
ضمن عدة مباحث: 


المبحث الأول: الوعظ والنصيحة 

يكن للزوجة أن تقارس دور الوعظ والنصيحة لزوجهاء وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر, 
وتظاليه ادك يحقوقها ازوج لر اة عليه وان يعاقيها اجان كد رومن غرافب هذا 
لفل © سيك إن ارز وعدم اد لفون الو ديق الجر مات ربكال فد عليه أن 
تنهاه عن المنكر مع توفر شرائط الوجوب. 

فالوعظ والنصيحة هما الأثر البالغ في تغيير مواقف الإنسان وتحريك ضميره؛ لأنهما يذكران 
الإنسان بريه وينبهانه عن غفلته. ومن الواضح أن الوعظ والنصيحة تكليف عام لجميع المكلفين 
عند الاستطاعة؛ فكل من يتمكن من تقديم النصيحة فيجب عليه ذلك؛ من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عو ا :و ادوع المت الفا من هذا التكليف. بل هي أيضاً مشمولة بخطاب الأمر 


))۱ وحافى. الف محمد صادة > فقه الصادة (عليه السلا 1" ۲ oY‏ 
€ قو فى 1 خَُّ ص 


كه 


بالمعروف والنهي عن المنكر ومطلوبية الوعظء وإغا ركزنا على الزوجة بالخصوص باعتبار أنها 
صاحبة احق وإلا فهي أحد المكلفين. 

قال في الجواهر: “وأما إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما 
فلها المطالبة بها ووعظها إياه”7'". 

فيمكن للزوجة حينئذ أن تذكّر زوجها مثلا با ورد في رسالة الحقوق عن الإمام زين 


ت - ر ر ر 


لعابدين (عليه السلام» حيث قال: : «وأما حق رعيتك يمك التكاح فأن تعلم أن الله جعلها سكناً 


ومست راحا وأنساً وواقية. وكتلك كل وأحد منكما يجب أن يحمد اله على صاجيدء ويم أن 


ا 
مور O2‏ سر ر ر ر ر © ا gg‏ رہ ار 6س سس gag‏ ا رکو gg‏ ر رر ا ر ر ر gg‏ ص رر رر 


ذلك عة مه َيه ووجب أن يسن صحبة نمه الله ويَكْرمها وترقق بها وإن کان م حقك 
عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم في فيما أحبت وكرهت (ما لم تكن) معصيةء فإن لها حق الرحمة 


والمؤادسة وموضع السكون يها قضاء اللّذة تي لا بد من قضائهاء وذلك عظيم ولا قوة 1 
باللّه» 0 1 

وإذا لم يكن لوعظ الزوجة تأثير على زوجها فيمكنها أن تلتمس أحداً من تحتمل فيهم 
ل تر علي فطلب متهي ,وغظه :وتصكات كا تصيل ذلك اروا غاص بن زياد يتما دن 
عليها عاصم في المعيشة ولبس 0 وتر د كر" وقكاء الحوه ارمع عن :وناة إل ا 
اعلية انيل | اكد و چ ولده بذلك. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «علي 
بعاصم بن زياد»» فجيء E A‏ ف و ت من أحلك؟ آنا 
رحمت ولدك؟ أترئ الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أنت أهون على الله من ذلك 
أوليس الله يقول: #مرج البحرين يلتقيان بيئهما ر لا يبغيان 4/ إل قوله: إيخرج منهما 
الولو والمرجان4؟ فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذاها بالمقال» وقد قال الله (عز 


E a e NO 
E O EET (لللاء): جمع الملاءة. وهي الإزار والربطةء وهي اللحفة.‎ )١( 
بن مكرم» لسان العرب» ج١. ص ١۰٠٠ء الطريحي» فخر الدین» مجمع البحرین» ج١. ص98" (ملاً).‎ 


o۷ 


ع ال 


وجل): #وأما بنعمة ريك فحدث )». 

فقال عاصم: يا أمير المؤمنين فعلئ ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة» وفي ملبسك على 
ا 

فقال: «ويحك. إن الله (عز وجل) فرض على أئمة العدل أن ا 


- 2l 


كيلا يتبيغ القن 0 عاصم ET‏ 


المبحث الثاني: التنازل عن بعض الحقوق 

من الطرق العلاجية التي نص عليها القرآن الكريم لرفع حالة نشوز الزوج -وعدم أدائه تام 
الحقوق الزوجية, وعدم معاشرته لزوجته بالمعروف. أو أنه قد هم بطلاقها- هو أن تتنازل الزوجة 
فق ودقن. ق ی اوا لك ا بوقرع ر 
وبالتالي ترتفع حالة النشوز عند الزوج. 

يقول تعالى: إوإن امرأَة خاقت من بعلها نشوزا أو إعراضا قلا جناح عليهما أن يصلحا 

والمقصود من هذه الآية أنه إذا خافت الزوجة -أي علمت- حصول النشوز من الزوج بسبب 
كراهته ها لكبر سنها مثلا أو غير ذلك أو خافت الإعراض والانصراف ببعض منافعه التي كانت 
هاء فلا بأس أن تتصالح الزوجة مع زوجها بأن تتنازل عن ليلتها مثلا أو عن بعض النفقة؛ وذلك 
من أجل أن تستميل قلبه» وتستديم العلاقة الزوجية بالمعروف. راد الصلح بترك بعض لمن 
خير من الطلاق والفرقةء أو خير من النشوز. 

وها ناج ارق اللوزاداق] لف وطق اللفر كا ووه ماد عن الإمام الباقر (عليه السلام): 


4 سے صر سے رم ر ص ص ص 


e E 0 e‏ أو 


(۲) النساء: ۱۲۸. 


مه 
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اق به»". 

ولذا أفقى الفقهاء بجواز تنازل الزوجة عن بعض حقوقها استمالة لزوجهاء قال الشهيد الثاني 
(رحمه الله): "ويحسن أن تسترضيه بترك بعض حقها من القسم والنفقة""» بل ادع صاحب 
الجواهر (رحمه الله) عليه الإجماع بقسميه'". 

إلا أن الكلام وقع بين الفقهاء في أنه لو تنازلت الزوجة عن بعض حقوقهاء أو بذلت مالا 
لزوجها من أجل أن يودي ها حقوقها. فهل يحل للزوج قبول ذلك مطلقاً أم أن هناك تفصيلا في 
المسألة؟ 


الأقوال في قبول الزوج ما تبذله الزوجة: 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 


القول الأول: التفصيل في المسألة 

هذا القول يذهب ال أن افر ا ا ر وما ناز تعنم عنصن بصورة ر 
الزوج فيما لو لم يخل بالحقوق الواجبةء بأن ترك بعض حقوقها غير الواجبةء أو هم بطلاقها 
لكراهته ها مثلاء أو هم بالتزويج عليهاء وغيرها من الأمور المحدّلة, أما إذا كان البذل في مقابل 
رفع ما يفعله ما يحرم عليه كترك بعض حقوقها الواجبة عليه من القسم أو النفقة, أو لدفع أذاء 
من الضرب أو الشتم أو غير ذلك. فلا يحل له حينئذ هذا البذلء وإن لم يكرهها على بذله. 


8 هد ا وين ان جع على ات ا إل ی ا ا يناع 
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وهذاما يذهب إليه أكثر الفقهاء. كالشهيد الثاني (رحمه الله)"» وصاحب الحدائق (رحمه الله 
افا الجو اهر (رحمه الله" والسيد السيستاني (حفظه الله) من المعاصرين» وغيرهم. 

عاد على هذا القول الأول لا يكون ازل ودغن باعلا اة تعلق الو 

لأن الزوج هنا لم لى الوا أصلا. فهو م يخل با يجب عليه تجاه زوجته حتى يكون ما تبذله 
الزوجة رافعاً لحالة التعليق. 


الآدلة على القول الأول: 
فك ان اک غا ها اقول مو من ا 


الدليل الأول: الروايات المفسرة للآية 

إذا لاحظنا الروايات الواردة في تفسير هذه الآية نجد أن جميعها تتكلم عن صورة عدم إخلال 
الزوج با يجب عليه أي يكون النشوز والإعراض في الأمور المحللة. كالطلاق» والتزوج عليهاء 
أو کر اشعد الما لسن ما 


ولكي يتضح ذلك نذكر بعضاً من هذه الروايات: 
الرواية الأولل: ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله تعالن: #وإن 


() الشهيد الثانيء زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إن تنقيح شرائع الإسلام. ج۸ ص "احيث قال: "وما ذكرتاه 
حكم بذها الحق مع عدم تقصيره. وظاهر الآية جواز قبوله ذلك وحله له وإن کان آعٌاً في نشوزه". 

(۲) البحراني» يو سف بن أحمد. الحدائق النا ضرة في أحكام العترة الطاهرة. ج4؟. ص١175”‏ النا شر: مو س سة اله شر 
اللاي اة لمطافة اللارسين بق المقدسة اريخ العف ا ادى الطب "الأو لل قوت اران القن الح 
محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم. 

اتن عن حن وار لكلا اق امترع تبراك الا ا مى ٠‏ نمث قال إل غر ذلك من 
النتصوص الدالة على ذلك. إلا أنها جميعاً كما ترئ متفقة على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد 
فعله معها تما هو غير حرم عليه كطلاق ونحوه, لا أنه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله تما هو حرم عليه كما تسمعه 
من بعض . 

ا ا علي ا ا 


ري ل م 


امرأة خافت من بعلها نشوزا أ و إعراضا قلا جتاح عَلَيهما أ ن يصلحا بيتهما صلحا والصلح خر 
فقال: «عن مثل هذا فاسألواء ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما أو تكون دميمة, 
فيميل عنها فيريد طلاقهاء وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت أو على أن 
تضع له خظيا فق :للف !1 

فهذه الرواية برك الآية با إذا عجز الزوج عن إحدئ الزوجتین» أو أنه كرهها بسبب تغير 
شكلها بحيث معدا ا وام O‏ يطلقها لأجل ذلك. فتلاحظ أن الكلام في الرواية 
عن أمور محللة وهو الطلاق» وليس عن أمور حرمة على الزوج. 

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله (عز 
وجل): #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً»؟فقال: «هي المرأة تكون عند الرجل. 
فيكرههاء فيقول لها: 8 أريد أن أطلّقكء فتقول له: لا تفعل؛ إني أكره أن تشمت: بيه ولكن 


رص ت ت رعو سس م ے2 


أنظر في ليلتي. فاصتع بها ما شئت» وما كان سوئ ذلك من شيء فهو لك ودعني علئ حالتي 
لد ارك وال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً4 وهو هذا الصلح»”. 

فيلت الرروانة نا شد كا هد E‏ ازوج يريد القيام به. فهو قد كرهها وأراد 
تطليقهاء فصالحته على عدم طلاقها. 

الرواية الثالئة: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله (عز 
وجل): #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو أو إعراضاً». قال هذا تكن فد الأ لا تة 
فيريد طلاقها. فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك. وأعطيك من مالي 
وأحللك من يومي وليلتي. فقد طاب ذلك له»”. 


وفكذا جنع الروانات القدره سكل عق اا ا ا ولام اور له و ات ر 


)١(‏ الغربي» أبو حنيفة, نعمان بن محمد التميمي» دعائم الإسلام ج؟. ص۴٥۲‏ الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام تاريخ النشر: 1786 ه ق» الطبعة الثانية, قم - إيران. 

() الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي. ج١١.‏ ص191. 

(۳) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج١7‏ ص .٠٠٠‏ 
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وبالتالي إذا كان بذل الزوجة أو تنازها عن بعض حقوقها بإزاء رفع أذيته وظلمهء أو بإزاء أن 
يلتزم بواجباته التي أخل بهاء فلا يحل للزوج ما تبذله له الزوجة. 

ك وا ج اا غا يعاد مل مطلقها على مقیدهاء 
ومجملها على مبينها ظاهرة الاتفاق في تخصيص صحة 0 -وبراءة ذمة ازوج ما ما أسقطته عنه 
المرأة- با لو كرهها أو أراد التزويج عليها أو نحو ذلك ما لا يتضمن إخلالا بواجب أو ارتكاب 
ر 

ولكن قد يناقش هذا الدليل الأول عا سيأتي في أدلة القول الثاني. 


الدليل الثاني: قبح ترك الحق بلا عوض 

فق يسكيل عل هذا العفضيل: ف السا بان الووس مارم بادا قروق وة سيق الد 
والقسم- من دون عوضء فلو تركت الزوجة حقها من دون عوض لكان ذلك قبیسحاً") فهو من 
باب إسقاط اق ان عون سين ييه ", ولا يمكن للشارع الان أن يشرع ما هو قبيح. 

ويرد عليه: لا نسلم أن ترك الزوجة لحقها في المقام من باب ترك احق بلا عوضء بل هو 
وى ایا البق و ا و 


STS 

E‏ الزوج إذا ترك حقوق الزوجة الواجبة عليه فهو حينئذ يكون ظالاً 
A gle‏ ل E‏ کون خر 
310111100 


.55١ البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. ج٤۲ ص‎ )١( 
ادي ا ا ادرو ا تازية ا انرق الطعة و ر‎ 
الطباطبائى. السيد علي بن محمد رياض المسائل» ج١١. ص45.‎ )٤( 
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قاصداً بظلمه أن يحصل على هذا المال المبذول. 

وهذا الدليل يكن إرجاعه إلى ثلاث مقدمات: 

المقدمة الأوإن: أن الزوج بتار ظاماً بتركه لحقوق زوجته الواجبة. 

للقدمة الايد أن روج تجار كامظلوم ف يد الال جما عدن الفوض فال أن 
يؤدي الزوج حقوقها الواجبة. 

المقدمة الثالثة: لا شك ولا ريب في أنه يحرم على الظالم أخذ العوض بإزاء رفع ظلمه وإن لم 
دك يليه قاض للف وهاي هذا ال 

اع ل عون وع :أدبا كن افر را اة ماضن عليه من قوق وة 

ويمكن المناقشة في ذلك من خلال التأمل في المقدمة الثانية والثالثة: 

أما المقدمة الثالثة؛ فيمكن التأمل فيها بالقول بأن هذا هو أول الكلام. فما هو الدليل على 
أنه يحرم على الظالم أخذ العوض بإزاء رفع ظلمه وإن لم يكن بظلمه قاصداً الحصول على هذا 
العوض؟ خصوصاً أن المظلوم قد دفع العوض بطيب نفسه مصالحاً به مع الظالم. نعم» لو كانت 
او ااا ا 

وأما المقدمة الثانية؛ فأيضاً يكن التأمل فيها بأن يقال بأنه لو سلّمنا جدلا بالكبرئ وأنه 
بحرم أخذ ا لطاين كنود اليا و 
Ea‏ لزوجة كالظلوم في يد الظالم؛ لان لذ كدق عليه 
aS‏ الظلوم فعلا في يد الظام. كما لو كان الظالم قد حبس شخصاً 
E‏ عينم من افعو فافومان كن ر سيو أله ی 
الظالم أن يخرجه ويخلصه. فهنا يحرم على الظالم أخذ المال بإزاء ذلك. 

أما في مثل امقام فلا ينطبق على الزوجة أنها كالمظلوم بيد الظام؛ لأن الزوجة لا تعتير أنها 
في يد الظالم فعلاء وإغا الحاصل هو أن الزوج قد بخسها بعض حقوقها الشرعية أو كلها . نعم» هي 
مظلومة بلا إشكالء والزوج ظالم بلا إشكالء ولكن الذي لا تسلمه أنها كالمظلوم في يد الظالء 
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فهذا التغزيل للزوجة منزلة المظلوم في يد الظالم ليس في محله. 
E a GE‏ سرض وان كانت 
هذه ال لحقوق واجبة على الزوج. 
وبعبارة أخرئ: أصل هذا الدليل يرجع إلى الدليل الرابع الآتي وأن هذه الحقوق واجبة على 
الزوج» فيحرم على الزوج أخذ العوض بإزائه. وهذا ما سيأتي المناقشة فيه وسيتضح أنه غير تام. 


الدليل الرابع: حرمة ما يؤخذ في مقابل فعل الواجب 

عا فل هذا (الننة المنقق هر وى عتم الكابي: لمجا E‏ نرق بره ا + 
القع اح ا ا ا ا الجر علين 
الواجب» وبا أن القسم والنفقة واجبان على الزوج فلا يجوز له أخذ العوض على أدائهما'”. 

CC عر ع ار لعياك الععنة از‎ E النقياء هو ريه‎ ET 
NEES والعوض‎ N Eg تاكنلا خرن ع حا لماكل افيه ساد‎ 
کا عو قدت بل من بات اص هاا قلا تضرم فال ان ماران‎ 

بل ع ا ع اا جر دعل اجات فد لحف ا الفا تامور هرال عه 
الجواز مطلقاً. بل ادعى جماعة الإجماع عليه كما في الرياض”, وجامع المقاصد في بعض فروع 
السألةء وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقاً. وبعضهم فصل بين التعبدي والتوصلي, فقال بالجواز في 
خصوص الثاني. وفصل آخرون بين التعييني والتخييري. وجماعة أخرئ فصلت بين الكفائي 


() للمزيد يلاحظ: الأنصاري» مرتضئ بن محمد أمين» كتاب المکاسب» ج۲» ص ١170‏ وما بعدها. 

() اللنكراني» محمد فاضلء تفصيل الشريعة في شرح تحرير الو سيلةء باب النكاح» ص4۲ الناشر: مركز فقه الأئمة 
الأطهار عليهم السلام تاريخ النشر: ١479‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. ولكنه لا يرتضي هذا الدليلء فلاحظ. 
(۳) الطباطبائي. السيد علي بن محمد رياض المسائل. ج۸ ص .18١‏ 

)٤(‏ الكركي» علي بن حسين العاملي» جامع المقاصد في شرح القواعد. ج4. ص5 الناشر: مؤسسة ال البيت عليهم 
ااسلام تاريخ الد شر: ١1414‏ ه ق» الطبعة الثانيةء قم- إيرانء الحقق / الأ صحح: اللجنة العلمية في مو س سة آل البيت 


عليهم السلام. 
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والعيني» وبعضهم فصل بين الكفائي والتوصليء إن سائر التفاصيل التي يجدها المتتبع في كلمات 
الأعلام”". 

وقد ذكر ذلك السيد محسن الحكيم (رحمه الله) في المستمسك» حيث قال: "ثم إنك عرفت في 
مواضع من هذا الشرح التعرض لجواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدمه» وأنه لم يقم دليل على 
عدم عراز ا الا حوره عل لاهو وان وعدي الشيء لا يمنع من أخذ الأجرة عليه. فالعمدة 
في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في بعض المقامات عينية وكفائية: هو الإجماع» ولولاه 
لكان القول بجوازه في محله”” 

وكذلك قال السيد الخوئي (رحمه الله): “فالصحيح جواز أخذ الأجرة على الواجبات لعدم 
المانع منه لا من حيث الوجوبء ولا من ناحية العبادية حسبما عرفت با لا مزيد عليه" 


القول الثاني: الجواز مطلقاً ما دام البذل برضا الزوجة 

هذا (القول اف ال ان يجوز للزوج قبول ما تبذله وما فار عة اة ةا وا 
كان ن ما تبذله المرأة في قبال ما يريد فعله معها مما هو غير حرم : عليه -كالتزويج عليها أو طلاقها 
أو كراهته لها ونحو ذلك مما لا يتضمن إخلالا بواجب أو ارتكاب محرم- أم كان لدفع ما فعله مما 
هو محرم عليه, كالإخلال بحقوقها الواجبة عليه من القسم والنفقة ونحوهماء فيحل له القبول ما 
دام لم يكرهها عل البذل» بل هي بذلت برضاها. 


اللعموركني اسه شين القر اه تناح اجن 1811 إن فعرد على الاوك ازريم اشر او الي 
الأول قم- إيرانء المحقق / المصحح: مهدي مهريزي- محمد حسن درايتي. 

لقعي نونعي لط اقطان Ea‏ 

6 قوتي القريد أبن ق اه اق عترم افر الا ا عو ا ر کی 


البروجردي. 


Na es N N ea 
راغب فا الضادق لد الملا وكالك شا إطلاى عاو وات الجر الد‎ 
كما أن عبارة السيد المتوتى في النهاح مطلقة ايتا"‎ 

وبناء علئ هذا القول الثاني يكون تنازل المرأة عن حقها علاجاً مشكلة التعليق بنحو جزئي؛ 
لأن الزوج من خلال إخلاله بحقوق الزوجة الواجبة يكون معلقاً للزوجة بشكل مطلقء فإذا 
تنازلت عن بعض حقوقها فهي قد تستميل قلبه حتى يعطيها بعضاً من حقوقها؛ كالمبيت, 
والمعاشرة بالمعروف. والنفقة» وغير ذلك وليس جميع حقوقها. 

EE ES EE E E a as 
الواجبة, فتكون بهذا قد رضيت بحالة التعليق ولو جزئياً. ولكنها إغا تنازلت عن بعض حقوقها‎ 


)١(‏ الطباطبائيء السيد علي بن محمد رياض المسائل» ج۲٠‏ ص45. 

() الفاضل الهنديء محمد بن حسن» كشف اللثام والإمهام عن قواعد الأحكام, ج۷ ص١657.‏ 

() الخواذ ساري» ال سيد أحمد بن يو سف» جامع المدارك في شرح مخة صر النافع. ج٤»‏ ص۳۹٤‏ النا شر: مو س .سة 
إسماعيليان, تاريخ النشر: ١405‏ ه قء الطبعة الثانيةء قم- إيران؛ المحقق / المصحح: علي أكبر غفاري. 

() الفيض الكاشاني» محمد سنء مفاتيح الشرائع» ج؟. ص۲٠"‏ الناشر: انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفيء 
الطبعة الأوللء قم- إيران. 

(5) الروحاني» السيد محمد صادق» فقه الصادق (عليه السلام). ج؟؟. ص 507. 

(5) الحلي المحقق» جعفر بن ح سن. المخة صر النافع في فقه الإمامية. ج١.‏ ص١۹‏ حيث قال: "ولو كان الد شوز منه 
فلها المطالبة يحقوقها. ولو تركت بعض ما يجب أو كله | ستمالة جاز له القبول النا شر: مو س سة المطبوعات الدينيةء 
تاريخ النشر: ١١۸‏ ه قء الطبعة السادسة:. قم- إيران. ملاحظات: هذه النسخة مطابقة لطبعة "دار التقريب بين 
المذاهب الإإسلامية" المطبوعة في دار الكتابي العربي في مصر. وهذا ما فهمه شارح الكتاب الشيخ محمد العاملي. حيث 
قال: "ولو أخل الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق» قيل: جاز له قبول ذلك وإن كان آثاً في 
نشوزه» وربما شمله إطلاق عبارة المصنف. واستدل عليه بظاهر الآية الشريفة'. العاملي» محمد بن علي الوسوي» نهاية 
المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام, ج١.‏ ص 459. 

(۷) المخوئي» السيد أبو القاسم» منهاج الصالحين. ج؟. ص۲۸۲ ٢٠٠٠ء‏ الناشر: دار المرتضئء بيروت» الطبعة الأوللء 
۷ ه`هھ_ / ۰٦‏ ١٣م‏ 
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من أجل تخفيف حالة التعليق -إن صح التعبير- لتحصيل البعض الآخر من حقوقها لا أقل. 


الأدلة على القول الثاني: 

وقد انول هارن بهذا الت يعر ذل 

الدليل الأول: ظاهر الآية ر كة 

حيث إن ظاهر قوله تعالن: #وإن امرأة خاقت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتأح عليهما 
أن يصلحا بيتهما صلحا والصلح 00 a‏ القن مالقا ةناكم سور من 

التقريب الأول: أن يقال بأن الآية مطلقة ولم تفصل بين حالة تقصير الزوج با يجب عليه 
وبين حالة عدم تقضيره؛ أي نالم تقيد قبول الووج لما تبذله الؤوجة نما إذا لم يكن مخلاً بشىء 
وى للشو آلو a e‏ لتقتو ايها E‏ ويف مطاف ,شو ان كان ناقتا 
رفع ما هو غير حرم عليه -كالتزويج عليها مثلا- أم في قبال رفع ما هو محرم عليه كترك القسم 
والنفقة. 

التقريب الثاني: أن يقال بأنه توجد قرينة في الآية على شموها لحالتي الإخلال بالواجبات 
وغذمة وهي أن الآيةاذكزرت أمرين: (النستوو) و(الإغراض) والظاهر .مق الور هو إخلال الروع 
با يجب عليه من القسم والنفقة. والظاهر من الإعراض هو الابتعاد والإخلال با هو غير واجب 
عليه. كالكراهة, أو إرادة الطلاق» أو التزويج عليها". 

والنتيجة: أنه يجوز للزوج قبول ما تبذله المرأة أو ما تتنازل عنه مطلقاًء ما دام الزوج ل 
بک ھا عن البذل»وإن كان انرما ق خرن 


١۲۸ )النساء:‎ 


(۲) يلاحظ: العاملي» محمد بن علي الموسويء نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام» ج۱» ص۲۹٤.‏ 
(۳) الزنجاني» ال سید مو سی اا شبيريء كتاب نکاح» ج70 ص 27705 النا شر: مو س سة رأي پرداز للأبحاث, تاريخ 
النشر: ١1518‏ ه قء الطبعة الأولنء قم- إيران» المحقق / المصحح: مؤسسة رأي يوان لعاف 


1۷ 


وقد نوقش هذا الدليل من خلال ملاحظة هذين الأمرين: 

الأفن الأول إن وا ولق دم دكن نهاك قن كرك الا ره بصورة فا لو كام شيو 
ازوج في غير ما هو حرم عليه فيكون العمل على طبق هذه الروايات المفسرة. 

وتوظيع فلك إن الزوايات الف ة لا علق رين 

النحو الأول: روايات صريحة في تخصيص حلية قبول الزوج ما تبذله الزوجة بصورة عدم 
عو اال با رن ر هة عليد:وهذه اوا ات دهن ااك 

النحو الثاني: روايات مطلقة, ولكن إما أن قرائن ألفاظها ظاهرة في التخصيص أيضاًء وإما أن 
نه عبش ريز انك لفق ال دل 

ا ا ال عل وى هلاه ارو اياك الى فرت الك تعمل من التشتوز 
والإعراض في الآية على معنى لا يشمل الإخلال بالواجبات. 

الأمر الثاني: قد تشکل اة لا توجد منافاة بين الروايات وبين ظاهر الآية حتى نحمل الآية 
على صورة الإخلال بغير الواجبات فقط دون الواجبات؛ حيث إن الآية مطلقة, تعم حالتي 
الأعلال بار اجات رع ااال ا اا ف ل ا ا عاف ل وجا مق أن اا 
زوجها -مثلا- فيجوز ها أن تتنازل عن بعض حقوقها أو تبذل شيئاً من أجل أن لا يطلّقها. 
يواد ا او عا فا يغه هی ل ا ا :ىقال الأ العلل وه أن 
يطلقها زوجها. 

وبعبارة أوضح: الزوجة في الحقيقة لم تتنازل عن حقوقها ولم تبذل شيئاً في قبال رفع أذية 
الزوث أنونن حل ادع شونا الو اجر عليه سق يان الما ليون ENE‏ 
رفع أمر يحلل وهو العزم على الطلاق» حتى وإن كان الزوج في الواقع لا يؤدي حقوقها الواجبة 
عليه. فهذا لم تبذل ولم تتنازل الزوجة بإزائه. وهذا النحو من المصالحة لا إشكال فيه. 

فال أنه لاق يتن طا الذي ونا وا 


./56 الزنجاني» السيد موسئ الشبيريء. كتاب نکاح» ج16, ص‎ )١( 


1۸ 


إلا أنه يجاب عن هذا الإشكال بالتالى: 

أولك بان اغلات ظاس وستاق: الزوايات الد حيبت إا تكلم عق أن عم ارج 
على الطلاق كان ناشئاً عن أمور محللة, كالكراهة لها أو العجز أو التزويج عليهاء وما شابه ذلك. 

قافنا إن هاه اديه ی اند في و الاك القول الا و ا اتروع 
أن يقبل ما تبذله أو تتنازل عنه الزوجة حتى وإن كان خلا بحقوقها الواجبة» يعني أن الزوجة 
تبذل امال بإزاء أن يرفع الزوج أذاه عنها أو يؤدي حقوقها الواجبةء سواء أكان يريد طلاقها أم 
لاء فليس الكلام عن خصوص بذل الزوجة المال أو تنازها عن حقوقها من أجل أن لا يطلقها. 

والنتيجة: هذا الدليل الأول غير تام. 

ويمكن الحوات عر هذه المتافقة بان روات الفسرة للكية مرم لا لك ذل 
عن عنم جود فنول الورك بها E LC‏ كانت تعفد بج 
عن صورة إرادة الزوج القيام بأمور محللة. ولكن من الواضح أنه لا مفهوم ها فيمكن بالتالي 
التمسك بإطلاق الآية في المقام» كما سيتضح ذلك من الدليل الثاني. 

والحاصل من كل ما تقدم: تامية الدليل الأول على القول الثاني. 


الدليل الثاني: الأصل والقاعدة 

لق ملظ عدم افيه ادلي 0 االانشدلال جالأضل ا 
وحاصل الدليل: أن حقوق الزوجة من الحقوق القابلة للإسقاط, فيجوز للزوجة أن تسقط بعض 
حتيا أو كله ما د ال بر اها اومن بيع شاط ها ميواء أكان اا اط برط ا :يدون وض 
وفي المقابل يجوز للزوج قبول ذلك. 

فإذا اتضح ذلك نقول: صحيح أن الروايات فسرت الآية المباركة بجواز قبول الزوج ما تبذله 
له الزوجة من حقوقها في مقابل ما يريد فعله معها ما هو غير محرم عليه إلا أنه لا مفهوم لما 
لكي تدل علئ عدم جواز قبوله ما تبذله بإزاء فعل ما يحرم عليه معهاء وبالتالي نرجع إلى مقتضئ 


+ 


القاعدة في المقام وهي أنه يجوز للزوجة إسقاط حقها برضاهاء كما يجوز للزوج قبول ذلك ما دام 
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وكا ا و وا بوجي اذا فتن الخد يذه القاعداةبوهذا ا صل 

ال عورا ول ما ا ا ال ذلك ادا رکا ضيه بد 
E RP O TE‏ 

اکال إن ها خرو عن مرخرع للحت كا قال باخ الوا رجه ا أن 
مووضوع لحت ف الآية:الباركة هى كوف الر وهن أن يقوم الزوح يامو غاا كط 
أو الزواج عليها ونحو ذلك فتبذل المال من أجل دفع هذه الأمور المحللة, وليس موضوع البحث 
في الآية هو بذل الزوجة المال من أجل دفع الظلم الصادر من الزوجء فهذا موضوع آخرء ولا يجوز 
للزوج الظالم أن يقبل هذا المال وإن كانت الزوجة المظلومة راضية بذلك. 

والجواب عنه: لا نسلم بأن هذا خروج عن موضوع البحث؛ وذلك لما قلناه من أن الآية 
وإنتتس فق الرواياك ين ل اللزوعة قينا رار ا 
لا مفهوم ها لكي تدل على عدم جواز قبوله ما تبذله بإزاء فعل ما يحرم عليه معهاء فإما أن نقول 
بشمول إطلاق الآية لهذا الفرضء وإما أن نعمل على طبق القاعدة وهي جواز إسقاط الزوجة 
ا 

والنتيجة من كل ما تقدم: الظاهر أن القول الثاني هو الصحيح» وأما القول الأول فاتضح أن 
الأدلة القامة عليه قابلة للمناقشة: وبالتالي فيجوز للزوج أن يقبل ما تبذله الزوجةء سواء كان 
بإزاء أن يترك بعض الأمور الحللة له كطلاقها أو الزواج عليهاء آم كان بإزاء أن يلتزم يما هو 
واجب عليه من القسم والنفقة» أم بإزاء أن يرفع أذاه عنهاء ما دام البذل أو التنازل برضا الزوجة. 


)١(‏ الروحاني؛ السيد محمد صادق؛ فقه الصادق (عليه السلام» ج۲۲ ص 167 07؟. 
إفرة المصدر نفسه. 


.۲۲۲ النجفي, محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج۳۱ ص‎ )٤( 


المبحث الثالث: الإصلاح 

كل اما ققدم كان لخديف كيد بر كن رل کرو الكر افيه اا مق اط تاد و کا وهو 
الزوج» وأن الزوجة لا تكره زوجها وتريد أن الور في علاقتها الزوجية معه. ولكن توجد بعض 
الحالات قد لا تريد الزوجة فيها أيضاً الاستمرار في علاقتها الزوجية مع هذا الزوج؛ إما بسبب 
عله E ١!‏ مم مارو e gE eg‏ 
ذلك يصر الزوج على تعليق زوجتهء فلا يعاشرها بالمعروف لتعود العلاقة كما كانت» ولا يطلقها 
لكي تبدأ حياة زوجية أخرى. 

وهذه اا في عا لعشا ا فار كان اى و اعد #فكان کا هنا سار 
ی أى ف عات غر جاب ار ومافله ااا وعد الا على راي وا 

فلرفع هذه الحالة ذكر القران الكريم أحد الطرق العلاجية. وهو طريق الإصلاح من قبل 
لأهل. يقول تعالل: (إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثواً حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد 
إصلاحا يوقق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا4". 

والإصلاح في الإسلام له أهميته الكبيرة. حيث إن الحالة المثالية التي يريدها الإسلام في 
اجتنم بشكل عام سوق إطار الأسرة بشكل.خاض- هي أن تسؤد فيه حالة اوتام والاطمثنان 
والسكينة» وتنتشر فيه روح التعاون وال وال ان يكون المجتمع ديعا مضطرباً 
متزلزلاء بان تسوده حالة البغضاء والشحناء. وتكثر فيه المنازعات والمخاصمات؛ حيث إن مجتمعاً 
كينا ل و ف قور مامكا عدن ا 

زلكق: ال كر قن" ق ج اا ا صر د الات بو لاز اف 
والمخصومات بين أفراد الجتمع» إلا أنه لا يعني ذلك أن تترك هذه الحالة على ما هي عليه حتى 
ود و الست ف ن اا العامة را ع ا العف انلع ديل 
لا بد من السعي نحو إرجاع هذا الوضع المتأزم إن حالته الطبيعيةء ولذا أمر الإسلام بمسألة 


هه النساء: . 


۷۱١ 


الإصاا ريعب غن يعطق خالا ب الإضلاع دات البين). 

وقد حث القرآن لكريم على مسألة الإصلاح في آيات عديدة: 

منها. قول الله تعالن: إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلّكم 
ترحمون 014 

ومنها: قوله تعالن: #إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 74" أي أصلحوا أساس ارتباطكم 
قروا ارتباطاتكم بإذهاب عوامل التفرقة والنفاق'" 

ا ا لإوإن 2 من لمؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب شط 

بل ف كفين من الآيات ند أن كله الإصلاع تاق عقب التوبة: وكاغا الفوبة مغبروطة 
بإصلاح ما أفسده الإنسان, ولا تكفي التوبة المجردة عن الإصلاح, وذلك في آيات عديدة: 

متها قولد تال: لله ين ابرا سلسو ووأ ولك وب لن 

ومنها: قوله تعالى: إلا ألذين تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ٠4‏ 

ومنها: قوله تعالن: إلا الذين تابو وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله قأولئك 
مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما4". 

يوادي لكات لى تسو هذا الح 


)0 الحجرات: 6ق 

(؟) الأنفال: .١‏ 

(۳) وجداني فخر, قدرة الله الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية. ج. ص 9”, الناشر: انتشارات سماء القلم تاريخ 
النشر: ٠٤١١‏ ه قء الطبعة الثانيةء قم- إيران. 

3 الراك‎ (٤( 

.٠١١ البقرة:‎ )5( 

.6 النور:‎ )١( 

.١125 النساء:‎ )۷( 


V۲ 


ولأهمية هذه المسألة لا بأس أن نبحث عن مسألة الإصلاح في عدة نقاط: 


النقطة الأولى: ما هي الوظيفة الشرعية تجاه فض الخصومات والنزاعات؟ 
الخلافات وا مخصومات لا بد أن تكون بين طرفين, فتارة أكون أنا طرفاً في النزاع والخلاف. 
وتارة أخرئ لا أكون طرفاً فيه» فما هي وظيفتي تجاه كلتا ا حالتين بشكل عام؟ 


الحالة الأولى: أن أكون طرفاً فى الخصومة 

فلو حصل بيني وبين أخي المؤمن خلاف ونزاع» فتخاصمناء فما هي وظيفتي الشرعية 
عدا 

في هذه الحالة علئ المؤمن أ ن يلحظ مجموعة من الأمور: 

أولا: أن هذا الشخص الذي خاصمته إغا هو أخوك في الدين» إإنما المؤمئون إخوة4" فلا 
فد أن أذ كر هاا الا راما قلا تدعق المتضنومة: إل لا بل ما يان لاخر اة 

ايا بغرت بان هخا الي آمر مو ق ا غا ود وروت اروا ت لكر 
ا و ی و ا 
وهجران أخيك؛ فإن العمل لا يتقبل من الهجران»7". 

الثاً: على المؤمن أن يبادر ويسارع إلى إرجاع العلاقة وإصلاح ما فسد. وأن لا تطول المدة 
ف اللتضووة اشر اد كما لالظ المدة كا دق لعب إرجاع لاا كه انوع خلنه اقا 
ولذا ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) : «أيما مسلمينٍ تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا 
خارجين من 0 ا 54 ا ا سبق إلى كلام أخيه كان اسايق 0 الجنة 
و , الحسات) 5 


وليه أفتلى: ا نضا ا و افر فن كنك لذ يد قا قل 


13) لجرك ا 
و القن ل ی ك مال ا ا 
e O‏ 


رف 


جره كلاقة أياء كملا فين :مات فها عاجرا لغيه كانت لار أولك ب 
فهذه روايات قاسية وشديدة اللهجة. تشدد على عدم التأخير في إصلاح المشكلة. ولذا 


ذهب البعض من الفقهاء إن حرمة المجران أكثر من ثلاثة أيام على الأحوط وجوبأء كالسيد 
السيستاني (حفظه الله 


رائعاء E E E e‏ الو كلو يكن اموس ا 
أمر مرغوب ومطلوبء وليس فيه إهانة للشخص امعتذرء بل فيه رفعة له؛ لأنه يكشف عن سمو 
أخلاقه وعلو نفسيته. بل الاعتذار مطلوب حتى لو لم يكن الشخص مقصراً. يعني حتى لو كان 
غ واا اي ا ا ا ا ا ا و و ن 
ات 

منها: ما عن الإماء الباقر (عليه السلام): «ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت 
منهما في الثالثة. فقيل له: يا بن رسول الله هذا حال لظالم فما بال الظلوم؟ فقال مفلق: ما بال 
الظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظّالم. حتئ يصطلحا؟!»””. فالإمام (عليه السلام) يبرا 
عق مق ال الطلوة , ا اهن رار لد اد كنا ان ان 

ومنها: ما عن الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعاز 
أحدهما الآخر فليرجع الظلوم إلى صاحبه حتئ يقول لصاحبه: أي أخي آنا الظالم» حتئ يقطع 
لهجران بينه وبين صاحبهء فإن الله تبارك وتعالن حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظَام»٠‏ يعني 
أن قولك لأخيك: "أنا الظالم” لن يغير من الواقع شيئاً عند اله تعاللء فالله يعلم أنك مظلوم وسوف 
يأخذ بحقك» ولكن الآن المهم أن لا تفسد علاقتك بأخيك. فاذهب إليه واعتذر وإن كنت مظلوماً. 


لاقن كاتا فس و سبو رسكل المح اندض 1116 
(") استفتاءات الموقع؛ "السؤال: ما حكم تهاجر المؤمنين وبا لخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام؟ 
الجواب: هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محل إشكال والأحوط تركه". 


V٤ 


الحالة الثانية: أن لا أكون طرفاً في الخصومة 

كما لو كان هناك شخصان مؤمنان حصل بينها خلاف ونزاع» وتخاصما على إثر ذلك فما 
هي وظيفتي الشرعية تجاههما حینئد؟ 

في هذه الحالة يوجد خطاب E‏ المؤمنين بأن وظيفتكم هي إصلاح ذات البينء فالكل 
مسؤول عن ذلك يا يستطيع أن يقدمه. فلا ينبغي إهمال هذه الوظيفة الشرعية؛ والله (سبحانه 
وتعالل) أعطئ الثواب الجزيل على هذا العمل المبارك. ولذا ورد عن النبي (صلى الله عليه واله): 
«صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم»"٠‏ ويا له من فضل عظيم؛ إذ الصلاة التي هي 
عمود الدين صار إصلاح ذات البين أفضل منها! 

فن فعا قد رسأل لذا له عل الصا و هده ار وة غل الان التدوية اة رعق 
أن ااا ات البين ال من المناذة اة ولسيت اة اي ل اة هى غر 
لدين» فكيف يكون إصلاح ذات البين أفضل منها؟! 

والجواب عن ذلك: إن الرواية قالت: «أفضل من عامة الصلاة». فهي ظاهرة في أن إصلاح 
ذات البين: أفضل .هن كل الملواكه:سواء ا اة متها آم اة وعدا لى اة كبيرة هده 

أما لماذا صار إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم؟ 

هذا لأن فساد العلاقة بين الأخوين يؤدي إلى هدم تدينهماء فيكون دينهما وإهانهما في 
معرض الملكة والنقص» ولذا نجد الكثير من المتخاصمين يفقدون حالة التقوئ والتدين» فتراه 
يبرر لنفسه الغيبة» والشتم» والشماتة. والإهانة. وغير ذلك والعياذ بال فمن هنا يقول النبي (صلى 
لله عليه وآله): «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين؛ فإن 


.٤٥ الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي. ج7١, ص‎ )١( 


فساد ذات البين هي الحالقة»'". و(الحالقة) يعني الخصلة التي من شأنها أ: ن تحلق. أي لك وف 


ی ا سيد 


وصية الإمام أمير اومن عليه لاد لاقني امار ا لجسن ( ا الم إني أوصيك ١‏ 


سے ص ار رر 3 رم ات سس سم بر م > يس ا 


a‏ آهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي يتقو الله ريكم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 


هوس ی ت o‏ 2 مر یګ 


واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا؛ في سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) 7 
فح ڌات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام 0 ن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين»" 

ا و و ی لقان :و الح و خاي كلها بها مزل ا الممالقة) 
لمر من a a‏ كاين N U‏ 
والشحناءء ولذا صار إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوه©. 

أنه ال أن مم اعلام دات لبن وجل لحلاف إنا من خلال تقلت الل 
أو رفع سوء الفهم» بل وحتى عن طريق دفع الأموال إن استلزم ذلك؛ فإنه يروي أحد الرواة 
قائلا: "مر بنا المفضل وأنا وختني (صهري) نتشاجر في ميراث» فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: 
تعالوا إلى المغزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده. حتئ إذا استوثق كل 
واحد منا من صاحبه قال: أما إنها ليست من مالي ولكن (أبو عبد الله عليه السلام) أمرني: إذا 
تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وافتديهما من ماله. فهذا من مال أبِي عبد 
اله الصادق شك .٠"‏ 


اورا يق أى فر دعسن ق ار افر وره ارال ارف جر عة ورا ج م الاش 
مكتبة الفقيهء تاريخ النشر: ١4٠١‏ ه الطبعة الأولل» قم - إيران. 

(۲) المجلا سي» محمد باقر بن محمد تقي» مرأة العقول في شرح أخبار آل الر سول» ج۲۳» ص۸ النا شر: دار الكتب 
الإسلاميةء تاريخ النشر: ١404‏ ه ق» الطبعة الثانية, طهران- إيران» المحقق/ المصحح: السيد هاشم رسولي. 

(۳) الكليني. محمد بن يعقوب. الكافي. ج1١‏ ص 407. 

)٤(‏ هذه الإفادة استفدتها من ماحة الأستاذ الشيخ معين دقيق (حفظه الله) في حضر درسه لكتاب نهاية الحكمة. وذلك 
في الموعظة الأخلاقية قبل الدرس في يوم الأربعاءء وقد قمت بترتيبها والتوسع فيها بعد ذلك. 

(5) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج۸ ص .42١‏ 


۷1 


النقطة الثانية: شروط المصلح 
في عملية الإصلاح لا بد أن يتوفر اللصلح على مجموعة من الصفات والشروطء بعضها 
اة وها غير لأزمة ولكن امن امهم الالثقات: الها 


الشرط الأول: العدل 

و ا ا 5 
الظلوم ولصال الظالء بل لا بد عليه من نصرة المظلوم مهما أمكنء يقول الله تعالن: إفإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ٠"4‏ 

الشرط الثاني: الأمانة 

ق. ع اعا قد ل ال بعلن ن اا رر وور الخاضة بار فن 
المتخاصمين, فينبغي الحرص على حفظها وعدم إفشائهاء وإلا فقد خان الأمانة التي عهدت إليه. 

قور قن عي اله بن سنان عن أبي عبد الل عليه السلام) قال: سألته عن عورة اس 


عل ا حرام؟ ل ان لك : تعني سفليه؟ 10 اليين حيث تذهب نما هو إذاعة 


م 


الشرط الثالث: الثقة بالنفس 

من الشروط المهمة أيضاً أن يكون المصلح على ثقة من نفسه» وأنه قادر على أن يقوم بعملية 
الإصلاح» فلا يستصغر من نفسه؛ فإن الكثير من المؤمنين يمتنع عن عملية الإصلاح بحجة أنه لا 
يتمكن من ذلك» وهذا الاستصغار للنفس قد ينع الإنسان عن أداء التكليف» ولعل هذا يكون 
من وساوس الشيطان الرجيمء فهذه مسؤولية على عاتق الجميع. ولكن كل بحسب استطاعته. 


)١(‏ هذه الإفادة استفدتها من سماحة الشيخ هاني البناء (حفظه الله) في إحدئ محاضراته. وقد قمت بترتيبها على شكل 
شروط للمصلح والتوسع فيها بعد ذلك. 

)۲( اللا 3 

(؟) الكليني, محمد بن يعقوب. الکافي» ج٤»‏ ص٦۸.‏ 
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فإذا كان الإنسان بامكاته | ن يساعد في الإصلاح في جهة معينة فليفعل ذلك 

مثلا: قد يكون الإنسان غير مستطيع للإصلاح المباشرء ولكنه E e‏ 
يمكنها الإصلاح. فليقم بهذا الأمرء أو مثلا يمكنه الدعم المادي لرفع النصومة, فليقم بهذا الأمر, 
SO aI CE‏ ا سي NEN‏ 
الؤمنين (عليه السلام) كما نسب عنه: «وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوئ العالم الأكبر»7". 

الشرط الرابع: الحكمة 

من الشروط المهمة أيضاً في عملية الإصلاح هو شرط الحكمة في المصلح؛ إذ يحتاجها ا مصلح 
غل کو ع الواح ع لآ يكو ما هة اکر عا سا اعا د ال 
شي امقر عا يماع يعني هو قد يريد الإصلاح ولكن الآلبة والطريقة التي يتبعها تكون خاطئة 
ولا حكمة فيهاء کول عند ی ف غا ولك" نوسن سيد لعا فعلي ولذا لا بد للمصلح أن 
تلفت إل هذا الأمن مشكل جيك فإذا لم يكن يستطيع الإضلائم ا قل ا بل يقوم 
بالإصلاح و و و ی اا محصوراً بالنضع اللان. 

رغلا ل يتصور أنه لايد أن يل وة ظط كل هن الطرفين إل لالض يفره 
فيذهب ويستمع للطرف الأول ثم يذهب للطرف الثاني ويقول له: ”فلان يقول فيك كذاء وأنك 
ف افع لكك بود كذ نو كدرو اناف ا ج الشخصى ق اا ی ديق رک 
يقوم بشحن نفسية الطرف الثاني غيظاً على الطرف الأول فهذا إفساد لا إصلاح. 

فلا بد في عملية الإصلاح أن أنقل الكلام الطيب والذي يسكن النفوس» ولذا ورد في 
لرواناك لعقوية د مودقو وهر اذ اكيت هو مورد إصلاح ذات البينء منها ما عن الإمام 
لصادق (عليه السلام) «الكلام ثلاثة: صدق وکذب و وإصلاح بين التاس» قال: قيل له: جعلت 
فداك ما لإصلاح بين الئاس؟ قال (عليه السلام)؛ تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه 


صن سا او رو 


تلماه تتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه»'" 


Y۸ 


وقد أفتى الفقهاء في رسائلهم العملية بجواز الكذب من أجل الإصلاح بين المؤمنين. وإن 
الحقاطا مه اوجرا أو ااا ا مار وول حر ع فيس اور 


النقطة الثالثة: فيما يرتبط بالإصلاح بين الزوجين 
فيما يرتبط بآية البحث -وهي قوله تعان: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيتهما إن الله كان عليما خبيرا)"- توجد مجموعة 
بن التحويق التقيدة اليج الوكيطةنين والاكورة E e‏ مخض e‏ 

المبحث الأول: ما هو موضوع ايت الان بون حو ف ا أن ل 
اا ا نين ذلك ؟ 

المبحث الثانى: مق ينو الاب ول ال فار احكما من أهله o‏ 
أهلها). هل هم الحكام الشرعيون, أو الزوجان أنفسهماء أو أهل الزوجين. أو عموم المؤمنين؟ 

المبحث الثالث: هل الأمر بالبعث على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ 

المبحث الرابع: هل هذا البعث على نحو الحكمية أو على نحو الوكالة؟ فإذا كان على نحو 
الوكالة فليس للحكمين أن يتصرفا إلا على طبق شرط الوكالة, بخلاف ما لو كان بعثهما على 
نحو الحكمية؛ فدائرة التصرف تكون أوسع من ذلك. 

المبحث الخامس: هل الأمر بالبعث أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ 

ال لاقي نر كين ان يكو المكيها مو E‏ 

وغيرها من المباحث المذكورة في حلهاء ولا يسع المقام لبحثها بأجمعهاء إلا أن المهم في المقام 
هو أن القرآن الكريم قد طرح طريقة لعلاج النشوز والشقاق بين الزوجين وهي عملية الإصلاح. 


E E الو مووي » المت ذا جو اف‎ E PRR 
ي بو القا سم» منهاج ااصالحين» ج". ص ١٠ء م٠ التبريزيء الميرزا جواد, منهاج الصاح‎ 
6 هه النساء:‎ 


۷۹ 


وحن سوق قطرق !لل لبخت الذي لدم كيه بالمقام وهر الح التاق فى المباحث التقدمة: 


بعثا لحكمين 

الآية المباركة أمرت ببعث ال حكمين من أجل أن يقوما بعملية الإصلاح بين الزوجين. ولكن 
مويف كافون تق كلاه اليه انار كه يلاف لكي ؟ 

توغن ل بهد بعلن عروعة دن اذ N‏ 


الرأي الأول: أن المأمور بالبعث هم الحكام الشرعيون 
وهذا هو رأي المشهور من الفقهاء. كالشيخ المفيد في المقنعة"» والشيخ الطوسي في المبسوط" 
وابن البراج في المهذب”” وابن زهرة في الغنية“ وغيرهم. 


الرأي الثاني: أن المأمور بالبعث هم نفس الزوجين 
وقد ذهب إلى هذا القول مجموعة من الفقهاء. كالصدوقين (رحمهما الله والشيخ الطوسي 


)١(‏ المفيد. محمد بن محمد بن نعمان, المقنعة» ص0۱۸. 

المحتؤيقة و ف ر اى المج اليد عبد فقن كسفن . 

ذا او ای عبن ر هد ج خا ها اا مو هة ار ااا ا ات المدر سق 
بق القد ست الظيعة الأول قود إيران للحقق/ ال ضحح: جم من المحتقيق والاضححين تخت | عراف [ شيخ جعفر 
لسغا ا دوين و ا ق 

الي إن ازعر» غه التروع ل علي الأعنوق رار ص ةة ار عة اا السادق غك اا 
تازيم العرر EE ١6117‏ 

() ااصدوق الأب» علي بن بابويه. الفقه الر ضوي المدسوب للإمام الر ضا (عليه السلام» ص45؟؛ حيث قال: 'يختار 
الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح» فإن أرادا | صلاحاً أصلحا من غير أن وستامرا 
وإن أرادا التفريق بينهما فليس ها إلا بعد أن يستأمرا الزوج و المرأة"؛ الصدوق. محمد بن علي» من لا يحضره الفقيهء 
ج ص۳۷ حيث قال: 'فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو صلح» فإن أرادا الإصلاح 
أ صلحا من غير أن ي ستأمراء وإن أرادا أن يفرقا فليس هما أن يفرقا إلا بعد أن ي ستأمرا الزوج و المرأة"؛ وكذا نفس 


(رحمه الله) في النهاية' والمحقق الحلى (رحمه الله) في الختصر”/ وصاحب الحدائق (رحمه اش 
وغيرهمء وقد قيده بعضهم -كالمحقق وصاحب الحدائق وغيرهما- بأنه إن امتنع الزوجان عن 
ذلك تول الحاكم بعفهما؛ وذلك من أجل الجمع بين الأخبان. 


أدلة الرأي الأول: 
کن أن ينال غلين لزاع الأول القائل جن الا ورن جعت لكان د ادا نهنم 
الحكام الشرعيون- بعدة أدلة, نذكر منها دليلين: 


الدليل الأول: الآية المباركة 
وهي قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أل : هله وحكما من أهلها إن 


هم صاة ۶ ن س بر سا 6م 


يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله کار ن عليما خبيرا24. 
فينو E‏ عمو عه من العو اهدو قر الى الذالة علق أن NE al‏ 
هم الحكام لشي فهو راد 


العبارة تقريباً في كتابه المقنع. ص٠٠۳٠‏ الناشر: مؤ سسه الإمام الحادي عليه السلام, تاريخ الدشر: 1416 ه ق» الطبعة 
الأوإن: قم - إيران؛ المحقق/ المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام اهادي عليه السلام. 

)١(‏ الطو سي» محمد بن الم.سن. النهاية في محرد الفقه والفتاوئ. ص ١*0؛‏ حيث قال: "وأما ال شقاق فهو أنه إذا كره كل 
واحد من الزوجين الآخرء ووقع بيتهما ا خصومة, ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطّلاقء فلا بأس أن يبعث 
الرجل حكماً من أهله. وتبعث المرأة حكماً من أهلهاء ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح". الناشر: دار 
الكتاب العربيء تاريخ النشر: ١4٠١‏ ه قء الطبعة الثانية, بيروت- لبتان. 

(؟) الحلي, المحقق, جعفر بن حسن, المختصر النافع. ص 14١‏ حيث قال: “فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكماً 
من أهله. ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم”. ووافقه عليه الشارح للكتاب؛ يلاحظ: العاملي» محمد بن علي المو سوي, 
أن زافق هرم ر هر ا م ن 

.579 البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. ج٤۲ ص‎ )١( 

(5) الشسناءة 16 


۸1 


الشاهد الأول: أن رفع المنازعات من وظائف الحاكم الشرعي 

ما لا شك فيه أن من وظائف الحاكم الشرعي رفع المنازعات وفض فض النصومات. رف 
وظيقة الكل أحده فباسبات الحكم والموضوع تقول بان الخطاب في الآية متوجه إل الحكاء 
الشرعيين. دون غيرهم. 


الشاهد الثاني: التعبير بالحكم ظاهر في أنّ الباعث هو الحاكم الشرعي 

EE‏ كدو لك جيف قانتعال «زفارعثوا كما من 
ه شا م مك سس ويه دس اس اس : - 1 ي سير 
أهله وحكما من أهلها). والتعبير بالحكم ظاهر في أن المبعوث إغا يكون مبعوثاً على نحو الحكمية 
لعا على لد ا ی ی ی ی و ا الت 
وتنضيت الحكم هو الحاكم الشرعي» لا غيره. 

الشاهد الثالث: أن الآية تفترض المغايرة بين الباعث والمبعوث إليه 

ا و ري سام و الباعث وبين 
البعوث إليه. حيث قالت: لإوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)» 
يعني إن خفتم الشقاق بين الزوجين فابعثوا حكماً لكي يصلح بينهماء بو لى 
هم غير بد وجيت ار ا اله 2 لزوجان | لكا لاعت والوت: اليد 
e‏ 5 


الشاهد الرابع: الضمير في الخطاب ضمير للغائب 

ل لاا اشر نفة لويعينا ا ا فاا 
حكما من أهله وحكما من أهلها4. وهو ظاهر في أن المخاطب هو غير الزوجين. وإلا لو كان 
عه كان لصون طعي ا انامز ايكيا من و وعدن فق ی 
والالتفات من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب ليس عرفياً. 


A۲ 


والحاصل من كل ما تقدم: تقامية هذا الدليل الأول. 


الدليل الثاني: رواية تفسير على بن إبراهيم 

فتوجد رواية صريحة الدلالة على أن بعث ال حكمين وظيفة للحكاء الشرعيينء وهي رواية 
علي بن إبراهيم في تفسيره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: "أتى علي بن أبي طالب رجل 
وافرأة عة :هذه الال بعت خكماً من أهله وكا من أعلها وقان للحكمية هل تذريان :ما 
تحكمان؟ إن شئتما فرقتماء وإن شئتما جمعتما .." إل آخر الرواية" 

وتقريب الاستدلال: 

ولا ولت الروانة هن أى الأناء: أمين الؤمعت عليه النسلةء )نعو :الذي عام N‏ 

ثانياً: الظاهر أن الإمام (عليه السلام) إنما بعث الحكمين باعتباره هو الحاكم الذي يتولى 
وظيفة بعث الحكمين. 

ا يكل بان هذه الوؤانة مار ريم الفقه لضو ومو ها اع ان 
القول الثانيء وبالتالي فلا يعتمد عليها"؛ إذ ستأني أيضاً المناقشة في دلالتهما. 

النتيجة: أن بعث الحكمين للإصلاح هي وظيفة الحكام الشرعيين. 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الدليل: 

ونث يان هه لزي E‏ 

ثانياً: إن أقصى ما دلت عليه الرواية هو تصدي الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعث 
الحكمين. ولا دلالة فيها بوجه على انحصار الوظيفة بالحاكم الشرعي. 


)١(‏ القمي» علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ج١.‏ ص۳۸١‏ الناشر: دار الكتاب» تاريخ النشر: ١404‏ ه عدد المجلدات: 
الطبعة الثالثة قم- إيران» المحقق / المصحح: الموسوي الجزائري. طيب. 
(۲) البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. ج4؟. ص 5759. 


AT 


أدلة الرأي الثاني: 
يكن أن يستدل على الرأي الثاني -القائل بأن المأمورين بالبعث في هذه الآية هم الزوجان- 
EET‏ كريعيا الغا 


الدليل الأول: الروايات المفسّرة للآية 

توجد بعض الروايات يظهر منها أن المأمورين بالبعث هم الزوجان, نذكر منها: 

الرواية الأولى: مرسلة عبيدة 

تفسير العياشي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
رجل وامرأة. ومع كل واحد منهما فئام من الناس» فقال (عليه السلام): «ابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء 
إن رأيتما أن تفرقا فرقتما»» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي فقال الرجل: ما في الفرقة 
فلاء فقال علي (عليه السلام): «ما تبرح حتى تقر با أقرت به»7". 

بتقريب: أن هذه الرواية ظاهرة في كون خطاب أمير المؤمنين (عليه السلام) موجه للزوجين, 
لا إلى غيرهماء فكأغا الإمام (عليه السلام) يقول: "يا أيها الزوجان ابعثوا الحكم من أهلكما؛ 
بقرينة أن المرأة بعد ذلك هي التي أجابت الإمام. وكذلك الرجل هو الذي أجاب الإمام بالرفض 
ea E a‏ بتر فا انر كيه الا 

ولكن قد يشكل علئ ذلك: بأن الضمير في خطاب الإمام (عليه السلام) ضمير للجمعء فلا 
تایب أن کون ا للزوجين» وإلا لقال: ابعثا کا ولیس ابعثوا ا 

والجواب عنه: إن الإتيان بضمير الجمع وإرادة المفرد أو المثنى ليس عزيزاً في الكلام فلا 
لكا مو هده الا 

النعيجة: إن لانور بعك لكين هم روان 


(۲) البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج4؟. ص578. 


A٤ 


ولكن هذه الرواية مناقشة سنداً ودلالة: 

أمااستدأ: فلاا رواية ذكرها العيامي فى 'تفسيره مرزسلة, من :دون إنتناد إلى أمين الومدين 
أغلية السلام» فلا حجية ها. 

وأما دلالة؛ فلار : 

أولا: الظاهر من الرواية أن المخاطب هو غير الزوجين, والقرينة على ذلك هو ضمير الجمع 
في خطاب الإمام (عليه السلام» وأيضاً بقرينة أن الإمام (عليه السلام) خاطب الحكمين بعد ذلك. 
وهما غير الزوجين. وأما الاستشهاد بأن الزوجة هي التي أجابت الإمام (عليه السلام) بعد ذلك؛ 
فلعل ذلك تأييداً منها لحكم كدو تساف الزواهة كيين هته أن الدويفيق هنا الاموران 

TOT RT TT RT‏ حفن اهن أو الحكام 
الشرعيين- فلا يتم الاستدلال. 

ثانياً: إن بعث الحكمين في الحقيقة هي وظيفة الحاكم الشرعي» ولكن الحاكم الشرعي تارة 
يلون جنل اطق ر ی و ,قير ا بي ا تيهنا اروعان آم 
غيرهما من الآهلء فلا تنا هذه الرواية كون المخطاب في لآية موجه للحكام الشرعيينء بل يقال: 
با أن وظيفة بعث الحكمين هي وظيفة الإمامء فهو الذي وكل الزوجين بالبعث. أو وكل الأهل 
بالبعث» فلا تنافي في ذلك. 

هة اروا قدو اة لدل عل المدعين: 


الرواية الثانية: موثقة سماعة 


وهي ما رواها محمد بن يعقوب الكليني. عن محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد عن ابن 
حبوب» عن أبي أيوب» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل 
): #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها». أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: 
الس قن يليا ارك اينات املاع و قري هال ارجل ارا ددا يذلاك 


شهوداً غلبيف جوز تفريقهما عليهما؟ قال: «نعم» ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة 


من غير جماع من الزوج». قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهماء وقال الآخر: 
م أفرق بينهماء فقال: «لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق, فإذا اجتمعا على التفريق 
جاز تفريقهما»”". 

بتقريب: أن ظاهر الرواية هو أن البعث كان من قبل الزوجين؛ حيث قال الراوي بعد ذكر 
الآية: "أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح 
والتفريق؟'. فإنه ظاهر في كون البعث منهما كما لا يخفئ. بل هو ظاهر الروايات الدالة على 
اشتراط الحكمين على الزوجين قبول ما يحكمان به؛ فإنه لو كان البعث إغا هو من الإمام من غير 
تعلق اوخن مالك دكي هى لان اقل هررد اا كان ذا ا اط عا وه كا 
س 

مناقشة دلالة الرواية: 

يمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية بالتالي: إن الرواية لم تذكر من هو الذي بعث الحكمين, 
فصحيح أن الحكمين قالا للزوجين: "أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق". إلا 
الا يدق أن اعفد مون اوجن اا دالا لري نهر الذى: ا که 
بالعك كما فلا فى مفافقتة اروا اة والال ل عك ادال بيده الرواية علق أن 
قاطي يك الحكميق فق اا هم الروجان: 

فهذه الرواية غير تامة الدلالة على المدعئ. 


الرواية الثالثة: رواية الفقه الرضوي 

فقد ورد في الفقه الرضوي الآني: «وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً كما قال الله 
تعالل: إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) يختار الرجل رجلا 
والمرأة تختار رجلاء فيجتمعان على فرقة أو على صلح» فإن أرادا إصلاحاً فمن غير أن يستأمراء 


A٦ 


وإن أرادا التفريق بينهما فليس هما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة»”". 

وتقريب الاستدلال: 

أولاء الوؤاية دلت غلن أن من ار المكمين: هو الروج والزوجة. 

ثانياً: هذا الاختيار من الزوجين صريح في أن وظيفة بعث ال حكمين تكون على الزوجينء 
برها 

النتيجة: بعث الحكمين هي وظيفة الزوجين". 

ويمكن المناقشة في ذلك: 

أولا: هناك كلام طويل في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الرضا (عليه السلام). والأظهر أنه 
للصدوق الأب (رحمه الله) وليس للإمام, فلا يعتمد عليه بمجرده. 

تايا أن الذكوو قل أن ارو ارج ولزو ار رجلا راخفلا 
وظيفة بعث الحكمين هي للحاكم الشرعي أصالة, ثم الحاكم الشرعي هو الذي أمرهما أو وكلهما 
أو أذن هما في ذلك. فلا يتم المطلوب. 

فا لحاصل من كل ما تقدم؛ عدم تامية الدليل الأول. 


الدليل الثاني: عدم الدليل دليل العدم 

وين O‏ اريك انار e‏ تعر 
إن الحكام الشرعيين. وفي المقابل عندنا موثقة سماعة, وصريح الفقه الرضوي -الذي هو إما كلام 
الإمام (عليه السلام) بعينه, أو هو كلام الإمام (عليه السلام) ولكن بصياغة الصدوق الأب له 
كوئ بل وراه لأ غار امسر اه قاد ماص من اقول جان الت وظيفة اروج 
للحكام. 


)١(‏ الفقه الرضوي المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام» ص 140؟. 
(۲) البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة, ج4؟. ص5717- 57/8. 


AY 


مناقشة الدليل الثاني: 

ركلا قد توس وو ا غ ادا و 
الشرعيين» بل توجد رواية علي بن إبراهيم التي نقلناها سابقاً في أدلة القول الأول. 

تالنا نك Ea UL bo‏ 
O E REN‏ 
أنه بعد ذكر الدليل على الرأي الأول عرفنا أن هناك شواهد وقرائن تدل على أن القدر المتيقن 
ق الآيةهو أن الغا العف هم المكاء التترصيوة: ول شاف الروانات النسرة ولا ارد 
E‏ و لكر مامه كيام E‏ 

والحاصل من كل ما تقدم: أن أدلة الرأي الأول هي المستحكمةء وأدلة القول الثاني 
عرووةة قلا ص oe e e‏ 
الزوجين. 

مللاحظة: 

صحيح أن الأمر ببعث الحكمين موجه إلى الحكام الشرعيينء إلا أن جرد كون الأمر ببعث 
dd‏ الفترضون وتان بطللونية وصيريية فاع ذلك البق aA‏ عمو 
leo E‏ 
يقوم بذلك, من هنا قال صاحب مهذب الأحكام (رحمه الله): “حيث إن الموضوع من الإصلاح 
والمعروف» وهو محبوب عند الشرع بل عند جميع الناس» فا خطاب متوجه إلى كل من يطلع على 
الوضوع ويتمكن على رفع الشقاق بينهما بقول حسن وتدبير لطيف ونحوهماء مثل قوله تعالن: 
#فأصلحوا بين أخويكم 4, ولا يختص بخصوص الحاكم الشرعي إلا إذا كان تنازع وتخاصم 
بينهما يحتاج إن فصله بحسب موازين القضاوة» وإن كان الأحوط تعيينه مطلقاً"7". 

ول صا كنف اا ( جوا واا يفي أن لأ يكون خلاف وان ا 


)١(‏ السبزواري» السيد عبد الأعلىء مهذب الأحكام في بيان الجلال والحرام, ج0؟. ص‌۲۲۹. 


A۸ 


1 كل من هؤلاء [آي الزوجين والأهل والحاكم]ء وى كر فك e‏ عل عضوم 
الحاكم والزوجين. ولا ينشأ الاختلاف في الآية الاختلاف في ذلك" 


الميحث الرابع: الطلاق 
الزواج رابطة مقدسة في الإسلام» فهو الذي يضفي حالة الطمأنينة والسكينة والاستقرار بين 
اون و او ا سين ق ی يقابل وو 
لطلاق برالقراق أمرا موجوها ورد ق ارج ي وا تعن أن عند اند فليه لا 
قال: قال رسول الله ( ا اا ا SE E ET‏ 
E‏ حب إلى اله (عز وجل) من بيت يعمر في الإسلام بال لنكاحء وما من شيء 
بغض إلى الله (عز وجل) من بيت , يخرب في الإسلام بالفرقةء يعني الطّلاق». د نم قال و 


هم مهس 2 


الله (عليه السلام): «إن الله (عز وجل)! انما وكد في الاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة»"٠‏ 

وعنه (عليه السلام) قال: : «إن الله (عز وجل) يحب البيت لذي فيه رس ومع البيت 
َي فيد اء وما من شيم بض إن اله عر وجل من طلا © 

ولك للأسك الفبديد توه بسكن السا من يتفن أن الطلاق افا هر الل الأمقل هن 
اواك 6 يفيت ل لين ,دو لااعروى لكر وين أغدر الزيع ا وو لطر يق الاسقاذل لان 
وما شابه ذلك» والحال أن لواقم يكذب ذلكه'فإن الضحية في الطلاق عادة ما تكون هي المرآة لا 
لعن ةوك لقن اموا 

الست الأولة إن آلا عب ها قدلك مق اما لكي ما ا كه ال خر ف 


نکر وآ الطلاق فله ا نديد ا للا ن الا التقلمية: 


#1 القافل ا نيد رو خم كف لاد وا ع قواعد الأحكام, ح۷ ص١01.‏ 
1 بن حسن اجيم عن و + ج + ص 

)۲( الكلينى, حمد بن يعقوب», الكافي. ج ,٠١‏ صصض١08.‏ 

)۳( المصدر نفسه جا ص .٤ 1٥‏ 


)٤(‏ العاملي» السيد علي مكي, الطلاق والحاكم الشرعي» ص٤۲‏ الناشر: مو سسة الأعلمي لالطو عات تاريخ النشر: 
06 اه / 5١١آم,‏ الطبعة الثانية. بيروت- لبنان. 


۸۹ 


السبب الثاني: إن المرأة في مجتماعدنا لا يسعها أن تقدم بطلب الزواج من الرجل؛ إما حياء 
a sy‏ ذلك الى EAS‏ اق eS‏ 
ووا بای الى كر طا ول قد سف د اطق ل اکر اا من دون 
ا ا فو اا او ةميرجل فيو س أن يكرر 
تجربة الحياة الزوجية بشكل أيسرء فهذا هو الأمر الحاصل والواقع. 

السبب الثالث: إن المرأة لشدة عاطفتها يصعب عليها أن تتناسئ أولادهاء فقد تبقى في عال 
العزوبية وعدم الزواج بسبب وجود أولادها معهاء بخلاف الرجل الذي قد لا يكون ذلك عائقاً 
أمام تكوينه 5 زوجية جديدة. 

السبب الرابع: هناك بعض المجتمعات التي لا ترحم المطلقة للأسف الشديدء فحتى لو وفقت 
المرأة للزواج من رجل آخرء فقد تبقئ النظرة الدونية موجودة تجاهها. وهذا ما قد يؤثر على 
اا اة ق ن فلق سك ,وقد ازل ن لکن سن رشقو ا وع اما تمق أجل أن 
لانتع ف طالة الطلاى مره أخرئنقتجدها تقل أن تمق جح ف مقابل آنل طن قانية. 

السبب التخامس: إذا لم تتوفق المرأة للزواج بعد الظلاقء فقن تضطر أن تعيش فى بيت أبيها 
وعائلتهاء وبالتالي تدفعها الظروف إلى العمل الشاق والتكسب من أجل النفقة على نفسها لكي لا 
تثقل كاهل ذويهاء وإن كان قد يخسرها ذلك العمل الكثير. 

الس الا ال ا د ا 
وقد 0 إلى طريق الانحراف سرا عع دون أن یی .و حت ناوین جاه قد لا تلتفت 
ا 

نعم» نحن لا داعي أن ما ذكرناه عبارة عن آثار مطردة, وإغا هي آثار تحصل في كثير من 
الأحيان» ولا ينافيها وجود بعض الحالات التي توفت عل ظروفه امه هن توف الال 
والاحتضان العائلي» والاستقرار النفسي» ولا ننفي وجود حالات كثيرة أمكنها الارتباط بشريك 
آخر مناسب» ولكن هذا ليس بالقدر الذي يكون دافعاً حماسياً للمرأة في السعي نحو الطلاق كما 


نجده عند بعضهن. 


ومن هنا نجد أن الشارع المقدس قد اشترط بعض الشروط التي من شأنها أن تعيق حصول 
عملية الطلاق أو تحول دون تحقيقه؛ وذلك لاهتمامه الكبير برابطة الزوجية وعدم التفريط فيها 
بسهولة أو بمجرد انفعال وسوء تفاهم قد يحصل بين الزوجينء وهذه الشروط من قبيل: 

الشرط الأول: القصد 

وهو شرط راجع للمطلّق, فلا يصع طلاق غير القاصد معنى الطلاق وإن تلفظ بلفظ الطلاق. 
وقد ادعي قيام الإجماع -بقسميه- عليه" مضافاً إن النصوص الخاصة التي مفادها أنه «لا طلاق 
إلا لمن أراد الطلاق»”. 


الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس 

وهو شرط راجع إن الرأة الطلّقة, فلو وقع الطلاق في فترة الحيض أو النفاس كان باطلاء 
فلكي يقع صحيحاً لا بد أن يقع في فترة الطهر. وقد ادعي عليه الإجماع بقسميه” واستدل عليه 
بالنصوص المستفيضة» منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): «إذا 
طلّق الرجل في دم النساء أو طلقها بعدما يسها فليس طلاقه إياها بطلاق»9. 

ويستثنى من هذا الشرط المرأة غير المدخول بهاء فيصح طلاقها وإن كانت في حال الحجيض 
لال عن هاا ر من ارو اناكم متها اروا امل عن أن عي اله 
(علیه السلام): «لا بأس بطلاق خمس على كل حال: .. والتي م يدخل بها زوجها». 


الشرط الثالث: الاستبراء من المواقعة 
وهو شرط راجع إلى المرأة المطلقة أيضاً فلو طلقها في طهر واقعها فيه كان طلاقه باطلاء بل 


وعدي ب سيا باتخو اهيا لكلا م ررح قراو الدع ال ا 
(۲) الحر العاملي» محمد بن حسنء وسائل الشيعة» ج؟؟. ص ."١‏ 
(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج۰۳۲ ص 59. 
)٤(‏ الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج۲۲» ص ."١‏ 
(5) الحر العاملي» محمد بن حسن, وسائل الشيعة» ج۲۲ ص 00. 


۹۱ 


لا بد في صحة الطلاق أن يكون في طهر لم يواقعها فيه. وقد ادعي عليه الإجماع بقسميه"» مضافاً 
إن الأدلة الخاصة, كالرواية المتقدمة: «إذا طلّق الرجل في دم النساء أو طلقها بعدما يمسها فليس 
طلاقه إياها بطلاق». 

ت تق من هذا اقرط د للنضوضن الام الموازه العال: 

المورد الأول: اليائسة التي لا عدة ها. 

المورد الثاني: الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض. 

المورد الثالث: الحامل المستبين حملها. 


الشرط الرابع: اللفظ الخاص الصريح 

وهو شرط راجع إلى صيغة الطلاقء فلا بد التلفظ بألفاظ خاصة حتى يقع الطلاق صحيحاً 
مئل: "أنت طالق”. أو “فلانة طالق". أو “هي طالق". وغيرها مما اشتمل على كلمة “طالق”, ولا 
يتحقق الطلاق بغيرها من الصيغ والهيئات وإن وجدت المادة فيها. ك "طلقت فلانة” أو "طلقتك' 
العسطاية اقزر عا لو للك ناهول "أن حي" أن لاقو نوماني ققد 
ووذ ةعم الى عن أن هي لذ اليه الملا ما عن رودل :قال لأمر أنهه انك ع 
غل اوبره ارب أوخائق أ وجراف فال 4ل اليا لن شى" 


الشرط الخامس: التنجيز والتجرد عن التعليق على الشرط 

وهو أيضاً شرط راجع إلى صيغة الطلاق فلا يصح في صيغة الطلاق التعليق على الشرط 
المحتمل وقوعه, نحو: “إن جاء زيد فأنت طالق", ولا على الصفة المعلوم حصوها مستقبلاء نحو: 
ا الس فاك لق لان لاض الرواياق بأد الطللاق ر لقان وله روف علي 


.٤٠ النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲ ص‎ )١( 
.غ١ يلاحظ: المصدر نفسهء ج۲ ص‎ (۲) 


۹۲ 


فاخن الال كانه ل مو 

وبهذا يتضح ما يلي: 

أولا: أن الطلاق لا يقع بالكناية, بل لا بد من اللفظ الصريح. 

ثانياً: أن الطلاق لا يقع بالكتابة بل لا بد من التلفظ بالصيغة؛ لقول الإمام الصادق (عليه 
لسلام): «إفا يحل الكلام ويحرم الكلام»"» ولرواية زرارة: سألته عن رجل كتب إلى امرأته 
بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه. قال: «ليس بشيء حتى ينطق به»'". 

ثالثاً: أن الطلاق لا يقع بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص. أما العاجز 
ف لك شيمكنه اذى دك N EN ONE‏ نمو نان ESSE‏ 
لرن اج الطلاق: 

رابعاً: أن الطلاق لا يقع بالإشارة مع القدرة على النطق. وأما الأخرس ا منه إيقاع 
الطلآق بالكتابة أو بالإشارة المفهمة, 


الشرط السادس: الإشهاد 

بل الإشهاد ركن من أركان الطلاق عند الإماميةء خلافاً للعامة» فحتى يقع الطلاق صحيحاً 
فلا بد من إشهاد رجلين عادلين. وقد ادعي على ذلك الإجماع بقسميه. والروايات في ذلك 
مستفيضة أو متواترةء منها صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق (عليهما السلام): «.. وإن طلقها 
في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها 
بطلاق». 

والإشهاد من أهم الشروط التي تحيل من وقوع الطلاق؛ إذ في كثير من الأحيان يغضب 
الزوج وينفعل على زوجته. فيجري صيغة الطلاق مباشرة وهو في تلك الحالة من الانفعال 


ر اي الد ي اطاط سيان ا الان ج 


۹۲ 


والغضب. فهذا الطلاق مالم يكن بحضور شاهدين عادلين فلا عبرة له. 

وبهذا يتضح ما يلي: 

أولا: أن الإشهاد لا يتحقق إلا برجلين: وأما النساء فلا عبرة بشهادتهن فى إنشاء الطلاق. لا 
تفرد اك ولا سضمات إل الرجال: وذلك الرؤاياك سعيحة التونظى .عن الأمامالررضا (عليه 
السلام): «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق»”. 

ثانياً: أنه لا بد من عدالة الشاهدين. 

ثالثاً: أنه يكفي صدق الإشهاد كما هو المشهورء فلا يعتبر العلم التفصيلي بالمطلق والمطلقة 
على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه؛ وذلك لإطلاق الأدلة. وقد خالف في ذلك سيد المدارك". 

ان الوط بين لنا يدل كنيد يف عار القدسى فل ماله الطلا قو را 
يع ا هروط غاا رمعد بل تمق يعد متضول الطلاقووقوعة:فإن الشتارع المقدسن 
قد جعل فترة محددة يجوز للزوج فيها الرجوع إن زوجته. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج برجل 
آخر في هذه الفترة. وهي ما يسمئ في الفقه ب (عدة الطلاق) ثم بعد انقضاء العدة يكون الطلاق 
پاتا أي ليس للزوج الرجوع إلى زوجته إما مطلقاً أو بعقد جديد. 

والطلاق البائن على ستة أقسام: 

الأولة طلاق السغيرة الع 1 عل سن كان الي ى الى عل الع ران مل ا 
عمداً أو اشتباهاً. 

الثاني: طلاق اليائسة. وهي التي بلغت الخمسين أو الستينء على الخلاف. 

الثالث: طلاق التي لم يدخل بها. 

الرابع: الطلاق الثالث مع تخلل رجوعين بينها. 

اتام طلاق اشام وار ااال سك هد تساك مم عد رجو الزوجة فما بات 
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وإلا كان له الرجوع. 

السادس: طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها". 

إلا أند مع كل ما تقدم لا أن الشارع المقدس قد أغلق هذا الطريق بالكليةء بل هو 
طريق متاح للزوج؛ لأنه قد و 305 الزوجية في بعض الأحيان إلى مستوئى البؤس والجحيم, 
بحيث لا يمكن للرجل أو المرأة الاستمرار في مثل هكذا حياة زوجية, وبالتالي يبقى الطلاق 
والفراق طريقاً علاجياً. ولا يعقل أن يبقئ الطريق مسدوداً أمام الزوجين للفراق لمجرد أنهما 
ارقيظا ييعضهما العف :من دون دزاية كافة بالجمال او غ رها من الا شبات: 

اا رالرى اجى ام المشكلة مي ارو رن ااا ركن 
يوذ ان أن القللاق ق فإذا لم يقتنع بالطلاق وامتنع عنه فلا يكون طريقاً علاجياً 
حاسماً للمشكلةء فهل يكن إلزامه دی ق طروت سب ار هذ انما ساق البحث عنه في 
الفصل القادم إن شاء الله. 


المبحث الخامس: الخلع 
والكلام في هذا المبحث يقع في عدة نقاط: 


النقطة الأولى: الخلع لغة واصطلاحاً 


الخلع لغة: 
ملع في اللغة هو التزع. تقول: خلعت النعل خلعاً تزعتها ", ومنه جاء المخلع. وهو فراق 
لرا زوجها إذا خالعته وطلقها على بذل منها له. ٠‏ وسمي ذلك ا ا و 


)١(‏ المشهور يجعلون الخلع والمباراة قسمين من الأقسام الستة, ولا يذكرون هذا القسم الأخير. ولكن السيد السيستاني 
(حفظه الله) جعلهما قسماً واحدأًء وأضاف هذا القسم السادس. يلاحظ: السيستانيء السيد علي منهاج الصالحين, ج 
ص165, م016. 

(۲) الفراهيديء الخليل بن أحمد. كتاب العين. ج١.‏ ص18١١؛‏ الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» ج 7 ص۷۸ الناشر: منشورات دار الرضيء الطبعة الأوإن, قم - إيران. 


اللبا كن ليله رسال والرجال لباس للنساء. كما في قوله تعالل: هن 


لباس لُكم وأنتم لباس هن4 فإذا خالعت ا او E‏ 
الل ذلك :ققد براقت مه وكأنما خلع كل كل e‏ ا 


الخلع اصطلاحاً: 

وأما الخلع في الاصطلاح فهو بنفس المعنى اللغويء بل إن بعض اللغويين يطلقون لفظ الخلع 
على المعنى الشرعي. بل يصرحون بأن هذا هو معنى الخلع عند الفقهاء ٠"‏ 

فالخلع هو: “إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجةء وكراهة منها له خاصةء دون العكس"© 

وعلى كل حال» فإن الأصل في شرعية الخلع هو قوله تعالل: فإولا يحل لكم أن تأخذوا 
مما آتيتموهن عدا إلا أن ¿ يخافا ألا يقيما حدود الله > فإن خفتم ألا يقيما حدود : الله فلا جتاح 
عليهما فيما افتدت بد4 

والبحث في الخلع طويل الذيل. ولكن الذي نحب أن نركز عليه هو التالي: 

أولا: معرفة شروط صحة الخلع؛ إذ كثيراً ما يشتبه عند عموم الناس- في موارد تحقق 
ا ی اتاج اها 

انا مر أن الل هل كو راجب غلن ازوج عد يدل اروج أو ل بيار أن لعل 
جى يكون غلاجاً لمسألة تعليق الزوجة فلا د أن يقال بوجوبه على الزوج» وإلا فلو لم يكن 
لخلع واجباً عليه فلن ينفع ذلك في علاج تعليق الزوجة ما دام الزوج لا يريد الطلاق. 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) ابن منظور, محمد بن مكرم» اسان العرب» ج8. ص"؛ الفيومي» أحمد بن محمد الم صباح المنير في غريب ااشرح 
الكبير للرافعي» ج۲» ص۷۸٠.‏ 

(۳) ابن منظور, محمد بن مكرم, لسان العرب» ج۸ ص76. 

(5) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, ج۳ ص ". 

(5) البقرة: ۲۲۹. 
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النقطة الثانية: شروط صحة الخلع 
يشترط في صحة الخلع -بالإضافة إلى شروط صحة الطلاق المذكورة في محلها- شرطان: 


الشرط الأول: كراهية الزوجة لزوجهاء وعدم كراهية الزوج لزوجته 

فحتى يقع الصلح وج لايد أن تكون الزوجة كارهة لزوجهاء ولا يكون الزوج كارهاً 
لزوجته. وإلا فلو كانت الكراهة من الطرفين فإنه لا يكون خلعاً. بل يكون مباراةء والمباراة 
تختلف في بعض الأحكام عن الخلع كما سيأتي. 

ولا كلام بين الفقهاء في أصل اشتراط الكراهة من الزوجة دون الزوج في صحة الخلع» بل 
ادعي عليه الإجماع بقسميه -المنقول والمحصل-. مضافاً إلى استفاضة النصوص في ذلك7". 

إلا أن الكلام وقع بينهم في حد هذه الكراهة المعتبرة. هل هي الكراهة المخصوصة المذكورة 
في الروايات» بمعنى أنه لا بد من التلفظ بألفاظها الواردة فيهاء أو هي مطلق الكراهة وإن لم تتلفظ 
بالألفاظ الواردة في الروايات؟ وهل هناك فرق بين كون الكراهة ذاتية وكونها عرضية أو لا يوجد 
فرق في ذلك؟ 

فالخلاف وقع بين الفقهاء في موردين: 

المورد الأول: في حد الكراهة المعتبرة 

يبدو أن كلمات الفقهاء في هذا اللورد تحوم حول أمرين» وإن تداخل الأمران في بعض 
كلماتهم: 

الأمر الأول: هل تعتبر الكراهة الشديدة في تحقق الخلع أو يكفي مطلق الكراهة؟ 

الأمر الثاني: هل يعتبر التلفظ بالألفاظ الواردة في الروايات أو لا؟ 

أما بالنسبة إلى الأمر الأول؛ وهو اعتبار الكراهة الشديدة وعدم اعتبارهاء فالظاهر أن الفقهاء 


۹۷ 


-القدماء منهم والمتأخرين- متفقون -إلا من 8 منهم'"- على اعتبار ذلك» إما فتوئ" أو 
اا وه ا ل و ل ا 
وإغا الكلام قد وقع بالنسبة إلى الأمر الثاني؛ وهو أنه هل لا بد من التلفظ بالألفاظ الواردة 
في الروايات الواردة في المقام حتى يتحقق الخلع: أو يكفي مطلق الكراهة الشديدة وإن لم تتلفظ 
ذال لفاك ا 
فيوجد هنا قولان: 


القول الأول: اعتبار الكراهة المخصوصة 

E ET‏ لع لله الذكوق ق الريو ارات وان درو 
الرأة ما يكشت عو رهده الكر هة بالقولميان اط الزوجة بالألفاظ الواردة ى الوا اتوه 
الألفاظ الواردة في الروايات هي التالي: : «والله لا أبر لك قسماً. ولا أطيع لك أمرأء ولا أغتسل لك 
من جنابةء ولأوطئن فراشك من تكرهه» ولآذنن عليك يك من تكرهه بغير إذنك»*, وفي بعضها 
إضافة: «ولا أقيم حدود الله فيك». فإذا لم تبلغ الكراهة إلى هذا الحد ولم تتلفظ الزوجة بها م 

يقع المخلم صحيحاً. 

وقد ذهب إلى هذا القول مشهور المتقدمين من الفقهاء. بل قال ابن إدريس (رحمه الله): 


)١(‏ ذهب الشيخ يوسف الصانعي (رحمه الله) إن اعتبار مطلق الكراهة. وبأي شكل من الأشكال» وليس من الضروري 
الجياك :لسر عدا ا الزوجة في الأمور الواجبة عليها تجاه زوجها. للمزيد يلاحظ: 

الصانعي» يوسف» وجوب طلاق الخلع على الرجل.. نظرية فقهية جديدة, ترجمة حيدر حب الله محلة الاجتهاد 

والتقليد. العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالنةہ صيف وخريف ۲۰۰۸م 479١ه‏ ص ۱۸۳ .7١8 ۸۱۸٩‏ 

(۲) كالسيد السيستاني (حفظه الله) في المنهاج. ج". ص۱۹۲ م90١11؛‏ والسيد محمد سعيد الحكيم (رحمه اله) في المنهاج» 

ج". ص 40., م7١٠؛‏ والشيخ الوحيد الخراساني (حفظه الله) في المنهاجح. ج۳ ص۲٤۳ ۱٤۸۳۲‏ ت94١٠.‏ 

(۳) كالسيد الخوئي (رحمه الله) في المنهاج. ج؟. ص٠٠٠ ۱٤۸٠٢‏ والشيخ محمد أمين زين الدين (رحمه الله) كلمة 

التقوئ, ج۸ ص ۲۸٠‏ ١٠١٠ء‏ الناشر: سيد جواد الوداعي, تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الثالثة» نوبت قم- إيران. 

(5) كما في صحيحة الحلبي, الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج77, ص ۲۸۰. 


(5) كما في موثقة سماعة في المصدر نفسه. ص .58١‏ 


۹۸ 


'لإجماع أصحابنا على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره. من قوها: لا 
أغتسل لك عن جنابةء ولا أقيم لك حداً. ولأوطئن فراشك من تكرهه. أو يعلم ذلك منها 


القول الثانى: اعتبار مطلق الكراهة الشديدة 

ى أن التعبو هران الكزاقة لل جمد يعمل ازوج عا عدم إقامه هوه اله فال مع 
زوجهاء ولا يشترط أن تبلغ إلى الحد المذكور في الروايات, ولا أن تتلفظ بها من أجل الكشف 
عن هذه الكراهة الشديدة فلا موضوعية الإساع الزوج يا جاء في الروايات: من :عبارات» .وا 
التنلفظ يحرد طريق لاستكشاف الخوف من عدم إقامة حدود الله" فالمدار إذاً على الكراهة التق 
اا و علو الخد فلك اد ا وا 

1 2 الوم فيض 

حينئذ. وقد صرح ابن إدريس (رحمه الله) في كلامه السابق بكفاية الفعل في استكشاف الكراهة. 

وذقب إل هذا اول ههوو الارن قاق اقرا واف 0 ار 
وغيرهاء وقد توقف صاحب الحدائق (رحمه الله) في المسألة وقال: "وبا لجملة فال مسألة عندي غير 
خالية من شوب الإشكال””. 


والدليل على ذلك: 
أولا: أن الروايات مختلفة في تحديد الألفاظ وهذا يعني أنه لا موضوعية للألفاظ بخصوصهاء 


)١(‏ الحلي. ابن إدويسن: محمد بن مذ صورء ال عير ار الحاوي لتحرير الفتاوئ. ج ۲ء ص٤۷۲‏ النا شر: مو سد ست ال 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم القدسةء تاريخ النشر: 14٠١‏ ه ق» الطبعة الثانية, قم- إيران. 

© السنحاق» جع نظام الللاق اق الطرزيعة الأستلامية لر من 18 الاش مؤسبية السام العناذى عليه السلا 
تاريخ التشر: 4١۶١ء‏ ق الطبعة الأوك» قوت إيران» القرر: الأصفهان» سيف الله يعقويي: 

() الشهيد الثانيء زين الدين بن علي» مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام. ج٩‏ ص209؛ حيث لم يشترط 
الشارح ولا الماتن- التلفظ بتلك الألفاظ الواردة في الروايات. 

(5) البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. ج۲9 ص .٠٠٠*‏ 
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بل الذان عل عى الكر اه الشتديدة ولوف من غلم إقابةا حوره الله ال ولك لا كان 
الغالب أن لا تستكشف هذه الكراهة إلا بالتصريح الكلامي فقد ذكرت الروايات هذه الألفاظ ٠‏ 

انياً: يوجد في بعض الروايات قرائن تدل على عدم موضوعية تلك الألفاظ: 

منها: ما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إذا قالت المرأة لزوجها 
جملة: لا أطيع لك أمرأًء مفسراً أو غير مفسر» حل له ما أخذ منهاء و ليس له عليها رجعة»”. 

فهنا اقتصر الإمام (عليه السلام) على عبارة: «لا أطيع لك أمرأ». مما يعني أنه لا موضوعية 
لكل كلف اننا راف لقوق وک 

وها ماق مو فة شاع قلت لأى عبد إن عله السا ا عور لرل أن باغ من 
الختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: «إذا قالت: لا أطيع الله فيك» حل له أن يأخذ منها 
ا 

فهنا الإمام (عليه السلام) أيضاً يصرح بأنه ليس المدار على تلفظ كل تلك العبارات المذكورة 
في الروايات الأخرىء فهي لا موضوعية ها 

فتحصل من كل ما تقدم؛ أن الصحيح هو القول بالاكتفاء بمطلق الكراهية التي يخاف معها 
عدم إقامة الزوجة حدود الله تعالن. سواء أبرزت هذه الكراهية بالتلفظ أم بالأفعال أم بغيرهماء 
فالمدار على المنكشف بالأقوال والأفعالء لا على الكاشف ها. 


المورد الثاني: فى منشأ الكراهة 

بين أن من شروط الخلع أن تكون الزوجة كارهة لزوجهاء ولكن هل يعتبر في صحة الخلع 
أن يكون منشأ الكراهة هو الكراهة الذاتية با مخصوص, أم تشمل حت الكراهة العرضية؟ 

والمقصود من الكراهة الذاتية هي الكراهة التي تكون ناشئة من خصوصيات الزوج؛ كقبح 


)١(‏ النجفي» محمد ح سن» جواهر الكلام في شرح شرائع ال سلام ج۳ ص 6#؛ اللنكراني محمد فا ضلء تف صيل 
الشريعة في شرح تحرير الوسيلة, الطلاق- المواريث. ص 47؟. 

)١(‏ الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة, ج۲۲» ص 78؟. 

(5) الحر العاملي» محمد بن حسن, وسائل الشيعة» ج۲۲ ص ۲۸۰. 


Eg رمز الوه وو عد قرو‎ BE 

وأما الكراهة العرضية فهي الكراهة الناشئة من جهة عدم إيفاء الزوج ببعض حقوق الزوجة 
المستحبة!/ أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتروج عليها بامرأة أخرى”؛ 

واللتقيقة أنه لا يوجد خلاف ف أن احبر ف الكراهة هو الأعم من أن تكون كراهة ذانية 
أم كراهة عرضية, إلا ما نقله صاحب الحدائق (رحمه الله) عن علماء البحرين» حيث قال: 
'والمستفاد من كلام من عاصرناه من مشايخنا في بلاد البحرين هو الأول [أي اعتبار الكراهة 
الةو موص ا :وق حضرثاة. ق غر رح وقد كارا لآ يوقيون الح لبعد حى الخال 
ومزيد الفحص والسؤال في ثبوت الكراهة الذاتية وعدم الكراهة العارضيةء والسعي في قطع 
الأسباب الموجبة لكراهة التي تدعيها المرأة ليعلم كونها ذاتية غير عارضية» فإذا تحققوا ذلك 
وعلموا أنه لا يكن رفعها بوجه من الوجوه أوقعوا الخلع بهاء ومن الظاهر أنهم إغا أخذوا ذلك 
من مشايخهم وأساتيدهم لحضورهم مجالسهم وحلق درسهم وسماعهم ذلك منهم مدة ملازمتهم 
هم وتلمذهم عليهم' ”. | 

وك افق ولك شان ادان( الله ف وكذاك كن جا دة كضاخن :ا لمر اهر 
(رحمه الل حيث قال: "وهو من الغرائب التي لا يساعد عليها كتاب ولا سنة» ولا فتاوئ أصحاب. 
لا في المقام ولا في غيره. بل كلامهم في باب الشقاق بين الزوجين صريح في خلافه» والله الهادي 
اا 

ولكن بقي الكلام في أنه إذا كانت الكراهية ناشئة من أمور أخرئ غير الكراهة الذاتية 
والعرضية بالمعنى المتقدم -وهو قيام الزوج ببعض الأعمال التي تخالف ذوق الزوجة- بل كانت 


(۳) بل حتى الواجبة عند بعض الفقهاء كما سيأتيء للمزيد لاحظ: البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في 
أحكام العترة الطاهرة. ج0؟. ص07/6- 0۷۷. 


الكزاعة ا بس بيه ر اا عاقيا اللزويعية ا ا و 
وقد الغاقير» اوج قل هذاه الكر اه مو غاا امان الل :ا 

رأي الفقهاء في هذه المسألة سوف يتضح من خلال بيان الشرط الثاني إن شاء الله تعالن؛ 
حيك إن ر ع کرت من غ ما الع الإكراه علق اه کا يقول وا الاق 


زر حمه ایک)۳ 


الشرط الثاني: بذل الفده من قبل الزوجة 
لكي يقع الخلم صحيحاً لا بد على الزوجة أن تبذل الفداء للزوج؛ وقد ذكروا شروطاً للفداء 
مذكورة في حلها. إلا أن الذي نريد أن نتطّرق إليه هو الأمور التالية: 


الأمرالأول: هل يعتبر أن تكون الزوجة مختارة في بذلها؟ 
فلو أكرهها الزوج على البذلء فبذلت, فهل يقع الخلع صحيحاً أو لا؟ 
وهنا رضن ضور ا E‏ وال ذو ال قيهن 


الصورة الأولى: البذل بسبب أن الزوج يمنعها من حقوقها الواجبة 

بعنى أن يضار الزوج بزوجته من خلال ظلمها ومنعها حقوقها الواجبة من القسم والنفقة. 
فكرهته الزوجة لأجل ذلك» فبذلت له شيئاً ليطلقها. 

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الصورة في أن ذلك هل يعد إكراهاً على البذل أو لا؟ 
وبالتالي هل يقع طلاقها خلعاً أو لا؟ فيوجد قولان: 


)١(‏ ذهب بعض العا صرين -خلافاً لجل الفقهاء- إلى أن شرط الكراهة من الزوجة غير مقيد بأي قيد. فالكراهة مق 
ما حصلت عند الزوجة فيصح خلعهاء حتى لو كانت الكراهة ناشئة من إرادة الزوجة الزواج من رجل آخر فكرهت 
زوجها. للمزيد لاحظ: ااصانعي» يو سف. وجوب طلاق الخلع على الرجل.. نظرية فقهية جديدةء ترجمة حيدر حب 
له حلة الاجتهاد والتقليد. العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالثة» صيف وخريف ۲۰۰۸م 479١ه‏ ص .18١‏ 
() لاحظ: البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج0؟. ص /01. 


القول الأول: صحة الطلاق الخلعي 

فبعض الفقهاء قال بأن هذا النحو لا يعد إكراهاً وإن كان محرماً؛ لأنه أمر منفك عن طلب 
الخلع ولا يستلزمه. بل قد يجامع إرادة المقام معهاء وإما الباعث على تركه حقها هو ضعف دينه 
وحرصه وميله إإى غيرها ونحو ذلك نما لا يستلزم إرادة فراقها ولأ يدل عليه بوجه"". 

وبعبارة أخرئ: لا ملازمة بين ترك الحقوق الواجبة وبين الإكراه على الفديةء فيصح الخلع 
مادا ركه ال وة على الندية. 

ولع دهي« إل كد لازا انون الا او لمق ( عو "دو اميه اا 
(حفظه الله). 


القول الثاني: عدم صحة الطلاق الخلعي 

اي رن اا د ميعن اكلم يان ل كين لاه اة فى لفل وت 
الزوج حقوق زوجته الواجبة عليه“ وذلك لصدق عنوان الإكراه في المقام؛ إذ الميزان في البطلان 
والصحة هو عدم صدق الكراهة وصدقها. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي مشهور الفقهاء ومن ذهب إليه من المعاصرين؛ السيد النوئي (رحمه 
لله“ والشيخ محمد أمين زين الدين (رحمه الله والسيد الروحاني (رحمه اللم)'". 


)١(‏ يلاحظ: البحراني» يوسف بن أحمدء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج76 ص0۷۸. 
الطبعة الأو قم- إيران. 

ea O 

(۷) زین الدین» محمد آمین» كلمة التقوی» جلا. ص ۲۱۰- ۴۲۱۱ء م197. 

(۸) الروحانيء السيد محمد صادق. منهاج الصالحين, ج۲ ص 050 ۳۱۱۸۲. 


ولكنك عرفت في دليل ا لا ملازمة بين ترك الحقوق الواجبة وبين الإكراه 
على الفدية. 


الصورة الثانية: البذل بسبب أن الزوج يضربها ويسبها 

بمعنى أن يضار بزوجته من خلال الضرب والسب والشتم» فكرهته الزوجة من أجل ذلك 
فبذلت له شيئاً ليطلقها. 

فهنا لا يصح البذلء ويكون الخلع باطلا بإجماع الفقهاء ٠‏ 

الصورة الثالثة: البذل بسبب أن الزوج يضرها لأنه رآها على فاحشة 

معنى أن يرئ الرجل امرأته على فاحشة" فيضار بها لتفتدي لنفسها بمالها فيفارقهاء وهو 
لي ل 

فهذه الصورة جائزة, وهي اة من الحرمة وهو معن قوله تعالل: اول لاقن 


مر ه سور f o‏ 2 هَ ت رل 


لتذهبوا ببعض ما تب تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 14" 


الصورة الرابعة: البذل بسبب أن الزوج ترك بعض المستحبات 

بمعنى أن يترك الزوج بعض المستحبات كالجماع في غير الوقت الواجبء أو لا يساوي بينها 
زف شر انها في الإنفاق وغير ذلك. وذلك بقصد أن تفتدي لنفسها فيفارقها“. 

فهنا لا يعد ذلك إكراهاً؛ لأن ذلك أمر سائغ له 


ل ا 

(۲) وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة, هل هو الزنا أو النشوز أو مطلق المعصية. للمزيد يلاحظ: النجفي» محمد حسن» 
عراس كاده رن ا داج 117 اع 99 

() البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج6؟. ص 028؛ النجفي» محمد حسن» 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج۳۳ ص64. 

(؟) البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج76 ص 67/4. 


الصورة الخامسة: أن يكرهها الزوج على البذل مباشرة 
وله اوضع ضور ا اعا انال قاذ کو ل صح وکن ا ا 


الأمرالثاني: مقدارالبذل في الخاح 

ما هو مقدار ما يجوز للزوج أن يطلبه ويأخذه من فدية عوضاً عن الخلع» فهل له أن يطلب 
وياخننها يشاء من امال حى وان كان اكثر من لرا آم انه لا يجوز له أن يباهذ اکر من المهر؟ 
ثم إنه إذا كان يجوز له أن يأخذ أكثر من المهر فهل يجوز له أن يطلب الزيادة مطلقاً -وإن كانت 
فالاو 


فالكلام فعلا في مطلبين: 


المطلب الأول: هل للزوج أن يطلب فداء أكثر من المهر أو لا؟ 

اناف كانزاض متو اللامائية عين :لضو الأروج او يزان انام اند طانفاء اكت عن 
ارتلا بورد غات ي ى :هذه الا :يقال ماعب الوا رجه 0 وغل كل 
حال فلا تقدير فیه» بل يجوز ولو كان زائداً عما وصل إليها من مهر وغيره» بلا خلاف أجده فيه 
نصاً وفتوئ 

و ذلك محموعة من الأدلة: 
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الدليل الأول: إطلاق الآية 
وذلك في قوله تعالل: فلا جتاح عليهما فيما افتدت به74”. حيث لم تقيد الآية بكون 


)١(‏ وقد خالف في ذلك ال شيخ يو سف |[ صانعي رچ الها زودقية إل رمه الخد الزائد على المهر؛ لعدم وجود دليل 
عبن الزيد ل للق EEE E‏ لازي RE E‏ 
حيدر حب الله حلة الاجتهاد والتقليد. العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالثة» صيف وخريف ۲۰۰۸م» ۹١٤١هے‏ 
ص ۲۰۳. 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام,. ج۳ ص .5١‏ 

(۳) البقرة: 5729. 


a‏ ادام افكويعبيه رويط طلقا ولى كان راد 
علي المي 


الدليل الثاني: النصوص المستفيضة 

منها: صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «المبارئة يؤخذ منها دون الصداق. 
ولل تكد متها ما عا أو فاقر اضيا عليه هن مان أو أكقر: واا ضازت الارن وخ 
منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلّم با لا يحل 
ها 

ومنها: موثقة سماعة. «فإذا اختلعت فهي بائن, وله أن يأخذ من ماها ما قدر عليه وليس 
له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها»””. وغيرها من الروايات الصريحة في هذا المطلب”. 

وقد يشكل: بأن هذه الروايات معارضة بصحيحة أي بضير عن الإماء الصادق (عليه 
السلام) الواردة في المباراة: «ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه»'”؛ حيث إن مفادها 
يكارقن مناه اضغيعة نوا وقوه ندقا a‏ تقد مه قبي عبد دقر اق قر 
عق اذلو ونه عي لاز د قز لعي نهر الناراه فادها نهو عدن انراد الركل ادل تمن 
المهر. وليس له أن يأخذ تام المهر؛ حيث قالت: «المبارئة يؤخذ منها دون الصداق», أما صحيحة 
أبي بصير فمفادها هو جواز أخذ تام المهر أو ما هو دونه» فهنالك تعارض حول أخذ مقدار المهر 
نفسه في المباراةء وبالتالي تكون كلتا الطائفتين من الروايات ساقطتين عن الحجية, وبناء على ذلك 
تكون سار الفقرات أيضأاً سافظة عن المجية حى بلسي اللفقرات: الى تحدت عق الخلع . 


.۲۸۷ الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة. ج۲۲» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۲۲» ص 588. 

لقعي ا الى ا و محم ا ا ا ا 

(5) الصانعي» يوسف» وجوب طلاق الخلع على الرجل.. نظرية فقهية جديدة. ترجمة حيدر حب الله محلة الاجتهاد 
والتقليد. العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالئة. صيف وخريف ۲۰۰۸ 479١ه‏ صض۲٠۲.‏ 


(5) الجر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج؟؟. ص188. 


ولكن يكن الجواب: بأن هذا الإشكال مردود؛ لأن الذي يسقط عن الحجية هو خصوص 
موود العا رة ا مع من عة لكك ف اة قل القام الذى انكو فد اروا 
متكونة من عدة فقرات» فتسقط مادة المعارضة فيما يتصل بالباراة وتبقئ مادة يحثنا في المخلم 
فيهما قائمة بلا أدنى اختلال ومستقلة بذاتها". 


رواية الحديقة 

بقي الكلام في هذه النقطة حول رواية الحديقة التي کن سال بها على عدم جواز طلب 
الزائد على المهر. 

والرواية عن ابن عباس -مع اختلاف في بعض ألفاظها- هي التالي: «جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس إل رسول ا وهي بنت عبد الله بن أبي. وكان يحبها وتبغضه» فقالت: يا 
رسول الله لا أنا ولا ثابت» ولا يجمع رأسي ورأسه شي.ء. والله ما أعيب عليه في دين ولا خلقء 
ولكن أكره الكفر بعد الإسلام ما أصفه بغضاًء إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا 

هو أده سرا | وأخصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فغزلت الآية. وكان قد أصدقها حديقة, فقال 

ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة, فقال رسول اله ي: ما تقولين؟ فقالت: نعم وأزيده. فقال: لا 
حديقته فقط. فاختلعت منه»”"ا 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: هذه الرواية تحكي سبب نزول آية الفلع» وقد قيل بأن هذا أول خلع وقع في الإسلام” 

انياً: النبي 4 رفض أن تبذل الزوجة بأكثر من المهر وهو الحديقة. 


)١(‏ يلاحظ: الصددي» علي فاضلء جامع الرسائل الفقهية. وقفة مع وجوب طلاق الخلع. ص277- ٠۲١‏ الناشر: مجلة 
رسالة القلم. تاريخ النشر: 1441 ه / ۲٠۲١‏ مء الطبعة الأول قم- إيران. 

(؟)انظر: الشهيد الثانيء زين الدين بن علي. مسالك الأفهام إن تنقيح شرائع الإسلام. ج ص٥٠"‏ المحدث النوري, 
ال ليور خن سورك را و اا ی اق ع معن جر الكادم ف 
شرح شرائع الإسلام, ج۳ ص ". 

(۳) الشهيد الثاني زين الدين بن علي» مسالك الأقهام إل تنقيح شرائع الإسلام: ج4. ض 16 


ثالثاً: رفض النى لي بذل الزيادة ظاهر في عدم جواز بذل الزائد على المهر. 

النتيجة: لا يجوز طلب الزائد على المهر. 

ويمكن المناقشة فى هذا الاستدلال بالتالى: 

yS Cy‏ فزن و ضاف ونا اليفية؛ كما صر 
بذلك صاحب الحدائق (رحمه الله)) فالرواية ضعيفة السند. 

ثانياً: من الناحية الدلالية؛ فإنه لا دلالة في الرواية على تعين أن يكون البذل في الخلع با 
يساوي المهر أو ما هو دونه؛ لأن ثابتاً هو الذي طلب إرجاع الحديقة, فأمر النبي مَل بإرجاع 
الحديقة فقط, ولا دلالة فيها على عدم جواز الزيادة فيما لو طلب الزوج الزيادة على المهر. 

المطلب الثانى: هل للزوج أن يطلب الزيادة مطلقاً -وإن كانت فاحشة- أو لا؟ 

ذهب مشهور الفقهاء إى أنه يجوز للزوج أن يطلب الفداء مطلقاًء سواء قل أم كر وسواء 
كانت الزيادة فاحشة أم لم تكن كذلك. 

وفي مقابل ذلك ذهب سماحة آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض (حفظه الله) في استفتاء 
خطي إلى أن تحديد المقدار الأكثر يكون عرفياًء وأنه ليس المراد من الأكثر ما يكون ضررياً على 
الزوجة أو خارجاً عن المتعارف لدئ العرف العام'", فليس للزوج أن يطلب أكثر من هذا الحد. 


)١(‏ البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج0؟. ص0565. 
() الاستفتاء كالتالي: “بسم الله الرحمين الرحيم» اللهم صل على محمد وآل حمد.. 
إل مكتب سماحة آية الله العظمئ المرجع الديني الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض (مد ظله). 
نرجو منكم التكرم بالإجابة علئ السؤال التالي: 
السؤال: أفاد شيخنا الأستاذ المرجع الديني الكبير آية الله العظمئ الشيخ محمد إسحاق الفياض (مد ظله) في كتابه 
المنهاج الجزء الثاني من المعاملات [باب طلاق الخلع]. وقد تسأل هل يعتبر في الفدية أن تكون بقدر المهر أو لا؟ 
والجواب: لا يعتبر ذلك ويجوز أن تكون أكثر من المهر» كما يجوز أن تكون أقل منه. 


السؤال في المقام» هل في تحديد الفدية وهي أكثر من المهر فيرجع للعرف (المتشرعة والعقلاء...) في تقديرها؟ 


ولكن مع ذلك هل يلزم الزوج بقبول هذا المقدار من البذل فقط ويرغم على الخلع أو أنه 
لا يلزم بذلك؟ هذا ما سيتضح من خلال الكلام في النقطة الثانية إن شاء الله. 


النقطة الثالثة: في وجوب الخلع وعدمه 

هل المخلم.واجب غل الوح عند تحقى شروطه أم لا؟ هذا البحث له صلة كبيرة ببحقدا في 
مساك تليق الروجة حيث. إن للم لا يكوق غلاا بماعاً لعليق الروجة إلذ إذا قلنا بان 
واجب على الزوج» أما لو لم يكن واجباً على الزوج فالمشكلة لن تعالج بالخلع ما دام الزوج غير 
راض بأن يخلع و 


الأمرالأول: الأقوال فى المسألة 
يوجد في المسألة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: وجوب الخلع على الزوج 
وذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي (رحمه اله) في النهاية!". وتبعه ابن زهرة (رحمه اله) في 


لو طلب الزوج (في مبلغ الفدية) مبلغاً كبيراً واستلزم في دفع الأكثر منه ضرر على الزوجة, والزوج لا يقبل أن 
يكون أقل منه» فما هي وظيفة الحاكم الشرعي هنا ...؟ 
المستفتي: محمود سلمان فتر البحراني. 


الجواب: بسمه تعالل.. 

المراد من الأكثر من المهر أكثر بنظر العرف العام وليس المراد منه الأكثر بحجيث يكون ضررياً على الزوجة أو 
خارجاً عن المتعارف لدئ العرف العام. 

(ختم المكتب)". 

8 / ربیع الأول / ۱٤٤١‏ ه". 
(1) الطوسي.ء محمد بن الحسن,» النهاية في تجرد الفقه والفتاوئ. ص 054. حيث قال: “وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة 
لزوجها: إني لا أطيع لك ارا ولا أقيم لك حداً ولا أغتسل لك من جنابةء ولأوطئن فراشك من تكرهه إن م 
تطلقني. فمتى مع منها هذا القول. أو علم من حاها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به» وجب عليه خلعها". 


الس وابن جمزة (ر حمه اللّه) ف ا لو الصلاح الحلي (ر حمه اللّه) ف الكافي" 
وغيره!*. 


القول الثانى: استحباب الخلع على الزوج 
وذهب إلى هذا القول المحقق الحلي (رحمه الله) في شرائعه ومختصره*. والفاضل المندي (رحمه 
الله) في كشف اللثام"» وغيرهم. 


وقد حمل ابن إدريس (رحمه اله) الوجوب في كلمات الشيخ الطوسي (رحمه اللم) على تأكيد 


)١(‏ الحلبي. ابن زهرة, حمزة بن علي غدية الفزوع. ص 7/4 ۷١‏ حيث قال: "وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه 
حتى تقول له: لئن لم تفعل لأع صين الله بترك طاعتك» ولأوطئن فرا شك غيرك. أو يعلم منها اله صيان في شيء من 
ذلك تيكب عليه عو كال هددت طا 

الطريسي للك E‏ نيه وق قل ae‏ بويقت الك ا 
قولاً من المرأة أو حكمها. فالقول أن تقول: أنا لا أطيع لك أمراً ولا أقيم لك حداً ولا أغدسل لك من جنابة ولأوطئن 
فراشك من تكرهه. والحكم أن يعرف ذلك من حاها..". الناشر: انتشارات مكتبة آية الله الرعشي النجفيء تاريخ 
EE‏ لاقت إيزاق اا المج مجن حمر 

() ا لحلي» أبو الصلاح» تقي الدين بن نجم الدين, الكافي في الفقه» ص۷٠‏ حيث قال: ".. فله إجابتها والامتناع» حق 
تقول له: لإن لم تفعل لأء صين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نة سي عليك ولأوطئن فرا شك غيرك, فلا يحل له لذلك 
إمساكها. التا شر: مكتبة الإمام أمير المومنين عليه ااسلام العامة تاريخ الدشر: ٠١١١‏ ه ق» الطبعة الأولل» أ صفهان- 
إيران» المحقق / المصحح: رضا أستادي. 

)٤(‏ منهم من المعا صرين ال شيخ يو سف ال صانعي (رحمه الله). يلاحظ: ال صانعي» يو سف» وجوب طلاق الخلع على 
الرجل.. نظرية فقهية جديدة ترجة حيدر حب الله مله الاجتهاة والتقليذ: العددآن الحادي والعاني عم : ال تة 
الثالثة. صيف وخريف 8١50م‏ 479١ه.‏ 

(5) شرائع الإ سلام» ج" ص 40؛ المخة صر. ص۳٠۲‏ قال في ال شرائع: "ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب 
عليه خلعهاء بل يستحب. وفيه رواية بالوجوب . 

(5) كشف اللثام» ج۸. ص147, حيث قال في بيان أقسام الخلع: "وإما مستحبء وفاقاً لابن إدريس والمحقق» بأن 
تقول: لأدخلن عليك من تكرهه. أمًا عدم الوجوب؛ فللاً صل من غير معارض,» فإتها لم تأت نكر ليجب النهي عنه. 
ثم النهي لا ينحصر في المخالعةء وأما الاستحباب؛ فللتحرز من وقوعها في المأثم, وليطيب قلبها ويزول ما بينهما من 
الشحناء”. 


الاستحباب» حيث قال: “قوله رضي الله عنه: «وجب عليه خلعها». على طريق تأكيد الاستحباب 
دون الفرض والإيجاب؛ لأن الشيء إذا كان عندهم شديد الاستحباب, أتوا به بلفظ الوجوب 
علئ ما بيناه في غير موضع» وإلا فهو مخير بين خلعها وطلاقهاء وإن مع منها ما مع» بغير خلاف؛ 
لأن الطلاق بيده. ولا أحد يجبره على ذلك. فإذا أراد خلعها اقترح عليها مهما أراد. على ما 
ذكرناه”7". 


القول الثالث: جواز الخلع على الزوج 
وهذا هو رأي المشهور من الفقهاء. قال في كشف اللثام: "وأما سائر الأصحاب فاقتصروا على 
ذكر. سد وا قار كد ا وو أن دل ذا كرهعة وظين عا 


الأمرالثاني: الأدلة على الأقوال فى المسألة 


أدلة القول الأول: 

أما أدلة القول الأول -وهو وجوب الخلع- فهي: 

الدليل الأول: وجوب النهى عن المنكر 

وتقريب الدليل في التالي: 

أولا: لا شك ولا ريب في وجوب النهي عن المنكر. 

انا الرأه الكارغة رجا وصلف. إلا .موحل إذا اا ركيت الحرم ور کے حرق 
ا عليها أن تقع في الحرم. 

ثالثاً: النهي عن المنكر في المقام إما يتحقق بخلعها. 


(۲) الفاضل المندي» محمد بن حسن» كشف اللثام والإمهام عن قواعد الأحكام. ج۸ ص188. 
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النتيجة: يجب الخلع من باب وجوب لهي عن المتكر. 

ويرد على هذا الدليل: 

أولا: لا تسم انمحصار النهي عن المنكر بالخلع حتى يجب» بل النهي عن المنكر يكن أن 
حدق رة 

ثانياً: ا المتلع مصداق للنهي عن المدكرء ليت ل لأن المخلع قد 
عصل قبل حصول المنكر بو ابر ليوك لدي وزغل و > ودفع لک إبتداء “ا 
الال قلم رصي افيد اف الشارع بمنعه" وأما غير ذلك فلا يعدو أكثر من كونه 
اسح سان 


الدليل الثاني: الارتكاز العقلائي في العقود 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: العقد إذا كان لازماً فهو يكون لازماً من ناحية كلا طرفيه. ولا یکن أن يكون لازماً 
بالنسبة لأحد الطرفين دون الآخر؛ لأن ذلك مخالف للارتكاز العقلائي الذي لا يرى مبرراً لإعطاء 
أحد الطرفين قرار فسخ العقد باختياره دون الطرف الآخر. 

ثانياً: ا أن الزوج أعطي حق الطلاق والفراق» ويستطيع أن يلغي عقد النكاح متى ما شاءء 
فإن العقلاء يرون بأن المرأة لا بد أن يكون ها طريق آخر لإلغاء عقد النكاح» وليس هو إلا 
الخلع. 


الثاً: هذا البناء العقلاتي لم يردع عنه المعصوم, فهو ممضى شرعاً 


)١(‏ الصانعي» يوسفء وجوب طلاق الخلع على الرجل.. نظرية فقهية جديدة ترجمة حيدر حب الله يحلة الاجتهاد 
والتقليد. العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالثة. صيف وخريف 8١٠٠م,‏ 479١ه‏ ص 184. 

(؟) الصددي» علي فاضلء جامع الرسائل الفقهية, وقفة مع وجوب طلاق الخلع. ص1 5. 

(۳) حيث ذكر ااشيخ ااصانعي أن فاسفة النهي عن المنكر تقدضي شول الحكم إلى حالتي رفع المنكر ودفعه» يلاحظ 
مقال: وجوب طلاق الخلع على الرجل.. نظرية فقهية جديدة. ص .١19١‏ 
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النتيجة: وجوب الخلع على الزوج". 

ويرد على هذا الدليل: 

أولا: إن عقد النكاح عقد لازم من الطرفين, غاية الأمر أن الزوج له السلطنة على الطلاق. 
وعلئ تحديد مقدار البذل في الخلع: فلا يأتي الإشكال فيه بأنه إما أن يكون لازماً من الطرفين أو 
غير لازم منهما. 

اا اجا هاه لواو اا عن وو ايكون العف الما من كل 
الطرفين؛ وإلا لو كان البناء قائماً على ذلك لما دار في معاملات العقلاء خيار الشرط لأحد 
انان 

ثالاً: لو تنزلنا وسلّمنا بقيام السيرة على لزوم العقد من كلا الطرفين, إلا أندا لا عرز اتصاها 
والعضوهة ١‏ ا فقيل كبا Ry‏ أخر طن E‏ 
ا E‏ 


الدليل الثالث: القبح العقلي 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: لا إشكال ولا ريب في أن الظلم مما يحكم العقل بقبحه. 

ثانياً: إن إعطاء الزوج وحده 0-5 الطلاق وإلغاء العقد متى ما أراد من دون توفير طريق أخر 
للمرأة بأن تلغي العقد. يعتبر ظلماً في حق المرأة؛ إذ لا يرئ العقل فرقاً واختلافاً بين الرجل 
والمرأة في مثل هذا الحق» فلا بد أن تقول بأن المرأة لها طريق لإلغاء العقد وهو الخلع. 

ثالثاً: لو أراد الشارع الردع عن هذا الحكم العقلي وأن يبين خطأ حكم العقل في هذا المورد 
لبينه ببيان واضح» ولا يكفي ورود رواية واحدة مخالفة هذا الحكم العقليء فهو إذاً لم يردع عنه؛ 


(© الصائعي» توسف» ووب طلاق الخلم غل الرجل .. نظرية فقهية جاديدة :ترجه خيد ريحت اله حلة الاجتهاد 
والتقليد. العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالثة. صيف وخريف 8١٠٠م.‏ 418١ه‏ ص ١947‏ 197. 


(۲) الصدديء علي فاضلء جامع الرسائل الفقهيةء وقفة مع وجوب طلاق الخلع. ص016. 
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لعدم وصول مقدار كاف من الروايات يتناسب مع الردع عن هذا الحكم العقلي. 

النتيجة: لزوم الخلع على الزو”. 

ويرد على هذا الدليل: 

ار ا ا الا واتصعيم ا لفقل 
فكو رقي الطلم كحك کی لکنا يرجم إل اقل ن ديد دان اط لأن ادن 
تدان قينا 

اا ديد العداق. رحد فيه إن لالتعالا ويا غ ف اا ف اا أ رودا 
فلي E E I‏ فيد لل الوتهذان ا 
والوجدان یری بأنه لا ظلم في المقام؛ خصوصاً مع تباني العقلاء على جعل خيار الشرط لأحد 
لاقن رداون د 

ل ا ال 


دليل القول الثاني: 

وأما دليل القول الثاني -وهو استحباب الخلم- فهو: التحرز عن الوقوع في المأثم. 

ويمكن تقريب الاستدلال بالتالي: 

أولذه لاك ولأاريب: هي ال عن ا فق الاه كز لك حن ا ورل 
البغضاء والشحناء بين المؤمنين. 

E‏ لمر و كع الوقوع يق الام أو .عضول افلح وروا الفا 
والشحناء» هو المخلع:فإن الحلم بكرن حسفا أيضاً. 

ثالئاً: لا يكن الصيرورة إلى القول بوجوب الخلع؛ لما ذكرناه في المناقشة على القول الأول 


3 الفسائعي ورتوتجت ةف ودر لاقن !تلع E‏ ب كوا E‏ سا بتار مضي لاز كلامتي 


() الصدديء علي فاضلء جامع الرسائل الفقهيةء وقفة مع وجوب طلاق الخلع. ص015. 
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ولكن يبقى ا الخلع مطلوب للتحرز عن الوقوع في لما 3 أو زوال البغضاءء. فيبقى الاستحباب 
ثابتاً؛ لعدم المحذور. 
النتيجة: استحباب الخلع 0 


ویرد على هذا الدليل: 

أولا: الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولا دليل عليه في المقام. 

ثانيا: ليس الطريق للتحرز عن الوقوع في المأثم أو زوال الشحناء منحصرأ في الخلع حتى 
نقول باستحبابه با لخصوص. 


دليل القول الثالث: 

الل القوك ات وهو عون الل تاعا عدم وض وليل ام عل الرجرب 
أو الاستحباب» فالمرجع حينئذ هو الت التر اة الفاح الوا 

بالإضافة إلى ظاهر التصوص؛ ا فهى دل شاه غا غلل ااي عام ار 
فيها ب فلا جتاح عليهما فيما افتدت به). وهو ظاهر في الجواز. وأما الروايات فقد جاء التعبير 
في أغلبها ب «حل له ما أخذ منها». وهو ظاهر في الجواز أيضاً”. 

وهذا هو قول مشهور الفقهاء كما أسلفناء وهو الصحيح. 

نتيجة البحث في الخلع: 

أن الخلع ليس واجباً على الزوج» بل حتى على رأي الشيخ الفياض (حفظه اله) الذي نقلناء 
وهو أن الزوج ليس له المطالبة بأكثر من الحد المتعارف في البذل, فإنه لا يوجد من الأدلة ما يلزم 
زوه فول هذا القدان مو ل ج دارم طايه لام 

وا ان واا کو ا عاضا ی قليق ا 
ا و الحلول وجات الى عى ع ارم فان ل الاك اغى 


)١(‏ يلاحظ: الفاضل الهنديء محمد بن حسن» كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام. ج۸ ص187. 
() يلاحظ: الصدر نفسه, مع بعض الإضافات منا. 


أو المصلحين من الأهل وغيرهم. 


الملبحث السادس: المباراة 

المباراة قسم من أقسام الخلم”, كما أن الخلع قسم من أقسام الطلاقء فالمباراة كالخلم في 
الشروط والأحكام. ولكن من أجل وجود بعض الفوارق بين الخلع والمباراة التي أشارت ها 
الرواياكة 2 ار لارا بسك مسل 

ونحن لكي نتعرف على هذا الطريق العلاجي بشكل أكبر نذكر الأمور التالية: 


الأمرالأول: المباراة لغ واصطلاحاً 


المباراة لغة 
E aE o E‏ ت المرأة اوا 
المفارقة"" أي صالحته على المفارقة" 


المباراة اصطلاحاً: 


امباراة في الاصطلاح الشرعي هي: "إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة مع كراهة من 
الجانبين .0 


E a‏ ا ن عباد, المحيط في اللغة, ج ,٠١‏ ص 77/4, الناشر: عام الكتاب» تاريخ 
ال 1٤‏ ده ق» الطبعة الأول بار وت - ا المحقق / المصحح: محمد حسن ل ياسين. 

6 رع نن الان قت ار السا رة اقاي ماروي م هه اراي ج جن اا ادي 
المعارف فقه إسلامى. 


الأمرالثاني: الفرق بين الخلع والمباراة 
هناك مجموعة من الفوارق بين الخلع والمباراةء وهي كالتالي: 


الفارق الأول: أن تکون الكراهية من الزوحين 

قلنا في الخلع بأنه يشترط أن تكون الكراهية من طرف الزوجة فقطء أما هنا فيشترط أن 
تكون الكراهية من الطرفين, وإلا فلا تصح بلفظ المبارأة. 

قال في الجواهر: “الإجماع على ذلك. مضافاً إلى موثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه 

0) 

السلام) 0 

والمراد من موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) هي التالي: قال: سألته عن المبارأة 
كيف هي؟ قال: «يكون للمرأة شيء علئ زوجها من مهر أو من غيره» ويكون قد أعطاها بعضه. 
فيكره كل واحد منهما صاحبه. فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي, وما بقي عليك فهو 
لك وأبارتك. فيقول الرجل ها: فإن ئت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك»". 

ولكن ما هو مقدار الكراهية التي تكون شرطاً في صحة المباراةء فهل المعتبر هو الكراهية 
الشديدة كما هو في الخلع» أو المعتبر هنا هو مطلق الكراهية؟ 

يبدو أن المراد بالكراهية هنا هو نفس الكراهية التي يحثناها في الخلع؛ وذلك لعدة وجوه: 

الوجه الأول: أن المباراة -كما قلنا- قسم من أقسام الخلع, فهي تأخذ أحكام الخلع إلا ما 
خرج بالدليل المخاصء وقد صرح جملة من الفقهاء بأن المباراة كالخلع في جميع الشروط والأحكام 
-بما يشمل حد الكراهة المعتبرة- إلا في بعض الفروقات'". 

الوجه الثانى: صحيح أن الفقهاء أطلقوا اعتبار الكراهة في باب الخلع, إلا أنه قد يظهر من 
ذكرهم اعتبار كراهة الزوج هنا في باب المباراة -زيادة على الخلع - أن الكراهة من الزوجة متحدة 
)١(‏ النجفيء محمد حسن» جواهر الكلام ف شرح شرائع الإسلام, ج٣۳‏ ص 65 . 
)۲( ا حر العامليء محمد بن حسن»› وسائل الشيعة, ج٣‏ ص .۲۹١‏ 
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فيهماء وإنما زادت هنا في المباراة باعتبار كراهة لزوج: ا يعر ضرا لحك فاا إل 
الكرافةك كفيرها عاهر في الخلع دن لالخف كال على البناز لمعي نيما ل E‏ 
لذو انناف كاه عاق ها بالف الى ال 

الفارق الثانى: أن تكون الفدية بمقدار المهر فما دون 

قلنا ف ا لحلع مان رر اروج أن يلغة القدية مطلتاً حى لو كانت أزيد من اله اماف 
السار :فلا موز اح الزائد على المهر. 

إلا أن الكلام قد وقع في أنه هل يجوز أخذ RO CT PTE‏ 
القدية أفل عق اليد 

والوجه في هذا الكلام هو أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين: 

الطائفة الأولى: النصوص الدالة على أن الفدية تكون أقلّ من المهر 

منها: صحيحة زرارة. عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «المبارئة يؤخذ منها دون الصداق. 
والمختلعة يؤخذ منها ما شئت, أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر. وإنما صارت المبارئة يؤؤخذ 
منها دون الصداق» والمختلعة يؤخذ منها ما شاءء لأن المختلعة تعتدي في الكلام» وتكلم با لا 
يحل لها»”. 

ومنها: مرسلة الصدوق في الفقيه: «وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرهاء بل 
يأخذ منها دون مهرها»”. 

وها وف اع الا جي ا فد قد عن اخ مض امبر كو ا 
جميع المهر. 


(۲) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج۲۲ ص۲۸۷. 
)( الصدوق. حمد بن على, من > يبحضره الفقيه. ج" ص 0۲۰. 
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الطائفة الثانية: النصوص الدالة على إمكان أن تكون الفدية مساوية للمهر 

منها: ما في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): «المبارأة تقول المرأة لزوجها: 
لك ما عليك واتركني, أو تجعل له من قبلها شيئاً. فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء 
فأنا أملك ببضعك» لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دوته». 

فهنا في هذه الرواية قرينتان على المطلوب: 

القرينة الأولى: قول الزوجة لزوجها: "لك ما عليك واتركني فإن الذي على الزوج هو 
لذن الو ال تل عله 

القرينة الثانية: التصريح في ذيل الرواية بأنه يجوز للزوج أن يأخذ المساوي للمهر فما دونه. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لك 
ما عليك واتركني فيتركهاء إلا أنه يقول هما: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك»”, فهي 
كروك تكب ار لواب الك لخدمك 

ومن هنا صار عندنا قولان في المسألة: 

القول الأول: عدم جواز أخذ الفدية المساوية للمهر 

وهو ما ات امراف اعا تفن اعات كن ادل فر لدل اا 

RT RE E A TE 
أخذ الفدية المساوية للمهرء فالتعارض إغا في خصوص المقدار المساوي للمهرء أما فيما دون المهر‎ 
لو غ وا اا‎ 

ثانياً: تتساقط الروايات في مورد المعارضة وهو المقدار المساوي للمهر» فنرجع إلى عمومات 
ع جر ا مال ا ا ا ع ق ا 
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بالأقل من المهر. 
النتيجة: لا يجوز أخذ الفدية بالمقدار المساوي للمهرء بل الجائز هو خصوص الأقل من المهر. 
القول الثانى: جواز أخذ الفدية المساوية للمهر فما دون 
وهو قول المشهور من الفقهاء, ويمكن أن يستدل عليه بعدم التنافي بين الروايات؛ وذلك بأحد 


593 0 
س 4 
فو 4 


التقريب الأول: 

ألا لاجد رض يعن الرزو انالك" لاد موق قاد ان لهي وكا O‏ ذا ولك لضفه ان E‏ 
كا عفد ان الفا ن اللي و ا ا أن ا وا لون فنا در 

اتيا تيف علد ق عل الأضول أنوالة فار بين کن الال حمل الروايات ال 
ا الأ انق لين كل الا يهو ر ر 

النتيجة: يجوز أخذ الفدية بمقدار المهر فما دونه. 

التقريب الثاني: 

أولا: روايات الطائفة الأول إنها جى ظاهرة ف اعتبار كون الفدية أقل من المهرء بينما روايات 
الطائفة الثانية صريحة في جواز كون الفدية بمقدار المهر. 

ثانياً: كلما اجتمع دليلان متنافيان؛ أحدهما صريح» والآخر ظاهرء أول الظاهر بقرينة 
الصريح. 

فالعا مقي القاغدة افر فة المتقدمةا تو ول روات الظاكفة اا رل بر رابات الطائقة اة 

النتيجة: يجوز أخذ الفدية بمقدار المهر فما دونه. 

فإن تم هذا الجمع فبهاء وإلا كان التعارض مستقراًء ولكن يلزم ترجيح روايات الطائفة الثانية 
لأنها موافقة بمضمونها للكتاب» كقوله تعالل: #إفلا جناح عليهما فيما افتدت به#”". 


للطباعة والنشرء تاريخ النشر: 147 ه ق» الطبعة الثالثة. 


وا لحاصل من كل ما تقدم؛ أنه يجوز أن تكون الفدية بمقدار المهر فما دونه. وإن كان الأحوط 
O ea ea‏ 

الفارق الثالث: أن تكون صيغة المباراة متبوعة بالطلاق 

يصح في الخلع الاقتصار في الصيغة على لفظه. بأن يقول الزوج: (خالعتك على كذا» من 
دون اشتراط أن يتبعه لفظ الطلاق. أما في المباراة فلا بد من إتباعها بلفظ الطلاق. بأن يقول: 
(بارأتك على كذا فأنت طالق)» ولا يصح الاقتصار على لفظ المباراة. وقد ادعى صاحب الجواهر 
(رحمه الله) عليه الإجماع بقسميه””, كما أنه يصح أن يقتصر في المباراة على لفظ الطلاقء بأن 
يقول: (أنت طالق على كذا» إذ المقتضي للفرقة هو التلفظ بالطلاق لا غيره من الألفاظ - 
ك(فاسختك) أو (أبنتك)- التي هي كنايات في الطلاق والخلع. 

إلا أن هذا الكلام قد يرد عليه التالى: 

أولا: إن الروايات في باب المباراة خالية عن اشتراط إتباع المباراة بلفظ الطلاق. بل بعضها 
صريح في نفي الإتباع بالطلاق. 

منها: ما عن حمران قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث يقول: «المبارئة تبين من 
ساعتها من غبر طلاقء ولا ميراث بينهماء لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن 
غ 

ومنها: ما عن جميل بن دراج كن أببي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تكون من غير أن 
يتبعها الطلاق». 
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)۲( النجفي» حمد حسن»› جواهر الكلام ف شرح شرائع الإسلام» ا ص .٩٩‏ 

E 

(٤(‏ الصدر نفسه. 
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ثانياً: إن الإجماع المدعئ ليس واقعاً؛ فإن المحقق الحلي في النافع -وهو كتاب متأخر عن 
الشرائع - نسب القول بذلك إلى الأكثرء وفيه إيذان بعدم تحقق الإجماع المدعئ. وأنه لا دليل على 
ذلك إلا يحرد الشهرة”" 

ثالثاً: إن حمل هذه الأخبار لصريحة -في عدم لز وم إتباع المباراة بالطلاق- على التقية كما 

فعل الشيخ الطوسي (رحمه اله ليس في محله؛ لأن العامة -كما يقول الشهيد الثاني (رحمه الله)- 
لا تستعمل المباراةء ولا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابناء بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو 
الطلاق. وبالتالي فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقية". 

فالنتيجة: أنه لا وجه لاشتراط إتباع المباراة بلفظ الطلاق. 

وهذا الاعتراض تام وفي محله لولا ذهاب المشهور إلى خلافهء فلمقام محذور مخالفة الإجماع 
أو الشهور -الذي لا يعلم له خلاف- تنزل بعض الفقهاء من الفتوئ إلى القول بالاعتياط في 
ا 


الأمرالثالت: في وجوب المبارأة وعدمه 

هل المبارأة واجبة ولازمة على الزوج د عدن شروطها أم لا؟ 

اتضح معنا أن المباراة هي كالخلع في الأحكام والشروط في الجملة إلا ما افترقت عنه بالدليل 
ا على ذلك لا تكون المباراة واجبة على الزوج» ولا يلزم با ؛ لأنه قلنا بأن ن الخلع لا 
يكون واجبا على الزوج» وبتبعه لا تكون المباراة واجبة أيضاً؛ إِذ 1 يدن دليل خاص على ذلك. 

0 غل ذلك لذ مكوق ار ضا غلاا اها اا تعليق الزوجة ما دام الزوج ضرا 
على عدم الطلاق والمبارأة, ولكنها تبقى أيضاً ف دائرة الحلول والعلاجات الي يکن إقناع الزوج 


.574 يلاحظ: البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. ج٥۲ ص‎ )١( 

© الط سي خمد بن امن الا سد ضان:فيما اخعلف من الا حارج ارهن 7715 الا تر دان الكتب آلا سلامية: 
تاريخ النشر: ٠۳۹١‏ ه ق» الطبعة الأوإن. طهران- إيران. 

(۳) الشهيد الثانيء زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام, ج ص 406. 

(5) السيستاني, السيد علي» منهاج الصالحين. اج ص۱۹۸ م77 
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بها من قبل الحاكم الشرعي أو المصلحين من الأهل وغيرهم. 


نتانج البحث فى الفصل الثاني: 
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-۲ 
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0 
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يجوز للزوجة أن تعظ زوجها حين نشوزه من أجل أن ترفع حالة التعليق الحاصلة 
هاء أو تلتمس من يستطيع أن يعظه وينصحه. 

يجوز للزوجة أن تبذل شيئاً أو تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن ترفع حالة 
التعليق الحاصلة لاء سواء كان ذلك في إزاء أن يؤدي الزوج حقوقها الواجبة أم غير 
الواجبة, ويجوز للزوج قبول ذلك. 

تعتبر وظيفة الإصلاح بين الزوجين ووظيفة بعث الحكمين للإصلاح» من وظائف 
ا لحاكم الشرعيء ولا مانع من أن يقوم غيره بعملية الإصلاح. 

الطلاق ار مرجوح في الشريعة الإسلامية. ولكنه طريق مفتوح لعلاج مشكلة 
تعليق الزوجة» وإن كان أمره بيد الزوج. 

الخلع لیس واجباً على الزوجء فلا يكون علاجاً حاسماً لمسألة تعليق الزوجة» ولكنه 
يبقى في دائرة الحلول التي يكن من خلاها إقناع الزوج بها. 

المباراة ليست واجبة على الزوج أيضأء ولكنها أيضاً تبقى في دائرة الحلول التي يمكن 
من خلاها إقناع الزوج بها. 


يتحصل لنا من كل ما تقدم في هذا الفصل أن جميع هذه الطرق العلاجية ليست طرقاً حاسمة 
ا لن ار ف وی ال ا هذه اليكل شك ر ووا هی ادف 


الجملة فيما إذا أدت إلى إقناع الزوج بهاء وإلا فهي في حد ذاتها لا تقتضي 


إجبار الزوج عليها. 


+ 


وبالعال هل هذا يعق أن الشتارع القدس فد ترك هذه الشكلة.من دون خل حا غا 2 
ما هو هذا الحل الحاسم الذي يكن من خلاله إنباء مشكلة تعليق الزوجة؟ وهل يكن إلزام الزوج 
بترك تعليق الزوجة أو لا؟ 

هذا ما سوف نبحثه في الفصل القادم إن شاء الله تعالن. 
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الفصل الثالث 
دور الحاكم الشرعي 
في علاج تعليق الزوجة 


** المبحث الثاني: أدلة ثبوت الولاية للحاكم الشرعي. 
م المبحث الثالث: حدود ولاية الحاكم الشرعي. 
ج 


** المبحث الرابع: الطرق المتاحة للحاكم الشرعي في علاج تعليق الزوجة. 


الفصل الثالت: دورالحاكم الشرعي في علاج 
تعليق الزوجة 


عدن اا ار ال ا اتی اة كديزة بعد أ ت إن له أدوارا ارز وه 
حفظ النسيج الاجتماعي للأمة. وخصوصاً في حلحلة الكثير من القضايا والمشاكل والعقبات التي 
قد تطرأ على الزوجين في حياتهما الزوجيةء والتي منها مشكلة تعليق الزوجة. 

شيع اهنا سن اق الداكر: الشروعي يدوا ريق تفل معدن مضيو اكير 
عمقاً؛ وذلك من أجل الوصول إلل فهم صحيح لمدى دوره الكبير في حسم مشكلة تعليق الزوجة 
والتي هي موضوع بحثنا. 

ةعورل الاك افرع هت طول لاد رق طالب كر وطويلة و کن هنا 
سوف تحاول الاقتصار على المطالب التي تصب في صالح توضيح محثناء وهو دور الحاكم الشرعي 
في علاج تعليق الزوجة. 

فالكلام يقع في عدة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الحاكم الشرعي 


الحاكم الشرعي لغة: 

لحكم في اللغة هو القضاء. وهو مصدر قولك: حكم بينهم يحكم؛ أي قضى. وأصله المنع. 
شق النع من الظلم. ومنه میت للجام TL‏ ودين لد سيا 
بالحكمة, وأحكمتها: جعلت ها حكمة. فمن هنا يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه 
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فلم يقدر على الخروج من ذلك» ويقال: حكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم وحک ٠‏ 

فا أن الاکن اله تعمل ي اا لذ ل ون الا فق الاعات 
ولذا يقول في النهاية: "في أسماء اللّه تعالى (الحكم والحكيم) هما معنى الحاكم» وهو القاضي"". فإذا 
أضيف لفظ (الحاكم) إلى الشرع فيكون المراد منه لغة هو القاضي المنتسب للشريعة. 


الحاكم الشرعي اصطلاحاً: 

بيعب غفا ااا إلى أن الاك اقرغ رين الع هر الفقية لان شرا ارما 
بحكمه وهو المأذون من قبله» وكلماتهم في ذلك كثيرة, نذكر منها التالي: 

قال في جامع المقاصد: "المراد بالحاكم عندنا هو: الإمام العادلء أو من أذن له الإمام» ويدخل 
فيه الفقيه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء والحكم في زمان الغيبةء ومأذون الحاكم في النكاح الذي 
ولايته إليه كالحاكم””". 

وقال في المسالك: "مراد بالحاكم الإمام العادلء أو من أذن له في ذلك عموماً أو خصوصاً. أو 
الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء عند تعذر الأولين. ومأذونه فيه بحكمه”©/ بل ادعى عليه الإجماع 
في موضع آخر وقال: 'والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوئ 
إا 

وقال في كشف اللثام: "المراد بالحاكم: الإمام» وبخلفائه: ما يعم الفقهاء في الغيبةء ومن تراضيا 


)١(‏ الجوهري, إسماعيل بن مادء تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح). ج6. ص ١١15؛‏ الفيومي» أحمد بن محمد 
ال صباح المنير في غريب |[ شرح الكبير للرافعي» ج۲» ص 55!؛ أبو ال سين, أحمد بن فارس بن زكرياء أبو ال سينء 
أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ج > ص ١4؛‏ الراغب الأصفهاني. حسين بن محمد. مفردات ألفاظ 
القرآن. ص68 ؟. 

)١(‏ الجزريء ابن أثير. مبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثر. ج١.‏ ص418؛ كذلك يلاحظ: الطريحي. فخر 
الدين» مجمع البحرين» ج٦»‏ ص67. 

() الكركي» علي بن حسين العاملي, جامع المقاصد في شرح القواعد. ج۲٠‏ ص45. 

.١155ص العاملي» الشهيد الثانيء زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام, ج۷‎ )٤( 

(5) العاملي الشهيد الثانيء زين الدين بن علي» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج4. ص157١.‏ 
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عليه: الفقيه في الغيبة ٠"‏ 

وغيرها من الكلمات المتقاربة في المضمون, والتي يظهر منها أن الفقيه الجامع للشرائط هو 
الحا الشترعى ومن اة 

ولتوضيح هذه الشرائط المعتبرة في الحاكم الشرعي نذكر ما ذكره الشهيد الأول في الدروس, 
حيث قال: "ويشترط في القاضي المنصوب البلوغء والعقلء والذكورة -وإن كان تحكيماً- والإيمان, 
والعدالة. وطهارة المولدء وأن يغلب حفظه نسيانه. والكتابةء والبصر على الأصح» والحريةء وانتفاء 
الخرس. أما الصمم فلا ينع من القضاء مطلقاً والاستقلال بالإفتاء بأن يعلم المقدمات السبع؛ 
الكلام والأصول والنحو واللغة والتصريف» وشرائط الحد والبرهان. واختصاصه بقوة قدسية يأمن 
معها الغلط ويعلم الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودلالة العقل"" 

ولكن هل عص هذه الولااية بمدضسب'القضاء كما عليه الح اللغوىة أو الأوسع من :ذلك؟ 

يبدو من كلمات الفقهاء المتقدمة أن المعنى الاصطلاحي أوسع من المعنى اللغوي» فمن هنا 
يجرنا الكلام للبحث أولاً عن أدلة ثبوت الولاية للحاكم الشرعيء ثم نحدد دائرة الولاية على إثر 
تلك الأدلة. 


المبحث الثاني: أدلة ثبوت الولاية للحاكم الشرعي 

في هذا المطلب نريد أن نبحث عن الدليل على أصل ثبوت الولاية للحاكم الشرعي على 
ا E a E‏ 
ما ثبت بالدليل» وقد خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي (صلى الله عليه واله) والأئمة 
العصوييق ا ا ا ا ی فى را 
القرفي» ذا المدك عن حدر هله ااانه منعة بوقية EEE E N‏ 


."١١ص الفاضل الهنديء محمد بن حسن» كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام. ج۸‎ )١( 


5 الأشويه الأول مات برو مك ي ی فر من م ر 
اا ا ا رو ا فيه إدران. 
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ثم إن المقصود من الولاية في المقام -والتي نريد إثباتها للفقيه والحاكم الشرعي- هي السلطنة 
على المولئ عليه واستقلال الفقيه بالتصرف في أمور المولئ عليه -من الأموال والأنفس- با فيه 
مصلحته. وتغلي إرادة الولي على إرادة المولئ عليه بل سائر الأمور العامة ذات المصالم الطلوبة 
قرعا نوع | ونه يعاو زر ولحل لفقي و انس ع .عضي انعد لز رما هو اليل على قوت 
مثل هذه الولاية للحاكم الشرعي؟ 


الدليل الأول: الدليل العقلي 

نكن أن سعدل عل ولا الماك العرهى بالوليل قلي وك ريه اق عد قات 

المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب أن كل مجتمع بشري يحتاج إلى نظام عادل يحكمه. وهذا 
اميد لد ريع اللحعداك النشتر ود وان كاند تدواضعة "قا وصووها كيجينم القملة ا 
وكذلك كل مجحتمع بشري يحتاج إن حكومة عادلة تطبق هذا النظامء وإلا فوجود النظام والقانون 
لوحده غير كاف لرفع المشاكل الحاصلة في المجتمع» سواء كانت مشاكل فردية أم اجتماعية. 

فمع عدم وجود نظام وحكومة فإن مصير المجتمع إلى الفوضئ؛ لأن الإنسان بطبعه يميل إلى 
تحقيق مصالحه الشخصية مهما أمكن» ويعيش روح الأنانية التي قد تدفعه إلى الإضرار بالآخرين 
من أجل تأمين مصلحته. فمن هنا تبدأ الاختلافات والنزاعات والصراعات تظهر في المجتمع, 
فيؤول أمر المجتمع إلل الفوضئ العارمة كما لا يخفى. 

المقدمة ا اة الله اة ا انا خلق اسان حداف وغايت وى ق بات الى أن 
يعيش الإنسان حالة من الطمأنينة في المجتمع» وأن يبقئ الإنسان في الدنيا ليتكامل ويرتقيء لا 
أن يتسافل وينحدر من خلال أعماله السيئة وتعديه على الآخرين» فمن هنا جاءت الشريعة 
الإسلامية من أجل تنظيم حياة المجتمع» وحفظ حقوق الأفراد وصيانتهاء وبالتالي فلا يكن 
للإسلام أن يقبل بحالة الفوضئ في المجتمع؛ لأن هذا يناقض غرضه وأهدافه. فلا يعقل أن يأتي 
الشرع الحكيم.بشريعة لظم حياة المجتمع. م قبل حالة: الفوضئ: فيه وضياع الأهداق 
والغايات؛ فهذا نقض للغرض. والحكيم لا ينقض غرضه. 

وبهذا يتضح أن الله (عز وجل) جاء بالشريعة الإسلامية كنظام تشريعي ينظّم حياة المجتمع: 
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O DT‏ بسكل الحكومة التي تطبق هذا على المجتمع» وأعطاه 
ارلا علق التصرفى:ق .هرن الاي أفرادا وعفساء ثم مق عة نص أمير الان (غلية 
السلام) وأعطاه الولاية كذلك. ومن بعده الأئمة المعصومين (عليهم السلام) إلل الإمام صاحب 
اضر ول مان حل ال فة كاهو القايت فى اه 

المقدمة الثالثة: من الواضح أنه بعد غياب الإمام المهدي (عجل الله فرجه) لم تنتف حاجة 
الجتمع للنظام الإسلامي, ولا للحكو ده الإبالانية إذ هذ اذاه اة عير سا واد تساك 
تمع > وليست هذه ا مختصة بزمن دون زمنء وبالتالي يحكم العقل بلزوم وجود هذا 0 
اااي ررد 111 على الجتمع حتى بعد غياب الإمام المهدي (عجل اله فرجه) وأن 
الذي يطبق النظام الإسلامي لا بد أن يكون متلا قاماً للإسلام» ولا يحيد عن أهدافه وأغراضه. 
وتكون له لولانة ف ا 

فمن الذي يطبق هذا النظام الإسلامي في زمن الغيبة؟ 

إما أن نقول بأنه العام بالإسلام وبتفاصيل افر يسو واا غر کن كان کار نھر ترب 
للمرجوح على الراجح» وهو قبيح عقلا. وإن كان هو العالم بالإسلام فهو المطلوب» وليس هو إلا 
الفقيه الجامع للشرائط؛ لأنه هو القدر المتيقن كونه الأقرب إلى فهم الإسلام. 

والنتيجة: ثبوت الولاية للفقيه عقلا". 

esel AE NEE E aE 
سعد و ف ا ا 5 سيأق الحديت عنها لاحقاً إن شاء الله تعالن.‎ 


() أشار إلى هذا الدليل العقلي مجموعة من الفقهاء. منهم السيد الخميني (رحمه الله) في كتاب الحكومة الإسلامية, 
ص 40- 050؛ وكتاب البيع» ج؟. ص518- ١17؛‏ وكذلك ال سيد كاظم الحائري (حفظه الله) في كتاب أ ساس الحكومة 
الإسلامية. ص 40. وكتاب المرجعية والقيادة. ص 0"؛ وكذلك السيد السيستاني (حفظه الله) في كتاب الاجتهاد والتقليد 
والاحتياط. ص١۲٠‏ وكذلك ال شيخ سن الآراكي (حفظه الله) في كتاب نظرية الحكم في الإ سلام ص57؟- ۲۷۲؛ 
وغيرهم من الفقهاء الذين ذكروا هذا الدليل بتقريبات مختلفة. ونحن صغناه بهذه الطريقة الموجودة في المتن. 


الدليل الثاني: الدليل النقلي 
فكل أن يسعول عل نيزت الولاية للاك القرعن. يعد روات اذك مها برو يكين 


لن 
+ ىر * » 
2 
و» 


الرواية الأولى: ور ج 

روئ في الكافي الشريف عن محمد بن يحيئ. عن محمد بن الحسين, ا 
عن صفوان بن يحيئ. عن داود بن الحصين» عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
لسلام) عن رَجلين من أَصْحَابا هما مازع في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى 
لقضاة أيحل ذلك؟ 


قال: امن تحاكم لبهم في حق أ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطّاغوت. وما يحكم له فَِنما 
يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً؛ لأنه أخذ د د لصوي ن يكفر بهء قال اللّه 
2 عي الطاغوت وقد مروا أ ن يكفروا به4. 


ل م إلى من کان ) منكم ممن قد روی حدیتتاء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 


وماه ار 


اکا هضوا په كما َي قد قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم يحكمنا فلم يقبله مته 
فإنما استخف بحكم الله وعلينا رت والراد علينا الراد على ال اوهو غ ا كول 

والكلام في هذه المقبولة يقع في جهتين: 

الجهة الأولى: الجهة السندية 

عمر بن حنظلة -راوي هذه الرواية- لم ينص على وثاقته في كتب المتقدمين. مع أن له 
روايات كثيرة في الكتب الأربعةء وقد ذكرت محاولات عديدة لتوثيقه, إلا أن أهمها هو رواية 
لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة, فإذا ثبت فعلا أن صفوان بن يحبى لا يروي إلا عن ثقة فقد 


۲۱ 


ثبت المطلوب في توثيق عمر بن حنظلة» ونكون حينئذ في غنى عن البحث في الطرق الأخرئ 


التوثيق بطريق رواية من لا يروي إلا عن ثقة 

لحن عر ا وح عون ی ی نوهو بعك امرك رن 
كتب الرجال بعنوان (رواية المشايخ الثلاثة) أو (رواية من لا يروي إلا عن ثقة). 

وال الطلي أنه فد :ادعى أن امن الفاح ا روون ولا براوق إلا عن ةوه 
محمد بن أبي عمير» وصفوان بن يحجي» وأحمد بن محمد بن أَبِي نصر البزنطي» وهذه الدعوئ 
مرجعها إإى عبارة الشيخ الطوسي (رحمه الله)» وهي كالتالي: 

قال في العدة: “وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلا نظر في حال المرسل» فإن كان 
من يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق بهء فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك 
سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير» وصفوان بن يحى. وأحمد بن محمد بن أبي نصر 
وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون ِل تمن يوثق به وبين ما أسنئده 
غيرهم» ولذا عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم"". 

فكلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) فيه أمران: 

الأمر الأول أن هارا الاه لا يرووة مكل معد الا عى فة وبالفال تة 
التوثيق العام لكل من روئ غنه هؤلاء الثلائة. 

الأمر تان أن ها له ورسلون اا عن ةه وبالدال مه حه الوا ال 
من الناحية الفقهية أو الأصولية, ولا ثمرة رجالية في المقام؛ إذ الواسطة مجهولة في المقام. 

فنلاحظ أن عبارة الشيخ الطوسي (رحمه الله) واضحة في هذا المعنى. ودالة على المطلوب, فلا 
نک الان "نفس الات ولا من قا هذا الى و التوقيق ل .ينافك ن ميعن العيارة: 


وإغا ناقش بأمور أخرئ كما سيتضح. 


الوم كه بن ال عة اا مرا ا ص اا ن م رده تاريخ انض ۷ ہے ا الأول 


۲۲ 


كنا" ان الجا رغ الها ذكر :هذا ال ن وی سايق أن همير قال خی 
إبراهيم بن داحة عن ابن أبي عميرء وكان وجهاً من وجوه الرافضة. وكان حبس في أيام الرشيد 
فقيل: ليلي القضاء. وقيل: إنه ولي بعد ذلك وقيل: بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب 
موس بن جعفر (عليه السلام)» وروي أنه ضرب أسواطاً بلغت منه. فكاد أن يقر لعظم الألمء 
فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد بن أبي عمير» فصبر ففرج 
الله وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد. وقيل: إن أخته دفنت كتبه في حال 
استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب» وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها 
المطر فهلكت» فحدث من حفظه. وتما كان سلف له في أيدي الناس» فلهذا أصحابنا يسكنون إلى 
مراسيله. وقد صنف كتباً كثيرة ٠"‏ ولعل ما ذكره النجاشي (رحمه الله) إجمالا قام بتفصيله الشيخ 
الطوسي (رحمه الله). 

وو ادق ها الآن امات الاي لرل ي كلام الشبيخ الطوسسي رتنه ا وعو أن هول 
ارو اا لا روون هكل م ل کن ةد ود ها وود فدهن ا 2 هه 
الذي ينفعنا في البحث. 

وحاصل الكلام أنه قد ذهب المشهور من العلماء إلى الاعتماد على هذا الطريق العام في 
لتوثيق" وان كل من يروي عنه هؤلاء الثلاثة فهو ثقة. 0 كل رواية مرسلة منهم فهي حجة. 

ولكن أوردت على هذا القول إشكالات عديدة, وقد بسطها السيد الخوئي (رحمه الله) بشكل 
ل ف المج وهن ال إنكار :هذه الكرئ وتر جن إلا أن ماد هرل اة سا 
تبره رال و ا کر اقل غورد 


(1) النجا شي» أحمد بن حمد. رجال النجا شي - فهر ست أسماء م صنفي ا شيعة» ص٠۲"‏ النا شر: مو س سة الد شر 
اللذفي: النائعه الفاغة ر ا و ی لج اليد مو 
الشبيري الزنجاني. 

6 امريد لاط :اا عبان جه كات ف غل لجال فض 80855 لار موه سه الاما الاضااق عله 
اانطاةة ر غ ےھ ہے ی اللمة ااه ر ققد تقل كليات ال رر 
ا 
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ونذكر هنا أهم إشكال من هذه الإشكالات: ولعل هذا الإشكال في الحقيقة هو روح بقية 
الأشكالات الى ذكرها السيد النوتى (رسمة ال ولذااتصيغ أهم ماذكره من إشكالات على قط 
شكال و 


الإشكال على هذا الطريق: حدسية دعوى الشيخ الطوسى (رحمه الله) 

فإذا لاحظنا إشكالات السيد الخوئي (رحمه الله) نجد أن أغلبها يرجع إلن إثبات هذا الأمر 
وهو أن الشيخ الطوسي (رحمه اله) إغا ادعئ هذه الدعوئ اجتهاداً وحدساً منه. ول يدعها 7 
حسء وأن منشاً هذه الدعوئ نا هو عبارة الشيخ الكشي (رحمه الله) في أصحاب الإجماع. حيث 
قال الكشي (رحمه الله): "أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وتصديقهم» وأقروا هم 
بالفقه والعلم» وهم ستة نفر آخرون دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبدالله (عليه 
السلام» منهم: يونس بن عبد ال رحمن: وصفوان بن يح بياع السابري» ومحمد بن أي عمير, 
وعبد الله بن المغيرة. والحسن بن محبوب, وأحمد بن محمد بن أبي نصر. وقال بعضهم: مكان الحسن 
بن محبوب: الحسن بن علي بن فضالء وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم: مكان ابن فضال: عثمان 
بن عيسئ. وأفقه هؤلاء: يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن يحبى”". 

ومن المعلوم أن التوثيق إنما يكون حجة إذا كان عن حسء أما إذا كان عن حدس واجتهاد 

وما يشهد لحدسية دعوئ الشيخ الطوسي (رحمه الله) الأمور التالية: 

الأمر الأول: عدم ذكر القدماء لهذه الدعوى 


حاضل هذا الإشكال: أنة لو كات هذه السيوية الا كور ةى .هذه الدعون صجيجة» و ادرا 
مترودا ت عليه ين ا a‏ كلاه ANE‏ وال يد 


.50 -5١ النوئي, السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث» ج١. ص‎ )١( 
الناشر: مؤسسة نشر‎ 87١ الكشيء محمد بن عمر بن عبد العزيزء رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال» ج؟. ص‎ )۲( 


۲٤ 


لسن .متها ف كلامم عن ولة اران عرد كر التجاقتى ها لذ ركفي ارقم الاس 

ويجاب عليه: 

را إن عرد غد هل الا افا عة الاي ل يدل غلل ندم هة ا ا 
العديد من الأمور التي ينقلها الشيخ الطوسي (رحمه الله) ولم ينقلها غيره من القدماء. 

انياً: كيف يكن إثبات عدم تعرض الأعلام القدماء هذه المسألة والحال أنه من المعلوم أن 
لكثير من الكتب الرجالية لم تصل إليناء والكثير منها قد أتلف وأحرق؟! فكيف يقال بأنه ليس 
اق کا عين .وله وال 

ثالثاً: لماذا لا يكفي ذكر النجاشي هذه الدعوى في رفع الحدسية؟! فهذا الإشكال غير واضح 
في كلام السيد المخوئي (رحمه الله). 

رابعاً: إن الشيخ الطوسي (رحمه الله) يقول بأن هذه التسوية بين المسائيد والمراسيل كان أمراً 
معروفاً عند الطائفةء وكذلك النجاشي (رحمه الله) يقول بأن الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن 
أبي عمير, فهذا يعني أنه كان أمراً شائعاً ومعروفاً وإذا كان كذلك فكلام الشيخ الطوسي والنجاشي 
ظاهريق: اليل موسيم أو ال أقل تقول :ان أمالة للتبى رين فى القاء: 

كما أن هذه المعروفية لدئ الأصحاب قد تبرر عدم ذكر هذه الدعوى في الكتب؛ إذ قد 
تون الس ا او لا يحتاج لأن يذ كر في الكتب. 


الأمر الثاني: رد الشيخ الطوسي (رحمه الله) لمراسيل ابن أبي عمير 

حاصل هذا الإشكال: أن الشيخ الطوسي (رحمه اله) بنفسه يناقش في كتابيه -التهذيب 
لاخدا سيعض رانك عمد ين همان يعني اماه نياش اعدف رونا مقا 
قال: "فأول ما فيه أنه مرسلء وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة"" فإذاً الشيخ (رحمه 


3 لعفاف يعسن الراك ف عله ربعن 0 
O E a‏ 


التاتعو قنع ا ا 

ويجاب عليه: 

أولا: إن الشيخ الطوسي (رحمه اله) ألف كتابي التهذيب والاستبصار في أوائل عمره المبارك, 
كما يشهد لذلك بعض العبارات الواردة فيهما حينما يدعو لأستاذه الشيخ المفيد (رحمه اله) بطول 
غمره وهذا يعن أن تاليف الكتاب كان ق حياة الشيخ القيذ (ر جه اله ومن العلوم أن الشيع 
الطوسي رة الها قد تعلمل عند الشيح الفيد رة الا مده حمسن سدوات ف أؤائل دراسته: 
بينما كتب كتاب العدة -والتي ذكر فيها هذه الدعوئ- متأخراً وهو في فترة نضوجه الفكري. 
وعلئ ذلك فلا يستغرب أنه حين تأليفه للتهذيبين لم يكن مطلعاً على ما حكاه من عمل الطائفة 
بمراسيل ابن أبي عمير وأضرابه؛ حيث يكن أن يكون في بداية دراسته لم يتوجه إلى أن الطائفة 
بجو a‏ هذا ايفان جنا ay a‏ 
عند الطائفة, وبالتالي فيكون العمل على كلامه المتأخر”". 

ثانياً: إن الشيخ الطوسي (رحمه اللم) قد عمل براسيل ابن أبي عمير قطعاً. بل قد تكون 
المرسلة في بعض الموارد هي عمدة الأدلة'", فكيف يفتي على طبقها إن لم يكن يعتمد على حجية 
مراسل انق أ عر" 

ثالقاً: إن رد الشيخ الطوسي (رحمه اله) لمراسيل ابن عمير في التهذيب والاستبصار إفا كان 
في باب التعارض جرياً مع العامة, فالشيخ الطوسي (رحمه الله) آلف كتاب الاستبصار لرد تعيير 
لعامة بأن روايات الشيعة متعارضة. فهو ليس في مقام البيان من جهة حال الراوي وعدمه. وإغا 
هو في مقام دفع شبهة العامة على الشيعة الإمامية, فقد يلجئه ذلك إلى اتباع الأسلوب الإقناعيء 


)١(‏ يلاحظ: السبحاني» جعفر. كليات في علم الرجال. ص4؟؟. السيستاني, السيد محمد رضاء قبسات من علم الرجالء 
ج ٤۸ -٤۷ص ١‏ الناشر: دار الورکاءء تاريخ النشر: 1475 هق / 70190 م / 184 ه ش» عدد الجلدات: ؟, 
الطبعة الأولل» جمعها ونظمها: السيد محمد البكاء. 

(۲) الطوسي» محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص١5‏ ص۱۳۹ ص 917". 

(7) السبحاني. جعفر» كليات في علم الرجال» ص75؟. ص .55١‏ 
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فيضعف بأدنى سبب وإن كان لا يرتضي هذا التضعيف ولا ينسجم مع مبانيه الرجالية 
والأصولية. 

رابعاً: أنه لا ملازمة أساساً بين رد الرواية في باب التعارض وبين ردها في غير باب التعارض. 
فإن باب التعارض باب مستقلء وله ضوابطه الخاصة في الترجيح, فإذا رد رواية في باب التعارض 
وكا Oe‏ 

الأمر الثالث: رواية المشايخ الثلاثة عن الضعفاء 

حاصل هذا الإشكال: أنه بالتتبع نجد أن المشايخ الثلاثة يروون عن الضعفاء؛ كعلي بن أبي 
حمزة البطائني» ويونس بن ظبيان» وعلي بن حديد. والحسين بن أحمد المنقريء وأبي جميلة 
الفضل بن صالم الأسديء وعبدالله بن قاسم الحضرميء وعبدالله بن خداش» بل عن وهب بن 
ELS E a a‏ ليوو ولا Ol‏ 
عن ثقة» وهذا شاهد قوي جا دعوى الشيخ الطوسي (رحمه الله)؛ إذ E‏ هذه 
الدعوئ ثابتة 06 فكيف ضعف لمن الطوسي والنجاشي (ر مهما لله اعطق من روئ عنه 
هؤلاء الثلاثة؟! 

وهذا الإشكال لعله هو أقوئ الإشكالات على هذه الدعوى 


ويجاب عليه: 
أولا: إن هؤلاء الأشخاص الذين يروون عنهم المشايخ الثلاثة قد اختلف في تضعيفهم» فليس 
في قبال من يرئ ضعنهم. فيحصل التعارض في التوثيق والتضعيف. فلا يتم هذا الإشكال 


(0) امعان السية درطا فاه فح غلم جال جح 
ه 57١٠م‏ / ۱۳۹١‏ ه شء عدد المجلدات: ؟. الطبعة الأولل» قم- إيرانء المقرر: محمد صالح المعلم. 
(۳) الخنوئي, السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث. ج١7‏ ص .77"١‏ 


۷ 


النقضى. 

وقد اتفكل دكا أشكل اليد الخر تي رجه الات بان هذا يساق مغ غبارة الخ الطوسي 
es Sl SE EN ENES‏ 
بمراسيلهم والحال أن الواسطة قد يختلف في توثيقها وتضعيفها؟! فظاهر عبارة الشيخ أن هذه 
اموه لكوى غناي الفالاته ال يرووو :و للا يوساو إلا عن ته قدي لاي رو الاقم لامر 

والجواب عنه: إن قول أحد المشايخ الثلاثة: "حدثني ثقة” كاف في الاعتماد على هذا الراوي 
Ele E‏ مو اليو على ١د NEE‏ عن 
a‏ 

وإن أشكل ثانية: بأن المشايخ الثلاثة لم يصرحوا بذلك» ولم يقولوا بأننا نروي عن الثقاتء 
وإغا الشيخ الطوسي (رحمه الله) ادعئ بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. 
فما م يصرحوا بأنفسهم بذلك فلا يكن إثبات هذا الأمر إلا رجماً بالغيب. 

والجواب عنه: إن نفس كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) -حينما قال: "الذين عرفوا بأنهم لا 
يرووق ولا ترسلون إلا عن فة د رة فلن أن الفاح اللا قد دروا ذلك وضرحوا به 
فهو اا ل صر الفاح التللاية رلك للأفعتات رالا فف عرف هااا ن الات 
لولا تصريح المشايخ الثلاثة بذلك؟! فهذا سيكون رجماً بالغيب فعلاء ولا يكن لشيخ الطائفة أن 
يتفوه بذلك. ولعل الشيخ الطوسي (رحمه الله) كان يتصور بأن العبارة واضحة في المطلوب فنقلها 
بهذه الصورة. ولم يلتفت إلى أنه سوف يأتي بعد ذلك من متأخري المتأخرين من تلتبس عليه 
TR‏ 

بارة . 


)١(‏ يلاحظ تفصيل أحوال هؤلاء الأ شخاص في: السبحاني. جعفر, كليات في علم الرجال» ص540- ١۲۷؛‏ الداوريء 
مسلم» أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق» ج؟. ص .١76 -١56‏ 

(0) فواز» حسن فوزيء أطيب المقال في بيان كليات علم الرجال» ص197. الناشر: حوزة الأطهار التخصصية: تاريخ 
النشر: ١518‏ ه / ٠١17‏ م, الطبعة الأولىء قم- إيران. 
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ثانياً: لر شلا بقعت يعض .فق رو عند هرل عند نفس المسايخ اغلات كما لو قاتا 

ا الشف دق مهد السا الثلاثة, فمع ذلك لا يتم النقض؛ لأنه يكن 
أن نلتزم بالتخصيصء فنقول: (كل من روئ عنه المشايخ الثلاثة فهو ثقة. إلا مسلمي الضعف) 
فتكون الرواية عن الضعف من قبيل لحي المروي لا الراوي» يعني أن ابن ٠‏ عمير 
ae‏ دز قرو عدون هده الرواية مو سلال esen EEN‏ 

وإن كان يذهب إلى تضعيفه. 

النتيحة النهائية: 

اتح ما تقدم قانية غبارة الشيخ الطوسي (رحمه اله) في المطلوب”". وأنها دالة على وثاقة 
فق روي عع الغا لقانت وان الأسكالات ا رر 0 هذا الطريق غر امت قدكوق 
رواية صفوان بن يحبى عن شخص أمارة على وثاقتهء فيثبت بالنتيجة وثاقة عمر بن حنظلة؛ 
لأنه ی روئ عنه صفوان بن يحى. 

ن لو هر ارا ب اميه هذا ارين امات ار ا و اال عدم وناق عير 
بن حنظلة. إلا أنه يمكن القول باعتبار هذه الرواية با لخصوص؛ وذلك لما أفاده السيد الخوئي 
(رحمه الله) من أن ”الأصحاب تلقوها بالقبول. وعملوا بها قدياً وحديثاً. ويعلم استنادهم إلنها فد 
الإفتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله (عليه السلام): «وما يحكم له فإفا يأخذه سحتاً وإن كان 
حقه ثابتاً»» حيث إن هذه الجملة لم ترد في سائر أخبار باب القضاء"” 

ومقصوده (رحمه الله) من هذه العبارة: أن هذه الفقرة عمل بها الفقهاء بالرغم من كونها على 
خلاف مقتضى القواعد. أي فقرة: (كون المأخوذ سحتاً بالرغم من كونه حقاً ثابتاً لم وعده 
ورودها في غير هذه الروايةء فهذا كاشف عدم اعتبار هذه الرواية عندهم. 

وا خض المطلب في الجهة الأوإى في مقبولة عمر بن حنظلة وهي الجهة السنديةء وقد 


(3) 7 أقل فا م "الكن وهو اا اه آنآ اح ق رمز ايلو كلا برط بط وا اهر 
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انطع 5 هذه لقيو له ر بال 

الجهة الثانية: الجهة الدلالية 

ويمكن تقريب الاستدلال بالتال: 

أولاةولك لرا غل أن اله ركو الاي روئ الحاديكة اهل البيك عام العا 
O‏ 0 
قوله (عليه السلام): «فإني قد جعلته عليكم حاكماً». 

ENE‏ :اه افيه على 1ل مون RG‏ ا ال وسار 
المصالح المطلوبة شرعاً؛ فإن الحاكم غير القاضي في زمان الأئمة (عليهم السلام)» فالحاكم هو من 
عضر فى اللأمون: اقاي هز الى قفي ا اقات فارعا ول قل الما اا 
السلام): إني جعلته عليكم قاضياًء بل قال: إني جعلته عليكم حاكماًء في مقابل القاضي”. 

التاً؛ قد يشكل بأنه لا دلالة في الرواية على ثبوت منصب الولاية العامة للفقيهء وإغا تدل 
o E E a e‏ 
بل الحاكم مرادف للقاضي في تلك الأزمنة. وإفا المغاير للقاضي هو الواليء فالمعروف في تلك 
الأزمنة هو إما جعل الوالي أو جعل القاضيء لا أنه إما جعل الحاكم أو جعل القاضيء والمراد من 
الوالي هو الذي يتولئ الأمور, فالإمام (عليه السلام) لم يقل: (إني جعلته عليكم والياً) لكي يتم 
الاستدلالء بل قال: (إني جعلته عليكم حاكماً» أي قاضياًء ويشهد لذلك أمران: 

الأمر الأول: قوله (عليه السلام): «فإذا حكم بحكمنا»؛ فإنه لا يراد منه إلا القضاء. 

الأمر الثاني: أن الحديث إفا ورد في مورد المرافعة, والمناسب له هو القضاءء دون الولاية, فإذا 


)١(‏ وقد ذهب إلى اعتبار سندها السيد السو ستاني (حفظه الله) في كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط. ص19”, تاريخ 
النشر: 1457 ه تقرير: السيد محمد علي الرباني. 

(0) الخوئي, السيد أبو القاسم, التنقيح في شرح المكاسب» ج۷٠ e‏ عن أستاذه الميرزا النائيني 
في منية الطالب» ج۲» ص7717. 

(۳) والإشكال من السيد الخوئي (رحمه الله) على أستاذه. المصدر نفسه. 


عرد اليجون” الح اقققاة اللبراط la aA‏ 
النعيجة عدم قامية الانهدلال بالمقبولة غلى الدعين وهن قبوت الؤلاية: العامة اللفقيه. 


ویک الوا عن هذا الأشكال هده خوت 

الجواب الأول: لا نسلم أن المراد من الحاكم في الرواية هو القاضي. فصحيح أنه في اللغة 
قد لن المناكى وبواد القاضنى.بولكن: الظاهر ها أن الر من الماك يزو ساس اا 
والسيطرة والقدرة على التنفيذ. فهما منصبان متغايران وإن كانا قد يطلقان على معنى واحد 
ا كينا آن كلما العا التقدمة ف ان ي اكا فص اقاي في مرا الق 
الأوسع من ذلك. 

الجواب الثاني: لو تنزلنا وقلنا بأن الحاكم إذا أطلق فالمراد به هو خصوص القاضيء إلا أنه 
حتى لو لم نتمسك بدلالة لفظ الحاكم يمكننا التمسك بظاهر حال التنصيبء كما قال المحقق النراقي 
(رحمه الله): "وإن أردت توضيح ذلك: فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية» وأراد 
المسافرة إلى ناحية أخرئء وقال في حق شخص بعض ما ذكر أ تسق وا كرف ليوات 
التعددة] فضلاً عن جميعه. فقال: فلان خليفتي, وبمنزلتي, ومثلي. وأميني. والكافل لرعيتي, 
والحاكم من جاني» وحجتي عليكم. والمرجع في جميع الحوادث لكم» وعلئ يده مجحاري أموركم 
وأحكامكم. فهل يبقى لأحد شك في أنه له فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية 


)١(‏ وقد ناقش السيد السيستاني (حفظه اله) في هذا الجواب وقال: 'ونحن تتبعنا كثيراً في ذلك, ولم نر في كلمات 
المتقدمين أن الحاكم يذكر بمعنى الواليء نعم ذكر في ألسنة متأخري المتأخرين» والحاكم في اللغة هو القاضيء وقد يطلق 
على من ينفذ حكم القاضي. ولفظة (الحاكم) -كما قلنا- لم يستعمل في كتب اللغة وغيرها بمعنى الوالي والسلطان, 
وكانوا يعبرون عن الوالي بالعامل» فلذا نرئ في نهج البلاغة وغيره من الكتاب يقال: (ومن كتاب له إلى عامله أو إن 
عمالة) أو ريعي بالوال: ول عيرق الكت عق الوا يناف" لالجد علي اها والتعلين والاحتياط: 


.1 ١5 ض‎ 


١١ 


إلا ما استثناه؟ وما أظن أحداً يبقى له ريب في ذلك. ولا شك ولا شبهة”7" 

الجواب الثالث: إن القضاء وظيفة من وظائف السلطان. فالسلطان في ذلك الزمن هو الذي 
يملك حق القضاء في الأصلء وأما القاضي فهو منصوب من قبلهء ولا اعتبار لحكم القاضي ولا 
قوذ لذ الول ار لطا وه لذلكة أن السلطان :لو ق بن ششخضية: وک کک 
فهل يلك القاضي في ذلك الزمان أن يغير هذا الحكم؟ من الواضح أنه لا بيلك ذلك وإذا جتنا إلى 
عكس المسألة؛ فلو حكم القاضي بحكم فهل يلك السلطان أن يغيره؟ من الواضح أنه بيلك ذلك 
بل سانا ل نفد حى قاض لول إنضاء البتلطان اذلف 

ومن الشواهد على أن الحكام كانوا يقومون بوظيفة القضاء: 

ما عن جعفر بن رزق لله قال: : قدم إلى و 00 ر فجر بامرأة سلما 
فاراد أن يقيم عليه الحد فأسلم. ۰ 

| فقال يحيئ بن أكثم: : قد هدم | إعانه ر وفعله. . وقال بعضهم: يذ شرت لاله وونل 
بعضهم: ل به كذا وكذاء فأه مر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسو 


م ل و و 


عن ذلك. ماما الكتاب كتب: : ايضرب حت یموت». 
نكر یحیی بن أكتم وأذكر فقا العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين, سل عن هذا فإته 


فى 


شيء لم ينطق په كتاب ولم تج يه سنة. 
e‏ ن فقهاء ا ا 
ا ر 15 رأوا بأسنا قالوا آمنا بالّه وحده وكفرنا يما كنا 


به مشر کین. فلم يك ي ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا سنت الله تي ة قد خلت في عباده وخسر 


)١(‏ النراقيء الموإن أحمد بن محمد مهدي» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام» ص۳۷ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة الدرسية بت ا تاريخ النشر: ۱١١١‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 
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هنالك الكافرون4». قال: فأمر به المتوكل فضرب حتی مات". 

وبقاء على ذلك نقول» إن رد كون الروائة:وارذة ف الرافمة لا يق أن فول امام (غلي: 
لسلام): «إني جعلته عليكم حاكماً» يعني أنه جعلته عليكم قاضياً فقط؛ وذلك لما قلناه من أن 
الحاكم أيضاً له وظيفة القضاء. كما له وظيفة تنفيذ الحكم القضائي. أي له الولاية في التصرف وإن 
كانت هي و كاذية ومدعاة ومغصوبة, وبالتالي تكون للفقيه الولاية في التصرف أيضاًء ولكنها 
وناج AEs‏ 

الجواب الرابع: السؤال في الرواية أعم من القضاةء فالسؤال قد ذكر التحاكم إلى السلطان 
أيضاًء ولم يقتصر على ذكر القضاة فقط. فقال السائل: “فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة". يعني 
أن المتنازعين رفعا قضيتهما إلى السلطان ليقضي بينهم. وكذلك إلى القضاةء فعندما يقوم الإمام 
(عليه السلام) بجعل الفقيه العادل في قبال السلطان فهو يجعل له وظائف السلطانء وقلنا بأن 
السلطان له وظيفتان: وظيفة القضاءء ووظيفة تنفيذ الحكم القضائي. فتكون للفقيه الولاية على 
اواد ا 

بل إن التعبير بلفظ (الحاكم) من قبل الإمام (عليه السلام) يراد به إلزام المتخاصمين بنفوذ 
حكم الفقيه؛ إذ من الواضح أن تحاكم الطرفين للفقيه لا يجعله حاكماً وإغا تحاكم الاثنين ورضاهما 
با لحكم هو الذي أعطى الفرصة للإمام َل من ناحية خارجية -وليس من ناحية تشريعية- أن 
يجعله عليهما حاكماً فالإمام (عليه السلام) يريد أن ينفذ حكم الفقيه العادل بين هذين الاثنين, 
ولكن لا توجد عند الفقيه قوة خارجية لكي تنفذ الحكم. فإذا تحاكما إليه ثم لم يرضيا بحكمه فلا 
يلك الفقيه أن ينفذه. ولذلك قال الإمام (عليه السلام) هم: «فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم 
حاكما: يدق طب متهن أرا النتجاكم ال ر كلف لب مها قايا الررطت ا شكمدة عق ها 
الفرصة لتنفيذ حكم هذا الفقيه العادل لا أن رضاهما بالفقيه له موضوعية في تعيين الولاية للفقيه. 
وإغا هو طريق لإنفاذ حكمه وولايته» وبالتالي يكون الإمام قد أعطى الولاية للفقيه بحيث ينفذ 


.486 -۸٤ غافر:‎ )١( 


E 


كيه 

الجواب الخامس: إن قول الإمام (عليه السلام): «فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم 
حاكما». ظاهر في معنى الولاية العامة لا معنى القضاء في المنازعات فقط؛ إذ لو كان المراد بالحاكم 
هو القاضي في الخصومات لكان ينبغي أن يقال: "فإني قد جعلته حاكماً بينكم ولا يقول: "حاكماً 
عليكم"؛ لأن الحكم الذي هو معنى القضاء إنما يكون بين المتنازعين لا على المتنازعين" 

والتعصد ل هن كل اف ر لقيو له قل علي تبردت لوال ا 

الرواية الثانية: التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة 

وهذا التوقيع ينتهي بسند صحيح إلى الشيخ لكليني عن إسحاق بن عقرب قال ښالت 


او 2 ر ا و ر و سه > û‏ ھی انی اا ر 


محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. ا 


التوقيع بخ بخط مولانا صاحب الزمان (عج: دما ما سأنت عنه أرشدك الله وفبتك -إى أن E‏ 


وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روأة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأَنا حجة اللّد”. 


والكلام في هذا التوقيع الشريف يقع في جهتين: 


الجهة الأولى: الجهة السندية 
مغد .هذا التوقيغ بيكاد أن يكون:قظفياً إل لشي الكليق ااه اه إلا أن المشكلة في 
صاحب هذه المكاتبة وهو إسحاق بن يعقوب؛ حيث لا يوجد له توثيق في كتب الرجالء فهل 


هناك سبيل لتوثيقه؟ 


ه١٤٤١ الدقاق» عبدالله. بحوث فقهية في ولاية الفقيه. ج١. ص۳١١ الناشر: مؤسسة أعلام الهدئ, تاريخ النشر:‎ )١( 
عدد المجلدات: ۲» الطبعة الأولل» قم- إيران.‎ م٠۲١‎ / 

(۲) الطوسي» محمد بن الحسنء الغيبة. ج١.‏ ص ,"١4‏ الناشر: دار المعارف الإسلامية, تاريخ النشر: ١41١‏ هب الطبعة 
الأولل» قم- إيران» المحقق / المصحح: الطهراني, عباد الله وناصح» علي أحمد. 

(۳) الحائري. السيد كاظم» أساس الحكومة الإسلامية. ص 100 الناشر: مطبعة النيلء تاريخ النشر: 199 ه ق» الطبعة 
الأوللء بيروت- لبنان. 


هناك من الفقهاء من حاول توثيق إسحاق بن يعقوب بالتالي: 

أولا: هذا الرجل -وهو إسحاق بن يعقوب- قي دعوى كبيرة جد وهي أنه أعطئ 
أسئلته إلى السفير الثقة محمد بن عثمان العمري (رحمه الله). والسفير بدوره أوصلها إلى الإمام 
صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالل فرجه) ثم يأتي الجواب من عند الإمام (عليه السلام) إلى 
إسحاق بن يعقوب, ويسلّم الكتاب إليه بيده. 

ثانياً: هذه الدعوئ لا يكن التصديق بها بسهولة؛ لأن التواصل مع الإمام الحجة (عجل الله 
تعالن فرجه) عن طريق سفرائه لم يكن أمراً متاحاً للجميع؛ وذلك لأن الإمام (عليه السلام) كان 
ان قبل اا رومن ی أ يكون لتقي ا ينا قفن قط لكين فيما ل عل 
باتصاله بالإمام (عجل الله تعالل فرجه). فمن السذاجة أن يأخذ السفير أسئلة رجل مجهول 
ليوصلها إلى الإمام (عجل اله تعالى فرجه» لأن ذلك قد يوقعه ويوقع الإمام (عجل الله تعالن 
رجاف نخطر الأعتفال أو الاغعيال» خضوفاً وان امراب ماح فكي وهذا يعي .وجوه وا 
إدانة على السفير. إذاً. لا بد أن يكون هذا الرجل معروفاً بالوثاقة عند سفير الإمام (عليه السلام). 

ثالثاً: إسحاق بن يعقوب جاء بهذا الكتاب الخطير من عند سفير الإمام إن الشيخ الكليني 
(رحمه الله) مع كل الملابسات التي ذكرناهاء والشيخ الكليني (رحمه الله) من أعاظم الرواة والفقهاء. 
ومن المعروفين بالدقة والتعبع؛ فهو ليس عن يمكن أن يستغفل بهكذا استغفال وأن يقع في الفخ 
سهولة4 ]د بحل هذا لجل ع االات ل اد غل للسلطاق ورعن لهم ريل 
الاين للا ا ا مهفن ا ق فقيل 
الشيخ الكليني (رحمه اله) هذه الدعوئ الكبيرة من رجل مجهول لا يعرفهء مع دقته وحصافته 
وشأنه الرفيع» بل لا بد أن يكون هذا الرجل على درجة كبيرة من الوثاقة حتى يقبل منه الشيخ 
الكليني (رحمه الله) مثل هذه الدعوئ. 

ا ر انعا ترون کت ا و 
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الحهة الثانية: الحهة الدلالية 

ويمكن تقريب الاستدلال بالتالي: 

أ الوت ى :فول اا غل المللام راما الوادت الواقفة قاريعهوا فيها إل رر 
حديثنا»- مطلقة. تشمل أقسام الحوادث التالية": 

القسم الأول: ما يكون الرجوع فيها إل الرواة رجوعاً إلل الروايات» من قبيل الحوادث التي 
تحدث للفقيه فيحتاج إلل استنباط الحكم فيهاء فيرجع الفقيه إلى الرواة لكي يعرف الروايات ثم 
يستنبط هو بنفسه الحكم منها. 

الق الائ با کرو رج فا الزواة من أجل اد لوول مي رذلك ا 
يكون الراوي فقيهاً وعارفاً بالأحكام» فيرجع إليه العامي لأخذ الفتوى منه. 

القسم الغال: ما يكون الرجوع فيها إلى الرواة من أجل إغمال الرلاية من قبيل الحوادت 
اا أو الفوديه الى “له بحل إلا اال ا 

القسم الرابع: ما يكون الرجوع فيها إلل الرواة من أجل تنفيذ الحكم الشرعي بإعمال الولاية 
في التنفيذ. 

ثانياً: الإمام (عليه السلام) لم يقل: (فارجع فيها) لكي يختص الكلام بإسحاق بن يعقوبء بل 
قال: (فارجعوا فيها» يعني أن هذه الحوادث الواقعة لا تختص بالأمور الفردية» بل ها مساس 
بالشأن العام للطائفة. وللحفاظ على الإسلام» وعلى مصالح المسلمين. فهي تشمل الأحكام 
الاجتماعية وغيرها. 

ثالثاً: الراوي با هو راو وحافظ للحديث فقط لا يرجع إليه لإدارة المسألة الاجتماعية 
ا ف فاك العام بل الذي ير جع إليه في ذلك هو الفقيه العالم بالأحكام: 
لقادر على فهم الإسلام فهماً صحيحاً لكي يطبقه على هذه الحوادث الواقعة. 

رابعاً: الإطلاق في لفظ (الحوادث) يقتضي الرجوع إلى الفقيه في جميع الأقسام المذكورة» وهذا 


+ 
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خامساً تكد بوت الولاية العامة للفقيد ما حادق ذيل التوقيم الشريف: فام حجق 
عليكم» وأنا حجة الله». أي أنه كما قد ثبتت للإمام (عجل الله فرجه) حجة مطلقة من قبل الله 
تعالل على المؤمنين. فهذه الحجة المطلقة قد أعطاها الإمام (عجل الله فرجه) للفقهاء أيضاً إلا 
الوارد التي خرجت بالدليلء فمقتضئ إطلاق ذلك هو كون الفقيه حجة في كل ما يكون الإمام 
حجة فيه» وهذه عبارة عن الولاية المطلقة. 

النتيجة: ثبوت الولاية للفقيه والحاكم الشرعي. 


الاعتراضات على هذا الاستدلال بالتوقيع الشريف: 
لقد :ذكرت العديد من الاعتراضات على هذا الاستدلال بالتوقيع الشريف» تذكز أهمها 
ونحاول الإجابة عليها: 


الاعتراض الأول: أن اللام فى (الحوادث) عهدية 

حاصل الاعتراض: أنه من المحتمل أن تكون اللام في (الحوادث الواقعة) للعهد الذكريء يعني 
أن هناك حوادث خاصة قد وقعت» والسائل قد ذكرها في ضمن الأسئلة التي كتبها إن الإماء 
عليه السلام)» ولم تصلنا هذه الأسئلة, فهي مجملة بالنسبة إليناء وبالتالي لا يكن إثبات كبرئ 
كلية مفادها بأنه في كل الحوادث -ما وقع منها وما لم يقع- لا بد من الرجوع إلى الرواة والفقهاء 
ا قضيم روا ا مله مو هده ی 

ويمكن أن يجاب عليه: 

الراب الأول اطا اللا ا او يوق او اع ابا افيد كنا 
أن الأصل في اللام أن تكون للجنس لا للعهد الذكري. 

الجواب الثاني: لو تنزلنا وقلنا بأن اللام عهدية, وأن الأسئلة لم تصل إليناء فيحصل عندنا 
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إجمال في معنى الحوادث الواقعة, إلا أنه: 

ا ور الور ف ر ت ر ال 

ثانياً: إذا لم تقبل التمسك بالعموم فإنه يكن استظهار السؤال من نفس جواب الإمام (عليه 
السلام). حيث إن الإمام (عليه السلام) أجاب بمجموعة من الأجوبةء وهي كلها تشير إلى تلك 
ااا يوعد عقاء لكن ااال 

تاا لو سلما فاد الل و اهال إل اا تخا الوت فإتعال: الختا 
لا يوجب إجمال الجواب, والحجة علينا هو جواب الإمام (عليه السلام)". 

الجواب الثالث: إن التعبير ب (وأما الحوادث الواقعة) يشير إلى أن الكتاب الذي كتبه 
القطان ين و ا و ی سكم ات بوسر الله و اليب اال كيز 
اموت إذ ال كات كلها مال اة ل اق قر د اا لر دة ارت .ولو كاف كلها وتان 
حادثة فإنه لا يأتي قوله: (وأما» إذ أن (أما) تشير إل أن شيئاً كان قبل (أما) يختلف عما بعدهاء 
ولام قد اجات عن غلك السا وت الوت الواققة» وهه الوادت ازاف ل كي 
الإجابة عنها في هذه المكاتبة, بل لا بد فيها من الرجوع إلى رواة الحديث. خصوصاً في زمن 
لغيبة التي يتعذر فيها الوصول إلى الإمام (عجل الله فرجه). 


الاعتراض الثانى: اختصاص الحجية بالمسائل المسؤول عنها 

حاصل الاعتراض: أن قوله عليه السلام): «فإنهم حجتي عليكم» يحتمل فيه أن الرواة 
والفقهاء حجة في خصوص المسائل التي سئل عنها الإمام (عليه السلام» لا في مطلق المسائل. 

ويمكن الجواب عليه بالخطوات التالية”: 


أولا: قوله (عليه السلام): «فإنهم حجتي عليكم» مطلقء فيكون الراوي لحديثهم (عليهم 
ايلاء عاق كل ما يكو امام حا افيه إلا ما اي كموق الما اا 


)١(‏ الدقاق. عبدالله بحوث فقهية في ولاية الفقيه» ج١.‏ ص86. 
90 بلاحط« ا ری او کا اا و لاد 01 ايدرقيت ها 
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ثانياً: بناء على القول بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق» يمكن أن يقال 
بأن هذا الإطلاق يتم بقرينة التقابل بين قوله: «فإنهم حجتي عليكم» وبين قوله: «وأنا حجة الله». 
فالذق نيع مو هد السائل عرفا :فى أن هذه ل و مق انالك ا 
السلام) حين يجعلها لرواة حديثهم فهي حجية مطلقة أيضاً إلا ما استثني. وبالتالي تتم الولاية 
ا ا ا چ سوق قيب ا يعرف مدخ إلا 
الله تعالل» فمن الطبيعي افتراض أن تكون هناك حاجة إلى جعل الحجية للفقيه في كل ما الإمام 
بح و عا ا إن مر لحك فيد قو معد الج الى اعانا ل ا ا 
والنتيجة: عدم تمامية هذا الاعتراض على ثبوت الولاية العامة للفقيه. 


الاعتراض الثالث: أن الحجة مناسبة للإفتاء والقضاء 

حاصل الاعتراض: أن الاستدلال بالإطلاق في قوله: «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» 
a ga E e‏ اميه 
هو تنجز الأحكام على الناس» ولا تناسب الولاية على التصرف في الأموال والأنفس". 

ويمكن الجواب عليه: 

E‏ اسداس الولكف ول :انبج عل اللجكام برتعمل اولان 
والتصرفات من الفقيه. فالحجة تعني احتجاج المولل على العبد عند مخالفته للأمرء وبالتالي فلو 
أمر الفقيه بأمر -سواء كان من باب الإفتاء واستنباط الأحكام أم من باب الولاية وإنشاء 
الأحكام- فإن الإمام (عليه السلام) سوف يحتج على المخالفين هذا الأمر» فكل حكم يحكم به 


(1) الخنوئي, السيد أبو القاسم» التنقيح في شرح المكاسب» ج۳۷ من الموسوعة» ص 159. 
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الفقيه فهو حجة ومنجزء وكل أمر بالتصرف في الأموال والأنفس فهو نافذ وملزه”". 

انا لا أن ا را امف اا واا دوق الله إل أندا اھ نان 
إرجاع الإمام (عليه السلام) إلى الفقهاء ليس من حيثية القضاء فقط. وإفا القضاء وظيفة من 
وا کی ا ای ا رجا البهم کرو من هة ود سک وت 

والنتيجة: عدم تامية هذا الاعتراض على ثبوت الولاية العامة للفقيه. وبالتالي يتم 
الاستدلال بالتوقيع الشريف على المطلوب”. 

والماضل .هق كل ما قد عا الانقدلال والرواياك عل قبوت الولاية له 


المبحث الثالت: حدود ولاية الحاكم الشرعي 

نعقه أن كدر هنا علي 1ك RC‏ المتريغي :دا قن لدان مل وه تلاك ال لي 
ومعرفة حدود ولاية الفقيه تعتمد بشكل أساسي على قامية الأدلة السابقة وعدم قاميتها. ولكن 
قبل التعرض لبيان تلك الحدود لا بأس بتقديم مقدمتين: 

المقدمة ر قوت الولكية ری غانيا د ا 
في سعتها وضيقهاء قال المحقق الكركي (رحمه الله): "اتفق أصحابنا (رضوان الله عليهم) على أن 
الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوئء المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيةء نائب من 
قبل أئمة الهدئ (صلوات الله وسلامه عليهم) في حال الغيبة .."9. 


بحلة الفكر الإسلامي, العدد ٠٠١‏ تاريخ النشر: شوال- ذو الحجة ۱٤١۸‏ ه ‏ قم- إيران. الدقاق» عبدالله. بحوث فقهية 
في ولاية الفقيه. ج١.‏ ص -۸٦‏ ۸۷. 
(۳) واا سيد اسي ستاني (حفظه الله) لم يقبل الا ستدلال بالتوقيع ال.شريف. 00 دلالة. ا سيستاني» الاجتهاد 
والتقليد والاحتياط. ص ۸۱- .۸٤‏ 
)٤(‏ الكركيء المحقق الثاني. علي بن حسين, رسائل المحقق الكركي» رسالة صلاة الجمعة. ج١.‏ ص۲٤٠‏ الناشر: 
مكتبة أية الله المرء شي النجفي ومو س سة اله شر ال سلاميء تاريخ الد شر: ١409‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيرانء 


المقدمة الثانية: ذكرنا سابقاً بأن الولاية تعني السلطنة والتصرف في أمر المولى عليه» وهذا 
يقتضي عرفاً أن تكون الولاية مجعولة من أجل ملء نقص المولى عليه وجبرانه با فيه رعاية 
مصلحته» أو لا أقل عدم المفسدة, ودليل ولاية الفقيه لا يشذ عن هذه القاعدة, فهو لا يدل على 
بوت الزلئية النقيه :أذ a‏ لكي أ اتسين مر تال a ENE‏ 
لض آنا فن كر رل الو من ا 

وبناء على ذلك إغا تغبت الولاية للفقيه في الموارد التي يوجد فيها قصورء والتي تحتاج إلى 
ولاية وسلطنة» سواء كان القصور في الأفراد -كالأطفال والمجانين والسفهاء- أم في المجتمع 
و ا العو اد ق 

إذا اتضح ذلك نقول: إن سعة وضيق حدود ولاية الفقيه تعتمد على مدئ قبول الأدلة 
ااا اغ وت ا ا و ق ا مععد دقل ر ما 


القول الأول: الولاية العامة للفقيه 

غاء عل قاية الأدلة نقد 9 #السيعيق لفقي يع اهر ات المع ف 
وى دو ف ا 

وقد ذهب إلى هذا القول المحقق الكركي (رحمه اله» حيث قال: "اتفق أصحابنا (رضوان الله 
عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوئء المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام 
الشرعية نائب من قبل أئمة الهدئ (صلوات الله وسلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة 
فيه مدخل -وربا استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقاً- فيجب التحاكم إليهء والانقياد إن 
حكمه» وله أن يبع مال الممتنع من أداء احق إن احتيج إليهء ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء 
والمفلسين. ويتصرف على المحجور عليهم» إن آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام 


الحقق / الملصحح: محمد حسون. ملاحظات: تمت طباعة المجلد الأول والثاني في مكتبة آية الله الرعشي النجفيء 
رالو اتن موقسية اهر ال ماي اا باع مدر شين يق ال 

)١(‏ الحائري» السيد كاظمء أساس الحكومة الإسلامية» ص٤۱۸‏ ص187. 

وقد يرق بين مصطلحي NY‏ يكن زارح NE‏ هذا التفريق في المقام. 


(عليه السلام). [إلل أن يقول:] واللقصود من هذا الحديث هنا [أي مقبولة عمر بن حنظلة]: أن 
الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة. منصوب من قبل أئمتنا (عليهم السلام» نائب عنهم في جميع 
ما للنيابة فيه مدخل بمقتضئ قوله: «فإني قد جعلته عليكم حاكماأ». وهذه استنابة على وجه 
قلي 

وكذلك ذهب إليه السيد الخميني (رحمه الله حيث قال: "فللفقيه العادل جميع ما للرسول 
والأئمة (عليهم السلام» ؛ بحا يرجع إن الحكومة والسياسة, ولا يعقل الفرق؛ لأن الوالي - 
شخص كات هو المجحري لأحكام الشريعةء والمقيم للحدود الإطية, والآخذ للخراج وسائر 
لسراو المع فت فيها ا هو صلاح المسلمين. فالنبي (صلئ الله عليه واله) يضرب الزاني مائة 
جلدة» والإمام (عليه السلام) كذلك, والفقيه كذلك, ويأخذون الصدقات بمنوال واحد» ومع اقتضاء 
الصاح يأمرون الناس رن التي للوالي» وتجب ee‏ د 

ويقول في موضع او م إنا قد أشرنا سابقاً إل أ ونا ف التق (صلئ الله عليه واله) 
والإمام (عليه السلام) کن وة ولا تة ولط ابت للف وأا إذا ثبتت هم (عليهم السلام) 
ولاية من غير هذه الناحية فلا. فلو قلنا: بأن المعصوم (عليه السلام) له الولاية على طلاق زوجة 
الرجلء أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامة, لم يثبت ذلك للفقيه. ولا دلالة 
للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون 0 القطعي من قبيل التخصيص””. 

تافل أن السيد الخميني (رحمه الله) بخص الولاية للفقيه بالأمور التي تثبت للمعصوم من 
کیا ول کا وعلط هف ل امون الثابتة للمعصوم من غير هذه الجهة. كطلاق زوجة الرجلء أو 
بيع ماله» وغير ذلك. 

فتكون الأمور التى تث تثبت فيها الولاية للفقيه هي التالي ٠“‏ 


(۱) الكركيء الثاني علي بن حسين. اال شق لكركيء رسالة صلاة الجمعة, ص NE E‏ 
0 هق 20 الأوك: u‏ 
(4) يلاحظ: الحائريء السيد كاظمء أساس الحكومة الإسلامية. ص۱۸۷- ۱۸۹. 


الأمر الأول: الإذن في التصرف في أموال القاصرين عند فقد الولي الخاصء سواء كانوا عبارة 
عن أفراد قاصرين كالأطفال والمجانين والسفهاءء أم كانوا عبارة عن عناوين عامة كعنوان الفقير 
الك للركاقة آم كانوا غبار عن هيات ماد ره المد أو الؤسسنية اة 

الأمر الثاني: القضاء والفصل بين الغزاعات. 

الأمر الثالث: إجراء الحدود والتعزيرات. 

الأمن ارات اغ لر وان اقرع ومان لري ها يمنال اسن 

الأمر الخامس: فرض القوانين التي تصب في المصال الاجتماعية وإن تعارضت مع بعض 
لضام الفرذية كم دير اا و ديد اا مان وق ذلك 

الأمر السادس: إمكان تصدي الفقيه لتعطيل بعض الأحكام الفقهية لمصلحة أهم؛ كما فعل 
لسيد الخميني (رحمه اله) بالنسبة إن تعطيل الحج في إحدئ السنوات. 

الأمر السابع: الجهاد الابتدائي. وهو أمر قد اختلف فيه الفقهاء حتى القائلين منهم بالولاية 
العامة للفقيه. فالسيد الخميني (رحمه الله) نفسه ينفي شمول دليل الولاية لمثل الجهاد الابتدائي. 

حيث قال: "ثم إن المتحصل من جميع ما ذكرناه: أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام» إلا 
إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته. بل لجهات 
شخصية؛ تشريفاً لهء أو دل الدليل على أن الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة, 
لكن يختص بالإمام (عليه السلام) ولا يتعدئ منه. كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاعي» وإن 
كان فيد بحث وتاتل ٠۳‏ 

وقد أفتى بذلك في رسالته العملية في ختام مسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
“مسألة ؟: في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر (عجل الله فرجه الشريف) يقوم نوابه العامة 
-وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوئ والقضاء- مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه 


or 


السلام إلا البدأة با جهاد". 


القول الثاني: الولاية بمقدارما يثبت للوالي 

EN BE EE‏ على AN Oo‏ أن الوكين للققيه إن تيت 
بقدار ما كان يثبت للوالي في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة؛ فلا بد من البحث 
و ا كان يفيف اول ف للك مان 

اما ده إل اراز ايى رهه اه اء عن سر كلمة لا ق بر عمر 
بن حنظلة ب (الوالي» ويمكن تلخيص استدلاله بمقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: أنه لا إشكال في أنه في زمان الني (صلى الله عليه وآله) والصحابة والأئمة 
(عليهم السلام) كان يوجد منصبان يكن جعلهما؛ وهما منصب الوالي ومنصب القاضي» وهما 
منصبان هما وظيفتان مختلفتان؛ فوظيفة الوالي هي الأمور النوعية الراجعة إلى تدبير املك 
والسياسة» وجباية الخراج والزكوات» وصرفها في الصالح العامة من تجهيز الجيوش» وإعطاء حقوق 
ذوي الحقوق.. وأما وظيفة القضاة فعبارة عن قطع الخصومات» وحبس الممتنع» وجبره على أداء 
ما عليه» وا حجر عليه في التصرف في أمواله إذا كان دينه مستغرقاً. ومباشرة بيع أمواله إذا امتنع 
قو سه عو ا و ر ذلك ع هي عن هرن اغا 

وخا هر اليدم من الوظ شيف وه رويك ق كرما مق وظاتت الول ار الاي 
ولك كاضر فاق مال ا ام و جاتن :وحفظ ارال لفان و غر لك من الأمور اة 

المقدمة الثانية: جاء في مقبولة عمر بن حنظلة قول الإمام (عليه السلام): «فإني جعلته 
عليكم حاكما»» والحكومة بإطلاقها تشمل كلتا الوظيفتين. بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن 
معدل ا حو وة إل را انه کون مور اوا عن ما الا كان د 
المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب. 

النتيجة: تثبت للفقيه الولاية على كل ما علم بأنه من وظائف القضاةء أو علم بأن تصديه 


.4/87 المخميني» السيد روح الله تحرير الوسيلة. ج١2 ص‎ )١( 


من :وظائف الولاة: أو كان مشكوكا. فله جباية الدراج: والقانفة: فضلا عن مطالبة الأخماس 
NNE EE E aS‏ اددهم تمده 
لإقامتها جب على كَ من كه حضووها وجرا عت و الت ا التصدي لإقامة الحدود 
لتر ير اكد و افا عا يهك ف كوف من وة القضناة أن ا 


القول الثالث: الولاية الحسبية 
پا على عدم تقامية الأدلة الستدل بها على ثبوت الولاية للفقيه. > ذهب جمع من الفقهاء بأن 
لولاية انا كفيك افيه مق بان ا عق أ ¿ الولاية لا تنبت للفقيه إلا في الأمور التي يعلم 
فيها أن الشارع لا يرضئ بتركها جزماً وقطعاً. بحيث ل يعلّق طلبها على شيء, فلا بد عقلا أن 
يتصدئ ها أحد, ومن المعلوم أنه لا أحد له حق التصدي إلا الفقيه الجامع للشرائط ما دام 
موجوداً؛ الأنه هو القدر المتيقن: أو لغلا يزم ارج والمرخ: 
ويمكن تقسيم هذا القول إلى قسمين: 


القسم الأول: الولاية الحسبية بالمعنى الأخص 

وقم القاتلوودياح و ا نو ره با ع كد ١‏ ا 
لفان رها رحا و ا اولان عل السب و علق الو وار لذن 
yad Ea‏ 

وقد ذهب إلى هذا الرأي السيد الخوئي (رحمه الله» حيث قال: "فيستنتج بذلك أن الفقيه هو 
لقدر المتيقن في تلك التصرفات, وأما الولاية فلا. أو لو عبرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تنبت 
في مورد خاص» أعني الأمور الحسبية التي لبد هن تمتها في الخارجء ومعناها نفوذ تصرفاته 
فيها بنفسه أو بوكيله””" 


الاسياكيي a EE‏ كاري لمهي 116 4 TNE‏ لا قوت براه لفون a‏ 
ميرزا محمد تقي» تاريخ وفاة المقرر: ١1١9١‏ ه ق. 
(0) الخنوئي, السيد أبو القاسم» موسوعة الإمام المخوئي» ج١.‏ ص 50". 


ثم قال أيضاً: "فذلكة الكلام: أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلء وإنغا هي 
مختصة بالني والأئمة (عليهم السلام)» بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه 
وحجية فتواه. وليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلا في الأمر 
الحسبيء فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعئ, بل بعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله 
وانعزال وكيله بموته. وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن؛ لعدم جواز التصرف في مال أحد إلا 
بإذنه. كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصر أو القت أو وة ف حفق الضفين أو الصغيرة: 
نا أنه للا كان من الأمور الحسبية ولم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفاً قطعياً عن 
رضى المالك الحقيقي وهو الله (جلت عظمته) وأنه جعل ذلك التصرف نافذاً حقيقة, والقدر المتيقن 
ممن رضئ بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقيه الجامع للشرائطء فالثابت للفقيه جواز التصرف دون 
الولاية. 

ويا بيناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الأمور الحسبية ما إذا كان الأصل 
ا لجاري فيها أصالة الاشتغال. وذلك كما في التصرف في الأموال والأنفس والأعراض؛ إذ الأصل 
عدم نفوذ ر أحد في 05 غيره"1ا 

هذا ادا رمن كيد سيق نانف الققيه دامقاى ا لشفو القدو و 
اولان والة الى داتعو اند الول E‏ للم خض 


القسم الثاني: الولاية الحسبية بالمعنى العم 

ويمكن التعبير عنها أيضاً ب (الولاية النظامية). فحتى لو لم تتم أدلة إثبات الولاية للفقيه؛ إلا 
أنه فاك توبريعة تاف الأو اا سد حص الأمور النظاية ا الم 

وذلك بالتقريب التالي: إتنا نجزم بأن الشارع المقدس لا يرضئ بفوات المصالح. واضمحلال 
الأحكام التي تبطل وتضمحل بفقدان السلطة والحكومة الإسلامية العادلة, فلا بد للفقيه -باعتباره 


ادوا 


او الد ام قفد اهنم الأموو اله وان علطا الام راق ديعا وتاي 
وبناء على هذه التوسعة للمعى قد يدخل حتى الجهاد الابندائي في الأمور النسبية: 

وذهب إإى هذا الرأي الشيخ التبريزي (رحمه اللّه) حيث قال: “لا ينبغي الريب في في أن E‏ 
الام اللتؤمنين” بت يكون 7 غل امن من کید الأخر ان :والكفان ن مق أف مصالحهم. 
والعلوم وجوب المحافظة ع > وأن ذلك مطلوب ع فإن تصدئ شخص صا لذلك بحيث 
برضاء الشارع كعد ره کا كان فعا عاد ضرا او سكسا ااا زاك ارا ب 
الفقيه العادل, فلا يجوز للغير تضعيفه والتصدي لإسقاطه. 

إلى أن يقول:] ولا يخفئ أن كل تصرف لا يخرج عن حدود التحفظ على حوزة الإسلام 
والمسلمين نافذ من المتصدي لأمور المسلمين فيما إذا كان مقتضى الأدلة الأولية جوازه. كتهيئة 
مراكز الثقافة لنشر العلوم» وبسط الرفاه الاجتماعي. وأن كل تصرف يكون مقتضئ الأدلة عدم 
جوازه -كالتصرف في بعض أموال آحاد الناس وأخذه قهراً عليهم وأمثال ذلك- فلا يدخل في 
ولاية المتصدي حتى فيما إذا اعتقد المتصدي أو وكلائه جوازه لبعض الوجوه”" 

ولعليا كذلك ذهب إن »هذا ال اى مفاعة السبية: النسكتاق عط اننا كما مظير من عض 
استفتاءاته وكلماته. حيث قال: "الولاية فيما يعبر عنها في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) 
بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليدء وأما الولاية فيما هو أوسع منها من 
الأمور العامة لبي ب يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء. ولظروف 
إعماها شروط إضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامة لدى الؤمنين ٠7“‏ 


)١(‏ يلاحظ: الحائري» ا سيد كاظمء وليه امير في ع صر الغيبة» ص76- 9", النا شر: مجمع الفكر ال سلامي» تاريخ 
النشر: ١574‏ ه ق» الطبعة الثانيةء قم- إيران. 

(۲) التبريزيء الميرزا جواد. إر شاد الطالب إلى التعليق على الكاسب» ج" ض۳۸ +8 الناشر: هو مسسة امعاعيليان: 
تاريخ النشر: ٠٤١١١‏ ه ق» الطبعة الثالنة قم - إيران. 

(۳) الجشىء محمد کاظم» الفوائد الفقهية i‏ لفتاوی آية الله العظمى ل السيد علي الح سيني السيستاني (دام ظله» ج١1‏ 
الاجتهاد اة ص۲۹ س۲۷ الناشر: دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ ا ۷ ھ/ ۲۰۰۹ م 
الطبعة الأوللء بيروت- لبنان. 


وني استفتاء آخر قال: ”تنفذ أوامر من تثبت له الولاية من الفقهاء على الجميع في الأمور 
الحسبية. بل وفي الأمور العامة التي يتوقف عليه نظام المجتمع الإسلامي””". 

وقال في كتاب الاجتهاد والتقليد بعدما ناقش جميع الأدلة المستدل بها على ولاية الفقيه: 
افتحصل» انا تقول يبوت :ولايه للفقية :ق الأمون السبية وهي كير وا لا يلرم "ديد 
كثير من الأحكام بحيث يلزم من تركها خروج عن الدين""٠‏ فقوله: "وهي كثيرة" إشارة إلى 
وين ١‏ دوو :مين ا ال فون العامة نولفا اميف 


النتيحة المتحصلة: 

ها عل قات ا5 فرت 29 اة رهي كاك كنا درد عقيف له اولان 
لعامةء إلا ما استئني منها بدليل خاص. وأما بناء على عدم تقامية الأدلة فالظاهر أن الأقرب هو 
ثبوت القول الرابع وهو الولاية التظامية» تخصوصاً مع قامية الدليل العقلى الذي أسلفتاه: 


المبحث الرابع: الطرق المتاحة للحاكم الشرعي في علاج تعليق الزوجة 

عد أن اعم : اذا عدو لكيه اناكم الففرهن ناك ر عاد 
مسألة تعليق الزوجة, والبحث عن الطرق التي يمكن للفقيه أن يتخذها في سبيل حل وعلاج هذه 
المشكلة وهي مشكلة تعليق الزوجة من قبل الزوج. 

ويمكن أن نذكر في المقام بجموعة من الطرق: 

الطريق الأول: الإصلاح 

تقدم معنا في الفصل الثاني من البحث أن الإسلام أعطئ أهمية كبيرة لمسألة الإصلاح؛ لما ها 
من آثار كبيرة في حفظ كيان العائلة والمجتمع, وقد ذكرنا هناك بأن مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أن 
وظيفة الإصلاح بين الزوجين تقع بشكل أساسي على عاتق الحاكم الشرعيء فهو المخاطب ببعث 


0727 © 


اس مر ه مر ه صر 7ر7ت سر 7027و o‏ م ماك ل ر ر ا بس هاده سس 
الحكمين في قوله تعالل: الإوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إ: 


( 0 ادر السا 
(۲) السيستاني» السيد على» الاجتهاد والتقليد والاحتياط. ص۲۸٠.‏ 


يريدا إصلاحا يوفق الله بيتهما إن الله كان عليما خبيرا4"؛ وذلك لأن رفع المنازعات 
والمخصومات إغا هي من وظائف الحاكم الشرعي» فبمناسبات الحكم والموضوع نقول بأن المأمور 
بالبعث هو الحاكم الشرعي» وليس غيره. وقد ذكرنا الأدلة على ذلك بشكل مفصل فلا نعيد. 

كما أنه يكن للحاكم الشرعي أن يتصدئ بنفسه للإصلاح» من دون حاجة لبعث الحكمين؛ 
وذلك لكونه مصداقاً من مصاديق المأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل هو ولل من 
غيره في ذلك؛ إذ أن هذه الوظيفة من شؤونه ووظائفه مع معر فته بالأحكام الشرعيةء وقد سبق 
أن ارا دق الفضل الان إل أ رن ارغان من رطا الماك لغري 

تح هدا ل يلغ دور سا الزن ف غم الح والإؤوشاة:والؤ تلاس دن لمكن 
ذلك كما تقد وإما القضود هو أن هذة الوظيفة تقم على غاتق الحاكم الشرعي بشكل أساسي. 

قال في مهذب الأحكام (رحمه الله): “حيث إن الموضوع من الإصلاح والمعروف» وهو محبوب 
عند الشرع بل عند جميع الناس» فا خطاب متوجه إلى كل من يطلع على الموضوع ويتمكن على 
رفع الشقاق بينهما بقول حسن وتدبير لطيف ونحوهماء مثل قوله تعالى: إفأصلحوا بين 
أخويكم)» ولا يختص بخصوص الحاكم الشرعي إلا إذا كان تنازع وتخاصم بينهما يحتاج إل 
فصلة سين موازيخ القضاوة وان كان الأحوط تى 00 

وقال في كشف اللثام (رحمه الله): "وبالجملة ينبغي أن لا ١‏ يكون خلاق فى جوز البعك من 
ك0 من هؤلاء [أي الزوجين والأهل والحاكم]ء ووجوبه إذا توقف الإصلاح عليه ر الحاكم 
والزوجين, ولا ينشأ الاختلاف في الآية الاختلاف في ذلك””. 


الطريق الثاني: الإجبار علئ أده الحقوق أو الطلاق 
N EE‏ ضبى: اروص ادافين NE E‏ 


)01( النساء: 0 
(5) السبؤوارى: السين عبد اا عل مهدب الأحكام فى بان الخلا والخزاف رة من 


الزوجة بعد رفع الزوجة أمرها إليه”". 
إلا أنهم اختلفوا في أنه هل يختص ذلك بالإجبار على النفقة فقط ولو ببيع عقاره» أو يشمل 
حتى الإجبار على الطلاق إذا امتنع عن الإنفاق ولو كان ذلك بحبسه أو تعزيره؟!”" 


القول الأول: الإجبار على خصوص النفقة فقط 

ذهب جماعة إلى أن الحاكم الشرعي له إجبار الزوج الناشز على أداء النفقة فقط فيما لو كان 
متنعاً عن أدائهاء وليس له أن يجبره على الطلاق". 

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط: "فأما إذا كان موسراً بالنفقة فمنعها مع القدرة, 
كلفه الحاكم الإنفاق عليهاء فإن لم يفعل أجبره على ذلك. فإن أبى حبسه أبداً حتى ينفق عليهاء 
ولا خيار نها"©, فهنا م يذكر الإجبار على الطلاق, بل لا وجه لذكره بعد أن قال: "فإن أبى حيسه 
بدا لواكان له حارو غل الطلذق لا كاك اة امس :وحة: 


الدليل على القول الأول: 


لعل الوجه في هذا القول هو عدم وجود دليل يدل على جواز إجبار الزوج على الطلاقء 
وكا الرو اياف فم فلن اسار هلين النقحة فيط 


)١(‏ و سيأتي في الطريق الثالث ذكر مجموعة من الأدلة التي يمكن أن تكون دليلاً على هذا الطريق أيضاً ولكن لما 
كان الطريق الثالث هو الطريق الأهم -كما سيتضح- آثرنا أن نذكر الأدلة هناك بشكل مفصلء ولا داعي للتكرار. 
(۲) مجموعة من الباحئين تحت نظر السيد حمود الهاشعي الشاهروديء موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت 
(عليهم السلام)» ج5. ص۳۷ الناشر: مؤسسة دائرة المعارف- الفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت عليهم السلامء 
تاريخ ذ شر: 1877 ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» حقق / م صحح: مجموعة من المحققين في مو س سة دائرة المعارف 
الفقه الإسلامي. 

(۳) الحلي» أبو الصلاح» تقي الدين بن نجم الدين» الكافي في الفقه. ص177؛ العاملي» محمد بن علي الموسويء نهاية 
المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام, ج١.‏ ص4588؛ الفاضل المندي» محمد بن حسن» كشف اللثام والإبهام عن قواعد 
الأحكام. جلا. ص .67٠١‏ 

(4) الطوسي» محمد بن الحسنء المبسوط في فقه الإمامية, ج٦»‏ ص ؟؟. 


ولكن سيأق في القول الثاني وجود الدليل على الإجبار على الطلاق. 

القول الثاني: الإجبار على الطلاق أيضاً 

ذهب جمع آخر من الفقهاء إلى أن الحاكم الشرعي له إجبار الزوج الناشز على الطلاق أيضاً 
ف هال اناعد عن النققة وا قوق ار وة بان يعرر» أى نه ع ن الاق رة 

قال الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة: “ليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع 
واجبأ للزوجة من حقوق النكاح""" 

وقال سلار (رحمه الله) في المراسم: "وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها إلا أن 
واا 

وقال ابن زهرة (رحمه الله) في الغنية: وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن ملع ن 
حقوق الزوجة واجباً عليه"" 

وقال السيد الخوئي (رحمه الله): "وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز ها أيضاً أن 
ترفع أمرها إلل الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق.."“ 

وتلاحظ ها أن كلمات: الأغلام رر عن اجار الزوع علق الطلاق» :وليسن غن تولي 
الحاكم الشرعي الطلاق نيابة عن الزوجء فهذه المسألة ستأتي معنا في الطريق الثالث. 


الدليل على القول الثاني: 
مکن أن يستدل هذا القول بما في صحيحة جميل بن دراج قال: الا يجبر الرجل إلا على 
نفقة الأبوين والولد». 5 ان ر قلت لجميل: بر قال تررك خاو e‏ 


0رر أ 2 


أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبهاء أقامت 


.0١9 المفيد. محمد بن محمد بن نعمان» المقنعة. ص‎ )١( 

ا حمزة بن عبد العزيز الديلمي, المراسم العلوية والأحكام النبوية. ص۹٨٠‏ الناشر: منشورات الحرمين, 
تاريخ النشر: ١404‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم - إيرانء المحقق/ المصحح: حمود البستاني. 

(۳) الحلبيء ابن زهرة. حمزة بن علي غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع» ص 07". 

.١5١05م‎ ۲۸۹ -۲۸۸ المخوئي» السيد أبو القاسم» منهاج الصالحين. ص‎ )٤( 


١1١ 


2l ق‎ f رص‎ 


معه. ولا طلّقها» ٠‏ 

وكذلك صحيحة أبي بصير قال: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها 
ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام ا ْ 

قال ا ا ي عه عاضا ي ار أنه عير علي ف رون دوا 
الزوجة فإنه يخير بين الأمرينء إما القيام بهاء وإما طلاقهاء فيجبر على أحدهماء فلو من 
الإنفاق بعد إلزام الحاكم بذلك جبره على الطلاقء فإن طلق. وإلا طلقها الحاكم كما يدل عليه 
قوله: «كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما». ومثله قوله في الخبر الآخر: «وإلا فرق بينهما»"" 


الطريق الثالث: الطلاق قهراً نيابة عن الزوج 

وهذا الطريق هو من أهم الطرق التي نريد الحديث عنها؛ إذ أن في كثير من الموارد يبقى 
الزوج فيها ممتنعاً عن الطلاق. ولا يمكن إقناعه أو إجباره على الطلاقء فتبقئ الزوجة معلقة, 
فهل يمكن للحاكم الشرعي أن يقوم بتطليق الزوجة وتفريقها عن زوجها قهراً على الزوج أو لا 
يمكن له ذلك؟ 

والكلام في هذا الطريق يقع في عدة مطالب: 


المطلب الأول: الأصل في الطلاق 
من المتسالم عليه بين الفقهاء أن الأصل ف الطلاق أ ن يكون للزوج» وأن للزوج أ يطلق 
زوجته متى شاء» وعلى هذا تظافرت الآيات والروايات العديدة: 
أما الآيات الكريمة فهي دائماً تخاطب الرجل بالطلاق» وليس للنساء نصيب من هذا ا خطاب 


دي 20 


كما في قوله تعالل: #إوإذا طلقتم التساء 04 إن طلقم التساء4, إذا نكحتم المؤمتات ثم 


.١76ص‎ .١١ج الكليني. محمد بن يعقوب, الكافي.‎ )١( 

(۲) الصدوق» محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه. ج. ص .64١‏ 

(۳) البحراني» يوسف بن أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج۲۳ ص 5؟١.‏ 
)٤(‏ البقرة: .۲۳١‏ 

.۲۳١ البقرة:‎ )0( 
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للف اع رب ؛ إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مركو 4 

راا الزؤايات فكفيرة اا تذكر منیا رواعية: 

الرواية الأولى: عن هارون بن مسلم عن بعض أصحابنا بي عبد لله (عليه السلام) 
قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال: «ولّى الأمر من ليس أهله 
علق اس 3 5 9-7 


ع ا يراه بر سج 1 


امرأة, ا واشتر ترطت عليه 0 0 1 وطاق قال: «خالفت السنّة 0 


ه سس o‏ 


ليست بأهِلة فقا أن عليه الصداق, و الجماع والطلاقء وذلك الستة »0 


أدلة انحصار الطلاق بيد الزوج ومناقشتها: 


إلا أن الكلام في أنه هل الطلاق منحصر بيد الزوج أو أنه يمكن أن يقع من غير الزوج؟ 
يكن أن يستدل على انحصار الطلاق بيد الزوج بدليلين: 


الدليل الأول: النبوي المشهور 

وهي الرواية المشهورة عن النبي (صلى الله عليه واله): «الطلاق بيد من أخذ بالساق»”. 

وهذه الرواية عامية, ولم ترد في مجاميعنا الحديثية. وإفا رواها ابن أبي جمهور الإحسائي 
مربيله اله اننا امستهورة لور دك وق ابعر الالو كتوص هنا ومن المذاتق: حم 


.٤۹ الأحزاب:‎ )١( 

(0) التحريم: 6. 

(۳) الكليني. محمد بن يعقوب. الكافي. ج١١.‏ ص717". 

(4) الصدوق» محمد بن علي بن الحسين» من لا يحضره الفقيه. ج۳ ص 476. 

(6) الإحسائيء ابن أبي جمهور. محمد بن علي» عوالي اللئالي العزيزية. ج١.‏ ص 7”4. , الناشر: دار سيد الشهداء 
للنشرء تاريخ النشر: ١400‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 
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لاا بو اتشر وغ اداع ا ر او اة 


ادا م ج ان سے ر 


الدليل الثاني: رواية محمد بن قيس 
وهي الرواية الي تقدمت منذ قليل عن أبي جعفر (عليه لسلام) آنه قضئ في رجل د 


20 2 سرصم هم عي 


امرأة, وأصدقته هي واشتر ف عد أن بيدها لجماع والطّلاقء قال: : «خالفت السئة. ووليت حقًاً 


ليست بأهلهء فقضئ أن عليه الصداق, وبيده الجماع والطّلاق. وذلك السئة»”. 

5 وجه الاستدلال بهاتين الروايتين على الانحصار فبالتالي: 

أولا: الطلاق في الرواية الأوك مبتدأ وقع معرفاً بلام الجنس. وفي الرواية الثانية وقع الطلاق 
اسم (أن) معرفاً بلا الجدس وقد أخر عن خبره. 

ثانياً: المبتدأ إذا وقع معرفاً بلام الجنس كان مفيداً لحصر المبتدأ في خبره. كما تقول: (العادل 
عيد الوق elalo a‏ 

ثالثاً: مقتضئ حصر المبتدأ في خبره هو انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج» وبشكل عام 
YT‏ 

النتيجة: انخصار الطلاق بيد الزو" 


ويمكن أن يجاب عن ذلك: 
أولاء إن اضر ف« ارو عن لس سير | حف وا هر حدر حا وا فد عل ,ذلك 


.١10* البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج60؟. ص‎ )١( 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ج۲ ص 0. 

(۳) الصدوق» محمد بن علي بن الحسين» من لا يحضره الفقيه. ج۳ ص 676. 

(14 اسمن اسن كه اا معد داقن | اليب العاق ب القر ا جضن 155 اا ر مو سس يو بيعان كاب اه 
الأون. 

(0) الصدر نفسه. ص١18١.‏ 

(5) الخواجوئي» محمد إسماعيل المازندرانيء الرسائل الفقهية. ج١.‏ ص ٠‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي, تاريخ النشر: 
١‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران: المحقق / المصحح: السيد مهدى رجائي. 


أن الروايات:دلت على استضاء بعضن االواره من قبل ظلاق الحاكم عن الزوج المفقود» وف حالة 
عدم الإنفاق» وطلاق الولي أو الحاكم عن المجنون. 

ثانياً: إن ا حصر غير مراد في الروايتين؛ لأن المراد باليد فيهما هو القدرةء أي القدرة على 
الطلاقء وإلا لو قلنا بالحصر لم يجز طلاق الوكيلء والحال أن طلاقه جائز بلا إشكال؛ إذ أن يد 
اوكا سهاة مويه ا 

ذا لا دلالة على حصر الطلاق بيد الزوج»ء ولكن يبقئ أن الأصل في الطلاق هو أنه حق 
ثابت للزوج» فالخروج عن هذا الأصل وإثبات حق الطلاق لشخص اخر يحتاج إلى دليلء فهل 
اك مرد انت من ااا قول الل "المناضى_علنها ار بوبالتسد يده جال 
موارد دل الدليل فيها على صحة طلاق الحاكم الشرعي قهراً على الزوج أو لا؟ 

لقد أثبتنا في الفصل الأول قاعدة مهمة في المقام» وهي قاعدة (الحاكم الشرعي ولي الممتنع). 
ومن خلاها يمكن إثبات الولاية للحاكم الشرعي على الممتنع عن الطلاق في الجملة. ولكن يبقى 
لسرن ال في ل ار ا مظلقاً أ ق ددد فق ؟ فن ها سبو الكل هون 
الموارد التي يكن فيها للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة قهراً على الزوج عند امتناعه عن الطلاقء 
ونرئ هل هي تامة أو لا؟ 


المطلب الثالث: موارد طلاق الحاكم الشرعي 

يكن أن نذكر بعض الموارد المهمة والابتلائية لحالات التعليق» وئرئ هل تثبت للحاكم 
الشرعي فيها ولاية على الطلاق القهري أم لا؟ وكثير من هذه الموارد يمكن إرجاعها إلى الضرر 
الحاصل على الزوجةء وبالتالي يكن الاستدلال عليها بقاعدة لا ضرر التي يحثناها في الفصل 
الأول إل دق ا خي ودع عا ذلك غ الرؤابانة» وان 
سرف فل ألوارك الى الت عليها ادل الا عن الموارد لى درج قدت تعموم لضرد. 

ويمكن لنا أن نذكر ثلاث موارد في المقام مع تطبيقاتها: 


0 الصوو لماه 


المورد الأول: مورد الإضرار بالزوجة 

لو أضر الزوج بزوجته» ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي» وطلبت منه التفريق 
بينهماء وثبت لدى الحاكم الشرعي أن الزوج و فعلاء فان الحاكم الفبرغي أله أن طالب 
من الزوج أن يقوم بتطليق زوجته قان امتنع أجبره على الطلاق» وإن امتنع أيضاً طلقها الحاكم 
قهراً. 

ويمكن الاستدلال علئ هذا المورد بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) المتقدمة؛ لأن الزوج لو أضر 
ووه و ن الك ار و اردع الأساك بالعروق ات نان 
كان امتناع الزوج عن الطلاق حينئذ وإصراره على ذلك موجباً لإدخال الضرر على الزوجة. 
وكان إصراره على ذلك من قبيل إصرار سمرة بن جندب على الدخول في بيت الأنصاري. فيكون 
حينئذ داخلا تحت کبری قوله (صلی الله عليه واله): «لاا ضرر ولا ضرار»» فينتفي عق الزوج 
ف إيقاء لطلاق» ولكن لا تبقئ الزوجة هكذا معلقة وإفا ينتقل حق الطلاق إلى الحاكم الشرعي؛ 
لكوقديول الا 

وهنا توجد عدة تطبيقات لمورد الإضرار بالزوجة» نذكر منها: 


التطبيق الاول سود العشرة 

هرمن اه العا ررد ارو رال رة هرل الات نوع ل وين ال واي 
فلو أساء الزوج العشرة مع زوجته» بأن كان يضربها مثلا اا وها وا ذلك جا 
للضرر أو المشقة والحرج على الزوجة, فلم تصبر على زوجهاء ورفعت أمرها إن الحاكم الشرعي, 
فطلب من الزوج إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان, ولكنه امتنع عن ذلك فهنا لم يرد 
دلبل فاص على جز دي اناكم الفرفي: للتقريق مهما بولكن يكن انيعد لال عل 
جواز ذلك بيعض الوجوه؛ والتي .متها الاستدلال بقاعدة '(لا ضرر ولا ضرار) وفق التقريب التقدم 
عن المديت عن قاعده الا :ضوزره فتتولك الاك مرغي الطلاق فهر علي اروم ابول 
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الممتنم". 

يقول السيد الكلبايكاني (رحمه الله): 'إذا غاب الزوج ولم يعلم حياته ولا موته. رفعت زوجته 
أمرها إن الحاكم الشرعي, فيفحص عنه أربع سنينء فإن يتبين حاله طلقها بشروط مذكورة في 
الكتب الفقهية, ولو لم يكن غائباً ولكنه يمتنع من تأدية حقوقها أو يظلمها رفعت أمرها أيضاً إن 
الحاكم الشرعيء فيلزمه بأداء حقوقها وترك ظلمها أو يطلقهاء فإن امتنع من الجميع طلقها الحاكم؛ 
والله العا ٠"‏ 

ويقول السيد السيستاني (حفظه الله): "مسألة :#5٠‏ إذا كان الزوج يوؤذي زوجته ويشاكسها 
بغير وجه شرعي» جاز ا رفع أمرها إل الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء والظلم ويلزمه 
بالمعاشرة معها بالمعروف» فان نفع وإلا عزره با يراهء فان لم ينفع أيضاً كان هما المطالبة بالطلاق, 
فإن امتنع منه ولم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي”". 

ويقول السيد محمد سعيد الحكيم (رحمه الله): “(مسألة :)۱۹١‏ إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة 
النشوز معه والامتناع عن أداء حقه» نعم ها أحد أمرين: 

الأول: أن ترفع أمره للحاكم الشرعيء فيلزمه بأداء الحق» ومع امتناعه له تعزيره. كما أن له 
إلزامه بالطلاق إذا طلبته الزوجةء فإن امتنع طلّق عنه. 

الثاني: أن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحوه. تأليفاً له وتجنباً لتفاقم الأمر حذراً من 
الطلاق". 


التطبيق الثانى: المرض المعدى 
لو أصيب الزوج بمرض خطير معد بحيث يحتمل انتقاله إإى الزوجة لو بقيت معه فتتضرر 


.۳٦۰ ۶ ٠١9 لاحظ: السيستانيء السيد علي» منهاج الصالحين, ج" ص‎ )١( 

(7) الكلبايكاني. السيد محمد ر ضا المو سوي» إرشاد السائل.» ص 37١‏ الناشر: دار الصفوةء تاريخ الذشر: ١5١7‏ ه ق» 
الطبعة الثانيةء بيروت- لبنان. 

() السيستاني, السيد علي» منهاج الصالحين, ج۰۳ ص ؟9١١.‏ 

(6) الحكيم, السيد محمد سعيد الطباطبائي. منهاج الصا جين ج. ص 4. 
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به» ولم يكن هذا المرض مما يوجب الفسخ كالجذام والبرص وغيرهماء فهنا لو رفعت أمرها إلى 
الحاكم الشرعيء وطلبت الطلاق» وثبت فعلا وجود المرض في الزوج لدئ الحاكم الشرعي» وامتنع 
الزوج عن الطلاق» فهل للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين؟ 

الشهون لوقل اغا أن رت ا لاوج لل سيف إلى ارات رالوب التصوض 
علبها فى الروايات» وبالفروط الذكورة لها كأن تكون موجودة قبل العقد مع عدم علم 
الطرف المقابل بهاء ومن دون رضاه بها بعد العقد. أما غيرها من الأمراض -سواء كانت معدية أم 
لا- فهي لا توجب الفسخ وإن كانت خطيرة". 

ولكن يكن القول بأن نظر الفقهاء في ذلك إن ثبوت خيار الفسخ للزوج أو للزوجة بهذه 
الأمراض والعيوب وعدم ثبوتهاء فقالوا بعدم ثبوت خيار الفسخ لعدم الدليل على ذلك في غير 
تا هر وض عليه وكين نظ رهم ال طلاق الاك العرضي فرق بن الأمرين#افإن توت 
خيار الفسخ يثبت للزوجة من دون الحاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي إلا في بعض الحالات 
من أجل ضرب الأجل للزوج مثلا كما في العنن أما الطلاق القهري فهو لا يتم إلا بالرجوع إلى 
الحاكم الشرعي. 

او اا ا ا ی آنا النيوتي وال موا شن 
غو تضوف في و كات لأ ربغ ال إل اد تح او ارعن الظلاق. 

وبالتالي يمكن القول بأن للحاكم الشرعي -في غير الأمراض والعيوب المنصوصة- التصدي 
للتفريق بينهما قهراً على الزوج مع تحقق سائر الشروط؛ تطبيقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار» 
ولأنه ل الممتنع, وذلك بالكيفية المتقدمة, بأن يطلب منه الطلاق 0 فإن امتنع فين عليه 
حتى يجيره على الطلاق» وإن امتنع أيضاً فيطلق قهراً عليه. 


ل ان واي ا ع لقو كيزا د لاني اين ا و اا نوا کا علط ف ف لا بد مرخ 
الرجوع في مثل ذلك إلى الحاكم الشرعي في الفصل والحكم بينهما بما يقتضي نظره". المصدر نفسه. 


١ 


التطبيق الثالث: هجران الزوج زوجته هجراناً كلياً 

لو هجر الزوج زوجته هجراناً كلياً فصارت الزوجة كالمعلقة, لا هي ذات بعل ولا هي 
امن قطن روت او يول وو ا کک ا و ی 
الخاكم تحقق ذلك فعرض على الزوج إما الإساك معزو أو السريح بإخسان فلم يقبل الزوع: 
وامتنع عن الطلاقء فإن للحاكم الشرعي تولي تطليق الزوجة بعد التضييق عليه؛ تطبيقاً لقاعدة 
لاجرو ولا ولي الممتتم. 

يقول الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): "هذا كله مضافاً إإى أن في هجر الزوجة في 
الضاجع ضرراً عظيماً عليهاء نفي بعموم: «لا ضرر ولا ضرار» الذي قسكوا به كثيراً في موارد 
خيار الفسخ للزوجين وغيرهاء وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارة الرجل 
المرأة. والمرأة الرجل””". 

ويقول السيد المخوئي (رحمه الله): “هجران المرأة بالمرة حرام مطلقاً؛ لقوله تعالى: لإقلا تميلوا 
كل الميل فتذروها كالمعلقة4"". 

ويقول الشيخ التبريزي (رحمه الله): ".. ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلقة"". 

ويقول السيد السيستاني (حفظه الله): “مسألة 68: إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت 
كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. جاز لا رفع أمرها إن الحاكم الشرعيء فيلزم الزوج 
بأحد الأمرين: إما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة, أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل 
آخرء فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم -بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى 
ا لحبس لو أمكنه- أن يطلقها بطلبها ذلك. ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد 


.٤٤١ص الأنصاري» مرتضئ, كتاب النكاح»‎ )١( 

(0) الخنوئي. السيد أبو القاسم» موسوعة الإمام الخوئي» ج۳۲ ص18١١.‏ 

(۳) التبريزي» جواد بن علي» المسائل المنتخبة. ص۳٠"‏ م۷٠٠٠‏ الناشر: دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليهاء تاريخ 
النشر: ١47177‏ ه قء الطبعة الخامسة, قم- إيران. 
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ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعااهة ”7 


التطبيق الرابع: ترك وطء الزوجة 

قد ثبت في محله أن من حقوق الزوجة الوطء مرة واحدة في كل أربعة أشهر» والمضاجعة 
ليلة واحدة في كل أربع لیالء فلو ترك الزوج وطء زوجته د طويلة فإن ها أن ترفع أمرها 
إن الحاكم الشرعي» ولكن هل للحاكم أن يفرق بين الزوجين في هذا المورد؟ 

وكلامنا هنا ليس ناظراً إلى الأدلة الخاصة التي سوف يأتي التطرق إليهاء وإغا الكلام بلحاظ 
قاعدة لا ضررء فإذا أدى ترك وطء الزوجة لمدة طويلة إن تضررها فهل يثبت للحاكم الشرعي 
حق الطلاق القهري أو لا؟ 

يوجد قولان في المسألة: 


القول الأول: ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي 

ويمكن تقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: ترك الزوجة بدون وطء لأكثر من أربعة أشهر قد يضر بالزوجة مع عدم صبرهاء 
عووت ا 

ثانيا: إذا امتنع الزوج عن الوطء فإنه يكون مضرأ بزوجته» فإما أن يسك بمعروف أو يسرح 
باحسان» فان امتنع عن كليهما كان مضرا بزوجته أيضا. 

الئاه مع وجود هذا الإضرار من الزوج تأتي قاعدة لا ضرر لتنفيهء فينتقل حق السلطنة 
على الطلاق من الزوج إلى الحاكم الشرعي كما تقدم. 

النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي التفريق بين الزوجين في حالة امتناع الزوج المظاهر عن 


)سيان :اليد ملي تهات لضان ج عن 4ق 0 


القول الثاني: عدم ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي 

كن الانسدلال عل هذا القول باحة آم 

الأمر الأول: أن قاعدة لا ضرر لا تشمل الأحكام العدميةء فلا تغبت حق الطلاق القهري 
للحاكم الشرعي. 

والجواب عنه: تقدم منا حين الحديث عن قاعدة لا ضرر أن هناك من ذهب إلى شمول 
حديث لا ضرر للأحكام العدمية» بل حتى لو قلنا باختصاصه بالأحكام الوجودية فإنه يمكن 
ابات سق الطلاق قهري للاك التفرضي كما سيق قلا نة 

الأمر الثاني: أ الأذلة اة دلت على عدم ثبوت حق المطالبة بالطلاق له ترك الوطى. 
ونذكر منها روایتین: 

الرواية الب ااا (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود, فقال: 
الخ E‏ أو يكتب إلى لناحية التي هو غائب فيها. إن لم 
وار مر الوالي وليه أن ينفق عليهاء فما أنفق عليها فهي امرأته». قال: قلت: فإنها تقول: 
فإني أويدعا درن النساء. قال: «ليس ذاك لها ولا كرامةء فإن لم ينفق عليها وليه ا 
أن يطلّقها. فكان ذلك عليها طلاقاً واجبأ»” 

الرواية الثانية: : صحيحة أبي الصباح لكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) فم في امر أة غاب 


صر هج سا جه سا س 


عنها زوجها أربع سنين. ولم ينفق عليها. ولم تدر حي هو أم ميتء أيجبر وليه على أن يلها 
قال: «نعم» وإ لم يكن له ولي طَلها السلطان». قلت لت فإن قال لولي: أنا أنفق عليها. ذال زلا 
يجبر على طلاقها», قال قلق : أرأيت إن قالت: أنا eT‏ ا أصبر ولا أقعد 
كما أنا. قال: «ليس لها ذلك ولا كرامة إذا ا قو عَلَيها” /' 


والجواب: 


NO 
المصدر نفسه» ج۲۲ ص198.‎ )0( 
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أولا: إن هذه الأخبار غير ناظرة إل الصورة التي يجري عليها المتعنتون من هجر الزوجة 
والإضرار بها وتركها لا لتقصير صادر منهاء بل هي ناظرة إن صورة ما لو كان الزوج غائباً وقد 
املع كا دواد لك ل محر SE‏ 

ثانياً: يحتمل وجود خصوصية في مورد الرواية وهو الزوج المفقود؛ وذلك لملاك خاص راعاه 
اف ا 

ثالثاً: لو أغضينا النظر عن هذين الجوابين فلا بد لنامن رفع اليد عن هذه الأخبار المذكورة 
ااا بن الظلاق: هو اة ار ود ا وإ كات الخض فن ارات الى فد شرام 
O O E E‏ 
قبيل ما ورد في أخبار عدم جواز ترك الوطء اکر من أربعة أشهر, وكذا ما ورد في أخبار 
الإيلاء والظهار الآنية. ما يستنبط منه أنه لا بد للحاكم الشرعي أن يحافظ على الحقوق الشرعية, 
وعدم فسح الجال لكل من الزوجين في التقصير بحقوق الطرف الآخر والإضرار به؛ لأن ملاحظة 
تلك الأخبار تعطينا صورة واضحة عن مدى اهتمام الشارع المقدس بذلك وأنه لا يرضئ بالتسامح 
فوا »يعت الاباك من غات اا ع من لأ ن وهو عار هذه الا كينا 
المرفوع عن الإمام الصادق ءَلش: «فإما أن يفيء أو يطلق, فإن فعل وإلا ضرب عنقه»””, وكما في 
مرسل الفقيه: «أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه؛ لامتناعه على إمام 
الل غا من الروانات ا يكدق غو هدم تاوق الشارع ا 

وماق المع عن :هذه الور اران فى ر بعلم وا 


(1) الحلي. حسين» بحوث فقهية. ص .١174‏ 

(0) اللشعلء فيصل جواد. طلاق غير الزوج» بحث فقهي قانوني مقارن» (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون» 
ص .15١‏ 

(۳) الكليني, محمد بن يعقوب» الكافي. ج١١.‏ ص558. 

.670 الصدوق» محمد بن علي بن الحسين. من لا يحضره الفقيه. ج؟. ص‎ )٤( 

.7515 -9١6 للمزيد يلاحظ: النجفي. محمد حسن, جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج۳۳ ص‎ )٥( 

.199 الحلي. حسين» بحوث فقهية» ص‎ )١( 
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والحاصل من كل ما تقدم؛ ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي عند ترك الزوج وطء 
زوجته أكثر من أربعة أشهرء ولكن بشرط تضررها ورفع أمرها إن الحاكم الشرعي. 

وسيأتي تفصيل الكلام حين التعرض إلى ما تقتضيه الأدلة ا خاصة مع قطع النظر عن الضرر. 

التطبيق الخامس: عدم الإنفاق 

النفقة حق ثابت للزوجة. وهي واجبة على الزوج» فلو امتنع الزوج عن الإنفاق» وتضررت 
الزوجة بذلك. ولم يمكن إجبار الزوج على النفقة. فهل للزوجة المطالبة بالطلاق -فينفتح باب 
الطلاق القهري للحاكم الشرعي- أو لا؟ 

وكلامنا هنا أيضاً بلحاظ قاعدة لا ضرر فقطء وليس بلحاظ الأدلة الخاصة التي سوف يأتي 
التعرض إليها إن شاء الله تعالل. 

يوجد قولان في المسألة: 


الفول الأول: ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعى 
وکن أن يسعدل له بقاعدة لا ضرر بنفس التقريب لمتقدم. 


القول الثاني: عدم ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي 

ويمكن الاستدلال على هذا القول بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن قاعدة لا ضرر لا تشمل الأحكام العدمية؛ فلا تبت حق الطلاق القهري 
للحاكم الشرعي. 

والجواب: قد اتضح مما سبق في الجواب عن القول الثاني في التطبيق السابق, حيث ذكرنا 
بأن هناك موف آل ول ديق تاضور لا عك دة بل لاحك الر جود ايسا 

الأ الثاتى» أن الظلاق دمن اغد بالساق»فالزوج هو الوكين الذى ل ن الطلاق :ولا 
ينتقل منه إإن غيره. 

والجواب: أن المستفاد من قوله (عليه السلام): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» هو كون إيجاد 


VT 


اقطان تى عقرق ا التاضةيبو ادان واا ماخ وان ر رت ارز اها ب 
برام بن اراي أما عدم الطلاق قن هو إلا ابلس برب عله دل الا 
حينئذ في ای كان عه جل اک موا لحرو لكان عاد ديت( خرن راف ل 

قال السيد اليزدي (رحمه الله) في تكملة العروة: "مسألة *": في المفقود الذي لم يعلم خبره. 
وأنه حي أو ميت» إذا لم يكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع ولو 
من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبة, وعدم وجود باذل من متبرع أو من ولي الزوجء لا 
يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرهاء بل وكذا المفقود المعلوم حياته مع 
عدم تمكن زوجته من الصبرء بل وفي غير المفقود تمن علم أنه حبوس في مكان لا يمكن مجيوه 
أبداً وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة, 
ففي جميع هذه الصور وأشباهها وإن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها وطلاقها للحاكم؛ لأن 
الطلاق بيد من أخذ بالساقء 3 أنه يمكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفي الحرج والضرر» خصوصاً 
إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة". 

إن أن قال: “ومن هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من 
ضرب الأجل والفحص لكن كان موجباً للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون 
ذلك "". 


وا حاصل من كل ما تقدم؛ ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي عند ترك الزوج النفقة 
على زوجته. ولكن بشرط تضررها ورفع أمرها إن الحاكم الشرعي. 
وسيأتي تفصيل الكلام حين التعرض إلى ما تقتضيه الأدلة الخاصة مع قطع النظر عن الضرر. 


المورد الثاني: ترك وط الزوجة 
قلنا سابقاً أن من حقوق الزوجة الوطء ر واحدة في كل أربعة أشهر, والمضاجعة ليلة 


( القن الكت اة مد با عة ا شروو و وا ر ي امن 


O E I ET 
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واحدة في ف أربع لیالء فلو ترك الزوج وطء زوجته مدة طويلة فاقت الأربعة أشهرء فإن ها أن 
ترفع أمرها إإى الحاكم الشرعي» ولكن هل للحاكم أن يفرق بين الزوجين في هذا المورد أو لا؟ 
بجنا سابقاً عن المسألة بلحاظ تضرر الزوجة: وانتهينا إلى ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم 
الشرعي في حالة الضررء وهنا نريد البحث عن أنه هل يثبت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي 
مقتضى الأدلة الخاصة أو لا؟ يعني هل يثبت له ذلك حت لو لم تتضرر الزوجة من ترك الوطء 


أله 
من هنا سوف نذكر مجموعة من التطبيقات المهمة التي لا بد من تنقيحها والنظر فيها: 


التطبيق الأول: الإيلاء 

الإباكه لله هو اللتلق وات الوق الامطلاع سو أو عاف ا حل ادهل آلا قاع 
زوجتهء ثم أقام علئ ينها CN o‏ 
N EN‏ ينتقي الخراقم للق رف الا 
ري ا دا دو 


و سس a‏ 


والأصل فيد قوله ال : للذين يۇلون من نسآئهم 0 أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله 


غفور ر رن عزموأ الطّلاق فإ إن الله سميع عليم °4 ١‏ 

ففي الإيلاء يحرم على الرجل وطء زوجته الا أن شاي يضام أخلدت ونك ان 
نقضك ا ر يفيف أو وک رول ر غلبف ر ی غا ل اا 
الشرعي» فهنا ما هي وظيفة الحاكم الشرعي في هذه الحالة؟ هل له أن يطلق الزوجة قهراً على 
الزوج أو لا؟ 

في المسألة قولان: 


.٤١ ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب. ج5١. ص‎ )١( 

© رمي تعمد يخ الللنيق» لاق عرد قد زا ر اه 

(۳) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ج۳۳ ص5917. 
() البقرة: 5؟5. 


القول الأول: ليس للحاكم الشرعي أن يطلّق قهراً 

وهو قول المشهور من الفقهاء. فليس للحاكم الشرعي أن يطلق قهراً على الزوج» بل ينظره 
الحاكم الشرعي بعد رفع الزوجة أمرها إليه أربعة أشهر؛ ليراجع نفسه ويرتئي في أمره فإن كفر 
عن يمينه وراجع زوجته. فلا حق هما عليه. وإن أقام على عضلها والامتناع من وطتها. ا 
الحاكم بين أن ن يكفر ويعود إل زوجته أو يطلق, فار 5 اجو والطّلاق - : E‏ على 
ا EEE Se‏ حتئ يفيء إن 
أمر الله مرجع إلى زوجته أو يطلقها", وليس للحاكم الشرعي طلاقها". 

فنك ان a‏ علي ركه la esa NE‏ 
فإذا أمكن للإمام أن يطلق فلماذا يحبس الزوج مؤبداً أو يقتلد؟ 

منها: ممحيية ادلي عن الإمام الصادق (عليه لسلا 5 يما رجل آل من امرأته ته سو الإيلاء 


أن عقول: واللّه ل أجامعك اوكا واللّه لأغيظتك : ثم يغاضيها- فإنه یتر يصن به أرب هر 


کم بوخد بعد ريم أشهر هيقف ااافا وهن أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم» وإن 


رم و2 ا رص لد 2 


لم يفى Ty‏ حتئ یوقف» وإن کان ااال 


عي ع هدم رم EE‏ 


ثم يجبر على أن يفيء أو أو يطلق»”. 
e‏ و الصادق (عليه السلام) أنه قال: « في المؤلي إذا أبى 
أن يطلى قال: كان ال سس تب ا ل 


رر ر وير ګر س ا َه 


من الطعام والشراب حتئ يطَلّق»©, وفي خبر غياث بن إبراهيم: «. وأعطاه ربع قوته حتی 


و دس دم 


ومنها: صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: : «الإيلاء ه هو أن يحلف 


.0۲۸ -٥۲۷ الطوسيء, محمد بن الحسن,. النهاية في حرد الفقه والفتاوئ. ص‎ )١( 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, ج**, ص٤٠"‏ وقال: “بلا خلاف أجده فيه". 
(۳) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج7؟. ص 67". 

(©)الضدر شعف 1057 

(4) المصدر نفسه» ص04". 


۷٦1 


الرجل على امرأته ارك اج ارا د ا ب م 


اس واس م م هاور واي 2م oO‏ ماه ص 7ر 


أربعة أشهرء ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما ا ن تطلّق, فإن 


بدا“ : 


وها ماق تف على بن اراب .عن أمين ال من (عليه السلام) آنه بن حظيرة من 


| 


قصب وجعل فنها رجلا آلى من لمرأت بعد أرب عه وال ل : إما أن ترجع إلى المناكحة 


م ده 


وإما أن تطلّق, وإ لك الحظيرة»' 
ومنها: ولو خلف بن حماد عن 1 الصادق (عليه السلام): «في المؤلى ا اليد 


ر 
و دس م 2 ر 2 مدي 


أو يطلّق. فإن ن فعل وإلّا ضربت عنقه»” . وهي محمولة على من يتنع قبول حكم الإمام المعصوم 
و “عليه 
تمرح هذه الروايات دال علين أنه ليس لاوا أو الحاكم لقرعي أنريظلق الروجة فهر 
TSE‏ 


ا 


القول الثاني: للحاكم الشرعي أن يطلق قهراً 

فبعد أن يستوفي الحاكم الشرعي كل الخطوات لإجبار الزوج على الفيء أو الطلاقء فإنه 
يثبت له الحق في طلاق الزوجة قهراً على الزوج؛ وذلك لمعتبرة سماعة, وهي عن عثمان بن 
EEE‏ سألته رجل ل امرآته فقال: لإيلاء أن يقول الرجل: واللّه نا 


أجامعك كذا وكذا فإنه عريض اا أشهر. فإن ا -والإيقاء أ ن يصالح هلتك فإن الله ا 


و مر ر مس ا ےر ن کو یں ہے ال ت اک ر رر ر ررر ر لد 


رحيم؛ وإ م فى بعد ريه هر حى يملع أل أ للق ير على .ويه طلا 


سے ماه ميم لم ع[ ما لام و 2 مهمومه 


فيما بينهما حتئ يوقف» وإن كان بعد الأربعة أشهر قإن أبى فرق بينهما الإمام»© 


."48 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص04". 

”7 ادن فد 08 

)٤(‏ الطوسيء محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام. ج۸ ص8. 


۷¥ 


ولا يكن حمل الرواية على إرادة جبر الإمام له على ذلك إن لم يفيء”؛ لأن هذا خلاف 
لاهن الروو NT‏ 

وأما الروايات المتقدمة فكثير منها لا يخلو من إشكال في سندهاء ولكن إن قلنا بأن عمل 
الشهور جابر ها أو أن بعضها معتبر سنداً كصحيحة أبي بصير الدالة على أن الإمام حبس الزوج 
أبداًء فيمكن الجواب بالتالي: 

أولا: يكن الجمع بينها سبعد ضم كبرئ أن الحاكم ولي الممتنع - بأن يقال: إن الإمام أو الحاكم 
الشرعي مخير بين تطليقها بنفسه أو بإجبار الزوج عليه بالتضييق والحبس”. 

اا بعلن رض لغار الم بن مرد اة رن العو ن راا الف 
فإن الترجيح لصالح معتبرة سماعة؛ وذلك للأحدثية”» حيث إن الظاهر هو أن سماعة يسأل الإمام 
عاد ا البداقة 1ف إذ عالت .رواب له ةه الا ا وو چت روا ری کن عقمان بن 
عيسئ نفسه يسأل الإمام الكاظم (عليه السلام)» فهي رواية أحدث وتدعم رواية سماعة» وهي 


لاني ير 


غ خيس عن ان ن E‏ :آله اله عن جلي آلى من امرأته مت يرق 


بيتهماة. قال: : «إذا مضت ست أربعة أشهر و ووقف»» قلت أذ فن يوقفه؟ 1 «الإمام», قلت: فار كك 


يوقفه عشر سنين؟ قال: «هي اا . فتلاحظ أن الرواية تفيد بأن الإمام يطلّق الزوجة قهراً 
بعد أن يوقف الزوج 8 فهي مؤيدة لمعتبرة سماعة, فتكون معتبرة سماعة هي المرجحة. 

نعم» هذا إنا يأتي على راض قامية الترجيح بالأحدثيةء وإلا فيكفي الجواب الأول» وقد 
ذهب إلى الترجيح بالأحدثية جمع من الفقهاء؛ منهم الصدوق (رحمه اله) في الفقيه. وصاحب 


.5١5 النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ج۳۳ ص‎ )١( 
."۸۳ الصدرء الشهيدء السيد محمد محمد صادق» ما وراء الفقه. ج5. ص‎ )0( 

() القمي» السيد تقي الطباطبائي. مباني منهاج الصالحين. ج١٠.‏ ص 477. 

."4/ الحر العاملي. محمد بن حسن» وسائل الشيعة, وسائل الشيعة» ج۲۲ ص:‎ )٤( 
.7١" الصدوق» محمد بن علي بن الحسين, من لا يحضره الفقيه. ج4. ص‎ )5( 


1۷۸ 


الحدائق (رحمه اله) في عدة مواضع من كتابه"٠‏ والنراقي (رحمه الله) كذلك في عدة مواضع من 
كا وه لخر رهد ا والسيد ى اى خد و اکر كد 

النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق قهراً على الزوج المؤلي. 

وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء المعاصرينء كالسيد الخوئي (رحمه الله والشيخ التبريزي 
عد اف الق السيوواري رجه أا والح الريك اراسان اف اه وة 
السيستاني (حفظه الله والشيخ الفياض (حفظه الله" 


فتلخص من ذلك: أنه في التطبيق الأول من تطبيقات ترك وطء الزوجة -وهو الإيلاء- 
يجوز للحاكم الشرعي التصدي للتفريق بين الزوجين عند تحقق الشروط. 


التطبيق الثانى: الظهار 
اهر نة هى قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وهي كلمة كانوا يقولونها. يريدون 


(0) النراقي» المولل أحمد بن محمد مهدي» م ستند الشيعة في أحكام اا شريعة» ج؟. ص85"؛ ج ٠١‏ ص۱۱۸ النا شر: 
مو س سة آل البيت (عليهم ال سلام» تاريخ اله شر: ١416‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيرانء المحقق/ اأ صحح: اللجنة 
العلمية في مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

(۳) الأ صفهانيء فية ارا اللي ا النمازي» إفا ضة القدير في أحكام الء صير. ص18, النا شر: 
مو سسة العشيرا الإسلامي اا اة المذر سن بقم اة تاريخ الدشر: 14٠١‏ ه قء الطبعة الأولل» قم - إيران, 
العف المح ي ار ظالى نراقي اا عطاك هذا اكا طم م كاب ققد هرر لم ار 

)٤(‏ القمي» السيد تقي الطباطبائيء الأنوار البهية في القواعد الفقهية. ص15؛ الدلائل في شرح منتخب الاسائلء ج 
ص ,17١‏ ص ,١150‏ ص 000؛ عمدة المطالب في التعليق على المكا سب» ج١.‏ ص”١٠؛‏ الغاية اله صوئ في التعليق على 
العروة الوثقئ - كتاب الصوم» ص 44!؛ مباني منهاج الصالحين. ج4. ص77١.‏ ص١١‏ ص 5506. 

)٥(‏ النوئي, أبو القاسم» منهاج الصالحين. ج؟. ص١١",‏ م517١؛‏ التبريزي» جواد. منهاج الصالحين. ج؟. ص۹۱" 
٠١۳۴‏ ال سبزواريء ااسيد عبد الأعلىء جامع الأحكام الشرعية. ص١0٠1,‏ م؟17. الخرا ساني» ح سين وحيد, منهاج 
ال صالحين. ج". ص۳٥" .٠١٠١‏ ال سي ستاني» اا سيد عليء منهاج ال صالحين, ج٠‏ ص8١7,.‏ م١٥1.‏ الفياض» محمد 
إسحاق» منهاج الصالحين, ج۰۳ ص۱۲۰ م94:". 


1۷۹ 


هذا لقوق برل a‏ و ١١‏ توا عطاانهاا 4ه الوك اطي ! 
وكذلك في الاصطلاح هو بنفس المعنى. فهو -كما قال في النهاية- قول الرجل لامرأته: أنت 
على كليو اتى اوينض. أو CENE‏ العرد اه عله" 
ففي الظهار أيضاً -كما في ع يحرم على الرجل وطء زوجته إلا أن يفيء -أي يضالح 
أجلت فاخ ان انو أو كر وا ر طايه زوه رفت أمرها إلل الان لري 
فهنا ما هي وظيفة الحاكم الشرعي في هذه الحالة؟ 
2 الظهار توجد حالتان: 


الحالة الأولى: حالة العجز عن الكفارة 


وهنا يوجد قولان: 


القول الأول: التفصيل 

وهو التفصيل بين حالة العجز عن الكفارة لكثرتهاء وحالة العجز عن الكفارة مع عدم كثرتها. 

ففي الحالة الأون -وهي ما لو تكرر منه الظهار فتكثرت الكفارة عليه فصار عاجزاً عنها- 
فإن للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين: وأما في الحالة الثانية فليس له ذلك .يل يؤجل الحاكم 
لزوج ثلائة أشهر, فإن تمكن من الكفارة وكفر فبهاء وإلا م يلزم الطلاق. 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في النهاية". 

ولعل الوجه في هذا القول هو الآتى: 

أما الوجه في الحالة ا ف الاستبصار عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: 
م الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل J‏ لامرأته: : أنت علي كظهر 59 


لاسي 2ي 


مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «يطيق لكل مره عتق نسمة؟). قال o:‏ قال: «فيطيق 


.٤۷١ص أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ج۳‎ )١( 
.607 إفة الطوسى. محمد بن الحسنء» النهاية ف جرد الفقه والفتاوئ. ص‎ 


6م سم ر ام #2 هت مه > > 7 


دم س ا مائة مرة؟». قال: الا نال «فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟», قال: 


OE 1 ور‎ 


لاہ قال: «يفرق بينهما»”" 

وأما الوجه في الحالة الثانية؛ وهي حالة العجز عن الكفارة لا من جهة كثرتهاء فلعله هو ما 
وا ا يكنا دى أن ا ع مقدور علي 
فلا تصل انوب إلى طلاق الحاكم ار :وبق و ساق قدا يكن أنه ا 


6 مي > مهبم 02/0 5ه ی ۶ھ ب مده مده سا سم 


لان رأ ن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربهء ثم لينو ا 


م برهي هم دس ص هم سس 


يواقع, ثم ليواقع. وقد أجزأً ذلك عنه من الكقارةء فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به یوماً من 


1 فليكثر و ق فطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجاً. وإذا لم يجد ذلك 


وهم O20‏ - سے رر 0 2و م سے ت 000 ت ر ت 2 م 


- 


, الله ربه وينوي ًا يعود» فحسبه ذلك وال كقارة»". 


ویرد عليه: 

أما الوجه المذكور للحالة الأوى؛ فلأن رواية أبي الجارود غاية ما تدل عليه هو أن للحاكم 
الشرعي أن يفرق بين الزوجين في حالة العجز عن الكفارة بلحاظ كثرتهاء ولا تنفي جواز تفريق 
الحاكم بينهما في غير هذه الحالة, وبالتالي نتمسك بإطلاق صحيحة أبي بصير الآنية الدالة على 
جواز تصدي الحاكم الشرعي للتفريق بين الزوجين في حالة العجز مطلقاً. 

وأما الوجه المذكور للحالة الثانية؛ فلأن موثقة إسحاق بن عمار لا تخلو ای اا 

ا صدرها وجوب الكفارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار, ا اخرها عدم الوجوب» 
خصوصاً مع معارضتها القرآن" وما هو أقوى دلالة كصحيحة أبي بصير الآنية“. فالأظهر عدم 
ا 


.٠٣۳ الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء ج۳ ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج4. ص: 65. 

.٤ -“ المجادلة:‎ )۳( 

.٠۴٤ص يلاحظ: العاملي» الشهيد الثاني» زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام. ج9.‎ )٤( 
.154 الروحاني» السيد محمد صادق الحسيني, فقه الصادق (عليه السلام)» ج77 ص‎ )٥( 


۸۱ 


القول الثاني: أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين مطلقاً 
فلو فرق ل شوو وخالاك : الفجو بويد E‏ دن زتها امحوكة | باز 
عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه : من صوم أو 


o‏ سس مارم 


عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكقارة فالاستغقار 


رص ص ص يم 
EE‏ ت رص قن اك “ب و 


له كفارة ما خلا يمين الظهار؛ فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أ ن يجامعهاء وفرق بينهماء 
إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها» ٠‏ 

وتقريب الاستدلال بالرواية كالتالي: 

لاع ضر حك :وان أنه ف A Semo‏ نجه ارسي 

ثانياً: الرواية مطلقةء فلم تفصل بين صور وحالات العجز. 

ثالثاً: اللنصرف من قوله (عليه السلام): «فرق بينهما» هو أن الذي يقوم بذلك هو الحاكم 
الشرعي. 

النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي التفريق بين الزوجين بلا فرق بين صور العجز عن كفارة 
الظهار. وإن كان الأحوط في مثل هذه الموارد أن يأمر الحاكم الشرعي الزوج المظاهر بإيقاع الطلاق 
بنفسه. فإن امتنع طلق غنه". 

الحالة الثانية: حالة الامتناع عن التكفير مع القدرة عليها 

وفي هذه الحالة ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن الحاكم الشرعي يقوم بإحضار الزوج» ويخيره 
بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقهاء فإن اختار أحدهما فبها. وإلا أنظره الحاكم الشرعي مدة 
ناذه ر التعيف الدة و1 عكر خا رت خا که وی د 


(1) الطوسيء محمد بن المحسن» تهذيب الأحكام. ج۸ ص5١.‏ 
(0) يلاحظ: المشعل» فيصل جواد. طلاق غير الزوج» بحث فقهي قانوني مقارن, (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون)» 


ص 194. 


1۸۲ 


في الطعم والمشرب حتى يختار أحدهماء ولا يجبره على خصوص أحدهما”". 
ولكن لو امتنع عن كليهما -أي التكفير أو الطلاق- فهل للحاكم الشرعي أن يفرق بين 
الروحين أو ليشن له ذللق؟ 


القول الأول: ليس للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين 

E as‏ غلم لدان در الجاع 
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): "ولا يجبره على الطلاق 5 تعييناً. ولا يطلق عنه» ولا على التكفير 
كذلك؛ لعدم الدليل عليه» بل ظاهر ما تسمعه من الأدلة الجبر على أحدهما تخييراً لأنه كما إذا 
م يجبره على أحدهما قبل المرافعة, لما عرفت من أن الحق طماء بلا خلاف أجده في شيء من 
ذلك بل في المسالك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم. بل في نهاية المراد «وهذه الأحكام 
مقطوع بها في كلام الأصحاب» وظاهرهم أنه موضع وفاق»» وفي كشف اللثام «الاتفاق على هذه 
الأحكام كما هو الظاهر». وفي الرياض «ظاهر جماعة الإجماع عليه»"" 

إلا أن هذا الإجماع المدعئ غير حجة؛ لأنه محتمل المدركية. 


القول الثاني: أن للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين 

وهذ هو مختار السيد السيستاني (حفظه الل حيث قال في منهاجه: "مسألة 149: إذا صبرت 
المظاهر منها على ترك وطئها فلا اعتراضء وإن : لم تصبر رفعت أمرها إن الحاكم» فيحضره ويخيره 

بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقهاء فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة, 
1 انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهماء 


)١(‏ أخبار الظهار خالية عن هذه الكيفية من الحبس والتضييق في المأكل ولوف ن من إقام ذلك بالتسالم وعدم 
ا مخلاف» أو أن يبنى على التعدي مو وو ناك اف أل باق انالك تدلو edl SN‏ علئ عدم فهم 
الخصوصية. (الإيرواني» باقر دروس تهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري» ج۲ ص٤۷").‏ 

(۲) النجفي» محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, ج۳۳ ص .١1754‏ 


AY 


ولا يجبره على خصوص أحدهماء وإن أمتنع عن كليهما طلقها الحاكم على القوي“ 
وکن أن يستدل على ذلك بوجوه. منها: 


الوجه الأول: الأولوية القطعية 


وبيانه بتقريبين: 


التقريب الأول: 

أولاً: ثبت سابقاً أنه في حال عجز المظاهر عن التكفير جاز للحاكم الشرعي e‏ 
الزوجين إذا م تر الرويية آم ا 

ثانياً: إذا كان المظاهر قادراً على التكفير. ولكنه امتنع عنه» فإنه من باب أولى يجوز للحاكم 
الشرعي أن يفرق بين الزوجين إذا لم ترض الزوجة أن يكون معها زوجها. 

النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين في هذه الحالة. 


التقريب الثاني: 
أولا: اغ وان ر او د د لسلام) «إلا أن ترضئ أن يكون 
معها ولا يجامعها» بعد قوله (عليه السلام) : «وفرق بينهما»- على أن المرأة إذا لم ترض أن يكون 
معها زوجها ولا يجامعها ولو لمانع وهو عدم القدرة على التكفير, فإنه يفرق بينها وبين زوجها. 
ثانياً: إذا كان هذا هو الحال في فرض عدم القدرة على التكفير. فمن باب أولل يفرق بينها 
إذا كانت الزوجة لا ترح أن يكون معها زوجها ولا يجامعها مع فرض قدرة الزوج علئ التكفير 


وامتتاعد غنة: 
النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي التفريق بين الزوجين في حالة امتناع الزوج المظاهر عن 
الک ۳ 


اعا دل خود فن عر ر ف ي ون تقار اة ار لري وكا 


صض۲۰۹. 
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الوجه الثاني: قاعدة الحاكم ولي الممتنع 

قد تقدم معنا أن الشارع المقدس قد جعل ولاية للحاكم الشرعي على الممعدم في مواد 
عديدة في الفقه. وما نحن فيه داخل تحت تلك القاعدة. 

النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي التفريق بين الزوجين في حالة امتناع الزوج المظاهر عن 
التكفير. 

وهذا القول لقان :هو الذي بحسم السكلة والاؤاع».وأما على قول الشهور فاته بالامكان أن 

تبقى المرأة حر ا ا الف لسرن حكن أن بعاند الزوج 
ويمتنع عن التكفير والطلاق: ويبقئ محبوساً إن أن وتء فتبقئ الزوجة معلقة طوال تلك المدة! 
وهذا يعني أن الحاكم الشرعي لم يعط كامل الصلاحيات لحسم النزاع بخلاف القول الثاني الذي 
يعطي للحاكم لشرعي صلاحيات حسم النزاع بشكل كلي. 

فتلخص من ذلك: أنه في التطبيق الثاني من تطبيقات ترك وطء الزوجة -وهو الظهار- يجوز 
الحا رفي ان رن بن الروسية عند حفق'الشترواظ.. 


التطبيق الثالث: غياب الزوج 

إذا غاب الزوج عن زوجنهة. مع العلم بحياته وخبره. فهو بالتالي سيكون تاركاً لوطء زوجته. 
وقد تطول المدةء فهل يعتبر هذا السبب مسوغاً لتصدي الحاكم للطلاق مع غمض النظر عن جهة 
و الزوجة؟ 

لظاهر أن جرد غياب الزوج لا يكون مسوغاً للحاكم الشرعي بأن يطلق الزوجة؛ وذلك 
لوجهين: 

الوجه الأول: الروايات الخاصة 

مده وا ب و ات ا الى رع يآ آل ا الطالاق و ااا 
TR E N TTT‏ 


روايتين: 


الرواية الأولى: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ستل عن المفقود. 
فقال: ار ع أو يكتب إلى التاحية تي هو غائب فيهاء 
فار ن لم يوجد له أثر مر الوالي وليه أن ينفق عليهاء فما أنفق عليها فهي امرأته». قال: قلت: فإنها 
تقول: فإني أريد ما تريد النساء 007 «ليس ذاك لها ولا كرامة, فإن E‏ أو وكيله 
أمره أن يطلّقها. فكان ذلك عليها طلاقاً واجبأ»”' 

الرواية الثانية: صحيحة أبي لصاح الكناني عن أبي عبد الله 5 السلام) ف في امرأة غاب 


صر هج سام هج سا س 


عنها زوجها أربع سنين. ولم ينفق عليها. ولم تدر أحي هو أم ميت. أيجبر وليه على أن يطلّقها؟ 
قال: «نعم» وإن لم يكن له ولي طَلها السلطان». قلت: : فإن قال لولي: : أنا أنفق علا ل فا 
سرخا طلاقها», ل : أدأيت إن ¿ قالت: أنا ا مثل ما السا وا 8 واا 
كما أنا. قال: «ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها»"٠‏ 

فهاتان الروايتان صريحتان في أن المدار في طلاق الحاكم الشرعي هو على وجود النفقة 
وها ا لبن عاك الفرض ي ع هن هة اا 0 فضي علي خم الوطام عفد 
کا وھا و اوو ا رید ما فريك الها 


الوجه الثاني: عدم الدليل 

ل 0 دليل على ثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي عند ترك الزوج وطء زوجها بسبب 
غيائة ان ققة هه نو ين للف اله ]ذا اعفان إلا AE‏ المقولنه عد ان عه ENE‏ 
يعد سيوغا لظالان الك وض اا ن الل لاص هارن دا س كرصن جع من 
الموارد يكن فيها أن تترك الزوجة بلا وطء ومع ذلك م 58 للحاكم الشرعي الطلاق وإن طالبت 
بد اماه" متها 


)۲( الصدر نفسه»› ص۸٥۱‏ . 


(۳) يلاحظ: العامليء السيد علي مكي» الطلاق والحاكم الشرعي» ص ؟؟؟. 
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الفووة ارك نول ا انق .طن و القانيم. أو" كان ا ت 
على الزوجة, فإنه م 3 أحد بطلاقها. بل لابد على الزوجة أن تصبر, وتحتسب الأجر عند الله 
تعال. 

قال في الجواهر: "والمفقود زوجها إن عرف خبره. أو أنفق على زوجته وله من نفسه أو 
متبرع, أو كان له مال يمكن الإنفاق منه عليهاء فلا خيار ها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت 
المدة عليهاء فهي حينئذ مبتلاة فلتبصرء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك وللأصل 
والنصوص”". 

المورد الثاني: إن المرأة لو ادعت العنن في زوجهاء مع إمكان الزوج من جماع امرأة أخرئ. 
فإن ا الماك من الطلاى» اك لو عدو اوا وظنها وة ثم اضيب التق 
فتعذر عليه الوطء بعد ذلك» فإنه لا يكن للحاكم الطلاق. 

المورة القالت ما رواد الصدرق رجه ا فى رت شار فى عدم قى حال اون :اند 


6 سدس س o‏ وو و سس وم 2 o‏ ل r27‏ 0ر 2 کے 0 ر سام ص ار مس 2 o‏ سے سم ر صم وس 2 کے > وم o‏ 
إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهماء فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر 


ر ورو ررق ررر 


المرأة معه ققد بليت»" فمجرد معرفته بأوقات الصلاة مانعة من طلاق الحاكم الشرعيء وإن 
كان المجنون لا يعي الوطء. 

راتخاف أن مون هذه الا د اليد يرنه لش ك الوظ جر د هه مسيوغا ى 
اناكو الشترعى للطلاق دبل لذ يد مع وليل غاص ينيك ذلك والدليل مشقوف فى الغا من هذه 
اق د ا 
الأول وسيأتي الكلام عن الدليل من جهة ترك النفقة بسبب الغياب والفقد. 

وقد يشكل على ذلك: بأنه لا بد من طرح تلك الأخبار المانعة من الطلاق؛ نظراً لما تقدم 


من ورود بعض الأخبار الدالة على عدم جواز ترك الوطء لأكثر من أربعة أشهر. وكذا ما ورد 


)001( النجفي» حمد حسن› جواهر الكلام ف شرح شرائع الإسلام» ج٣‏ ص۲۸۸ . 
)۲( الجر العاملىء محمد بن حسن»› وسائل | ج۲۱ ص٣۲۲‏ . 


A۷ 


في أخبار الإيلاء والظهار ما يستنبط منه أنه لا بد للحاكم الشرعي أن يحافظ على الحقوق 
الشرعية» وعدم فسح المجال لكل من الزوجين في التقصير بحقوق الطرف الآخر؛ لأن ملاحظة 
تلك ا عار فاا صورة وة عن بدن ام لغار الد :ا له بير تي 
بالتسامح ق 

ولكن يمكن الجواب: بأن ذلك لا يوجب طرح الأخبار المانعة عن طلاق الحاكم الشرعيء 
وإغا رفعنا اليد عنها سابقاً في مورد الإضرار. بل تكون هذه الأخبار المائعة مخصصة:, فعندنا دليل 
مطلق يقول: (يحرم ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر). فيمكن أن تخصص بالأخبار المانعة, فيقال: 
شرم تزه الوا ی ا ذا فقن وغ 

وأما الاستشهاد بروايات الإيلاء والظهار فهو غير تام؛ وذلك لأن موضوعهما مختلف كما هو 
واضح. 

والشيء الآخر والمهم أنه حتى لو جئنا لروايات عدم جواز ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر, 
Re N E‏ ا رن فر لر 
الأول ولكن هذا ليس محل كلامنا”. 

فالحاصل من كل ما تقدم: أنه لا يكن تصحيح طلاق الحاكم الشرعي للغائب والمفقود 
من جهة تركه للوطء فقط. بل عليها أن تصبرء إلا إذا لزم الضرر على الزوجةء وقد تقدم بحث 
ذلك في المورد الأول. 

فتلخص من ذلك: أنه في التطبيق الثالث من تطبيقات ترك وطء الزوجة -وهو غياب الزوج 
وفقديك أندا جردو لا ينيك العا الشرعى جن التفرويق بن لوحن 


(1) الحلي. حسين» بحوث فقهية. ص .١174‏ 

(۲) نعم ذهب مجموعة من الفقهاء إلى أن للمرأة احق في طلب الطلاق في كل موارد إخلال الزوج بحقوقها الزوجية: 
والتي منها حق الوطء مرة في كل أربعة أشهرء ولا يختص ذلك بورد الإخلال بالنفقة كما قيل. للمزيد يلاحظ: 
اران ع مهد تبعت رو ل كان كا ا ن ا کد تاروع ر ان 
لطبعة الأوللء قم- إيران, المحقق/ الصحح: قيصر التميمي- علي حمود العبادي. 
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التطبيق الرابع: الحبس 

a a n 
أن الزوجة طلبت الطلاق من زوجهاء ولكنه رفض أن يطلقهاء فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي»‎ 
فهل للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة قهراً في هذه الحالة أو ليس له ذلك؟‎ 

إذا لاحظنا النصوص الروائية نجد أنها لم تتطرق لفرض الحبسء وبتبع ذلك قل من تعرض 
هذا الفرض من الفقهاءء وبالتالي إن أمكن إدراج هذا الفرض تحت أحد العناوين المنصوصة فبها, 
وإلا بحننا عن دليل عام يدخل تحته. أو نتوقف في المسألة. 

قي کک أن ذل الخو قنك لحن ارت الو 

بعض الفقهاء أدرج فرض المحبوس تحت عنوان الغائب» وبالتالي يجري عليه حكمه الآتي 
عقن العف عن مورد جر د النفقةء قال السيد اليزدي في تكملة العروة: "مسأل ۳ في المفقود 
الذي لم يعلم خبرهء وأنه حي أو ميت» إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته 
لمانع من الموانع ولو من جهة عدم النفقة لا 1 المدة المضروبة. وعدم وجود باذل من متبرح أو 
المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبرء بل وفي غير المفقود من علم أنه حبوس في مكان 
لا يكن محيؤه أبداً. وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته 
على هذه الحالةء ففي جميع هذه الصور وأشباهها وإن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها وطلاقها 
للحاكم؛ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساقء إلا أنه يكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفي الحرج والضرر, 
خصوصاً إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة". 

إن أن قال: “ومن هذا يكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة 
من ضرب الأجل والفحص لكن كان موجباً للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون 
ذلك”0, 

فالسيد اليزدي (رحمه اللم) وإن كان يتكلم عن حالة عدم الإنفاق في صورة غياب الزوج 


./5 -/0 اليزديء السيد محمد كاظم الطباطبائيء تكملة العروة الوثقئ. ج١. ص‎ )١( 
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والتى سوف يأتي البحث غنهاء إلا أن محل الشاهد الذي نريد أن تستفيذه من كلامه هو أنه ألحق 
لحري اا ا نئي توي ی ىداوو الال 
مع هذا الإلحاق يجري على المحبوس ما تقدم منا في الغائب من عدم جواز تصدي الحاكم الشرعي 
للتفريق بين الزوجين إلا إذا كان من ناحية الضررء فيدخل في المورد الأول الذي بحثناه. 

ولذا السيد السيستاني (حفظه الله) توقف في المسألة. حيث قال: "مسألة 0۹": إذا كان الزوج 
غير قادر على العود إن زوجتهء كما لو كان حكوماً با لحيس مدة طويلةء فصارت كالمعلقة بغير 
اختياره. فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض بالصبر على هذا الحال أم لا؟ فيه إشكالء 
فالأحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها في الطلاق. ولكن إذا امتنع فعليها الانتظار حتى يفرج الله 
تعالن عند" 

فهو لم يذكر في حالة الامتناع أن للحاكم الشرعي حق التصدي للطلاق القهري» ولعل وجه 
التوقف هو ما قلناه من عدم وجود دليل على إلحاق المحبوس بالغائب أو إلحاقه بغيره من العناوين 
المنصوص عليها. 

فتلخص من ذلك: أنه في التطبيق الرابع من تطبيقات ترك وطء الزوجة -وهو الحبس- 
لمن لائ امرف الى ف اق بو اون ار اليس 


1 


التطبيق الخامس: ترك وطء الزوجة اختيار 

لو ترك الزوج وك زوجته اختياراً منه وكيا ومن دون سبب من الأسباب المتقدمة, 
يعني أن هذا الفرض لا يرتبط بالإضرارء ولا بالإيلاءء ولا بالغياب» ولا بعدم الإنفاق الآتي. فهل 
يعد هذا سبباً لفتح حق الطلاق الإجباري للحاكم الشرعي أو لا؟ 

لا خف ما أسلقنا أن الوطء ج من حقوق الزوجة» وأنه aE‏ -اتفاقاً- على الزوج 0 
يترك وطء زوجته لأكثر من أربعة أشهر عند توفر الشروط التي تذكر في محلها؛ من حضور 
الزوج» وتمكنه من الوطءء ودوام العقدء وكون المرأة شابة» على خلاف في الأخيرين: ومستند 


(1) الاق اللي على ها الصا لين ع رضن 14 04 


ذلك هو معتبرة صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام): أنه يداه عو ار ايكون عند لمر 


الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربهاء ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة» يكون 


ر ر ص ا مر هاس سمس 


في ذلك آثماً؟ اه «إذا تركها أربعة أشهر کان ¿ آثماً بعد ذلك»"٠‏ 


فهدة اوا دل على حرمة ترك الزوج e,‏ و كوى ا ب ازور لكو يفل اليه 
أن تطلب الطلاق في هذه الحالة؟ وهل ينفتح بذلك باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي؟ 
هنا توجد حالتان: 


الحالة الأولى: أن يترك الزوج وطء زوجته مغاضباً لها 
هذه الحالة أرجعها كثير من الفقهاء إلى حكم الإيلاء. ومستندهم في ذلك ما عن أبي عبد الله 


2 أنه رص 20/07/0 سے ا م م ر و ت همده سس ه or‏ 


يه السلام): «إذا غاضب الرجل امرأته, فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهرء فاستعدت عليه 


سه ه س أ ا - و 


(عليه 
فإما أن يفيء. وإما أن يطلّقء فإن تركها من غير مغاضبة أو يمينء فليس بمؤل»""' 
قال في الوافي ل عل هذه اروا نيان (استقدت ) اتععانت: وامحتصرت» (فإما .أن 
يفيء وإما أن يطلق) يعني يجبر على أحد الأمرين؛ لأن حكمه حكم الول في ذلك وإن لم يجب 
عليه الكفارة, بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا بين فإنه ليس ؤل ولا في حكم اموي" 
فالرواية ظاهرة في إلحاق المغاضبة من غير يمين بالإيلاء. ومع هذا الإلحاق ينفتح باب الطلاق 
الإجباري أمام الحاكم الشرعي كما تقدم بيان ذلك في الإيلاء©. 


01 و مه ن ا 
(0) الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي. ج٠٠‏ ص558. 

(*) الفيض الكاشاني, محمد حسن» الوافي. ج77 ص 447. 

© لاط معا الك سبد دن سعيه لاطا متيام ا ان تو صى 115246 اا هي داز اة 
NN EE‏ ارا ولا E E E E CC E‏ 
الغترب» توجيهات وفتاوئ. ص۳۸۳٠ ۳۸٠۲‏ حيث قال: ".. إذا كانت مستعدة للرجوع له وقكينه من نفسهاء فإن 
امتنع كان ها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيء فيأمره بالإنفاق عليها وعدم ترك وطئها مغاضباً هاء فإن امتنع أمره 
بطلاقهاء فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي”. الناشر: مكتب سماحة آية اله العظمئ السيد الحکیم» تاريخ النشر: ١477‏ ه 
ق» الطبعة الأولل» النجف الأشرف- العراق. 


الحالة الثانية: أن يترك الزوج وطء زوجته من دون مغاضبة 

وهه الحالة لا تلحق بحكم الإيلاء؛ كما ذكر في ذيل الرواية المتقدمة: «فإن تركها من غير 
مغاضبة أو يمين» فليس بمؤل». فهل للزوجة أن تطلب الطلاق في حال ترك الزوج لوطتها تشهياً 
NE E,‏ فافينه أو ,كركها فى اعتانه ينفاد" و ری ا 
الطلاق الإجباري؟ 

في هذه الحالة ينفتح ا اطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي؛ وذلك لعدة وجوه: 

الوجه الأول: أن المغاضبة لا تتوقف على إبرازها وإظهارها من الزوج لزوجته. بل يكفي 
فيها جرد ترك وطئها مع طلبها الوطء منهء فإنه يكون بتركه ها مع طلبها مغاضباً ها" وبالتالي 
موك تلعق هذه انالك اا أف ,قري عليها كرا الد وتف باب الطلاق 
الإجباري. 

الوجه الثاني: لو أغضينا الطرف عن الوجه الأول, إلا أنه يحتمل قوياً أن المراد من عدم 
المغاضبة المذكورة في ذيل الرواية هو عدم مغاضبة الزوجة. لا الزوج» يعني بحيث أن لا تغضب 
الزوجة بترك الوطءء فلا يتوهم منه أن ترك الوطء بدون مغاضبة لا يثبت معه حق للمرأة في 
الاستعداء؛ وذلك لأن المفهوم من الترك من غير مغاضبة يعني من غير غضب الزوجة. أي رضاها 
بالترك, وهذا غير ما نحن فيه وإنغا كلامنا في حالة عدم رضا الزوجة ومطالبتها بحقها في الوطء. 
وبالتالي فالمغاضبة متحققة في المقام, فتلحق بحكم الإيلاء. 

الح افا ى اوا فلن الي اق ا لبن موضوغة: اا فد و ا 
موضوعه هو موضوح ااب وى المرأة في الوطء بعد الأربعة أشهرء ومن م ذهب م 
ف الايا إل أن هد الده فى الأريعة أشهن هي معد إيقاع الإيلاء لا مذ مراقعتها للحاكمه:وكان 
امعد ويد a N a‏ 


)01( الحلي. حسان» بحوث فقهية» ص۱۹۷ . 
(۲) البحراني» محمد سند سند العروة الوثقى» كتاب النكاح» > ج۱ ص7١1.‏ 


1۹۲ 


ازوج بغز يعني بوسكدا الكلام فيما تحن ف فان الوطوع حى .وهو درك الوط سرا 
كان إيلاء أم لاء وبالتالي ينفتح باب الطلاق الإجباري. 

فتلخص من ذلك: أنه في التطبيق الخامس من تطبيقات ترك وطء الزوجة -وهو ترك وطئها 
الغتيارات أن عوك ازوج وط زونه اشارا ب أمام الان الشرضي باب :الطلاق الإجباري 
بالكيفية التي ذكرناها سابقاً. 


ال الما ترك الوظاه لر 
من المسائل المهمة والابتلائية جداً مسألة ترك الزوج وطء زوجته لابتلائه برض ينعه عن 
ذلك: كبعض مراتب مرضن السكرق: سلا أو ابعلاة الزوج بالسمنة المفرطة؛ أو غير ذلك من 


العوارض التي ملع الزوج من مقاربة زوجته. فهل للزوجة حينئذ حق خيار فسخ عقد النكاح 
أو المطالبة بالطلاق أو ليس ها ذلك؟ 


من المعروف فقهياً أن للزوجة خيار فسخ النكاح عند اكتشاف بعض العيوب الخاصة في 
الزوجء والذي يهمنا هنا هو البحث عن عيب (العنن» لأنه هو العنوان الوارد في الروايات والتي 
يمكن أن تندرج تحته العناوين الأخرئ للأمراض التي ذكرناها. 


فالكلام في عدة نقاط: 


النقطة الأولى: فى بیان معنى العنن 

العنن مرض يضعف معه القوة عن انشر العضو يث يعجر عن الأيلاج" والاسم (العنة) 
بالضم» ويقال للرجل إذا كان كذلك: عنين كسكين”. 

من هنا يتضح أنه يمكن إدراج الأمراض التي تؤدي إن ضعف العضو الذكري وعدم القدرة 


5 الكل الکن جر ن ن قرا السلا ال الملا وار اروم ف 
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على الإيلاج تحت عنوان العنن. 

النقطة الثانية: في حكم العنن 

لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الخيار للزوجة إذا كان العنن في الزوج سابقاً على العقد؛ 
حيث دلت الروايات المتعددة على ذلك وإغا الكلام أنه إذا تجدد العنن بعد العقد وبعد الدخول, 
فهل يثبت للزوجة خيار الفسخ أيضاً أو لا يئبت؟ 

القول الأول: ثبوت الخيار للزوجة مطلقاً 

ت ار الفح للروعة هة اكان زرا عا سواء كافك اله فل الد آم 
بعذه, قبل الدخول أم بعده. 

وقذ ذهب إن هذا الول الح الد (رعة ها وله يله إظلاق غيارة الحم 
الصدوق (رحمه اللّه)"”/ وكذلك إطلاق عبارة التنقيح الر اع وهو ظاهر عبارة السيد السيستاني 
(حفظه الله)» حيث قال: ”ولا فرق في ثبوت الخيار به [أي بالعنن] بين السابق على العقد والمتجدد 
بعده قبل الوطء» وأما المتجدد بعد الوطء -ولو مرة- ففي ثبوت الخيار ها بسببه إشكالء وإن 


)١(‏ قال في المقنعة: “فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته. كان الحكم في ذلك كما وصفناه؛ تنتظر به سنةء فإن تعاب 
فيها وصلح وإلا كانت المرأة بالخيار”. المفيد. محمد بن محمد بن نعمان, المقنعة» ص .0٠١‏ 

(۲) حيث قال: “وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع: فارقته إن شاءت". الصدوق, محمد بن علي بن 
المحسينء المقنع, ص٣١۳۱‏ . 

(۳) حيث قال: "أنه مع ثبوت العنة يشيت ها امار وإن كان متجدداً لكن مع العجز عنها وعن غيرها؛ لأته لو لم 
يعجز عن غيرها لما كان ذلك أمراً طبيعياً بل أمراً خيالياًء فلا يكون موجباً للفسخ”. الحلي. مقداد بن عبد الله 
السيوريء التنقيح الرائع لمخدصر الشرائع» عدد الأجزاء: ٤‏ الناشر: انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي» مكان 
النشر: قم - إيران, الطبعة الأون. سنة النشر: 1404 ه ق. 


كان الثبوت لا يخلو من وجه. ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ””. 

ويمكن الاستدلال عليه بإطلاق النصوص؛ ويمكن أن نذكر منها: 

الرواية الأو ن: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي 
زوجها فلا يقدر على جماع أتفاوقه؟ قال: «نعم إن شاءت» : 

الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): «العنين يتربص به 
نه م إن شادت ادر اند دوو حل وإ فا ا 

الرواية الثالئة: موئقة عمار بن موسئ عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ عن 
امرأته فلا يقدر على إتيانهاء فقال (عليه السلام): «إذا كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء 
فلا يمسكها إلا برضاها بذلك» وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها»©. 

حيث إن هذه النصوص مطلقة, دلت علئ أن الزوجة يثبت ها خيار فسخ عقد النكاح إذا 
OS‏ علي لك لد سح وميا كانت للع N‏ ددنت هده 
وبعواء كاقت السةقيل الدكول أ عر ديت فده 


القول الغائى: ثبوت الخيار للزوجة قبل الدخول بها 


فثبوت خيار فسخ عقد النكاح للزوجة بسبب عنة الزوج مقيد بعدم الدخول بهاء يعني 
يغبت ها الخيار إذا كانت العنة ثابتة قبل العقد أم متجددة بعد العقد وقبل الدخولء وأما بعد 


)١(‏ السيستانيء السيد علي» منهاج الصالحين, ج ص٤۸‏ م/711. 
(۲) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج۲۱» ص 9؟1. 
(۳) المصدر نقسه» ص .7"١‏ 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص .57١‏ 


الدخول فلا يثبت. 

وقد ذهب إلى هذا القول مشهور الفقهاء؛ ويكن أن يستدل عليه بالتالي: 

أما بالنسبة لثبوت الخيار بعد العقد وقبل الدخول؛ فلإطلاق النصوص المتقدمة. 

OFAN N توت لقان‎ N, 
اا‎ 

الرواية الأولل: ما عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): من أتئ امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار ها" 

الرواية الثانية: ما عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما 
السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا 7 الرجل امرأة فوقع عليها ثم أعرض عنها 
فليس ها الخيار. لتصبر فقد ابتليت»”. 

الرواية الثالئة: ما عن عباد الضبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في العنين إذا علم أنه 
لا يأق النساء فرق بينهماء وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بینهماء والرجل لا يرد من 


فهذه الروايات تقيد إطلاقات الروايات المتقدمة. فتكون النتيجة هي ثبوت الخيار للزوجة 
مو انا ل ما 

ولل وة ذيدات: الس لقان ف ال قزل الأول وال ساط ق الا 
فو الغا ممق نافد Esel ES N Cag‏ 
وقد وقع الكلام بين الأعلام ف توثيقهما من عدمه» وأما عباد الضبي فهو مجهول, وما يبعث على 


0ار 
(۲) المصدر نفسه» ص ۲۳۲. 
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التشكيك يها شا أنه لاذ اخ هؤلاء العامة فقط برواية مثل هذه الروايات الخاصة؟! وبالتالي 
لا تصلح لأن تكون مقيدة لإطلاقات النصوص الصحيحة, والله العالم. 

وفي الاستفتاءات احتاط في المسألة, قال: ".. وأما الزوجة السليمة فهل يحق لا طلب الطلاق 
من زوجها الصاب لمجرد حرمائها من المقاربة -مثلا- أم لا؟ فيه وجهان, فلا يترك مراعاة مقتضى 
الاحتياط في ذلك. نعم إذا هجرها زوجها بالمرة فصارت كالمعلّقة جاز ها رفع أمرها إلى الحاكم 
الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق””. 

خلاصة المورد الثاني: 

بهذا نكون قد أنهينا الكلام في المورد الثاني من موارد طلاق الحاكم الشرعي وهو ترك الزوج 
وطء زوجته. وقد ذكرنا ستة تطبيقات» واتضح أن الذي يثبت فيها حق الطلاق للحاكم الشرعي 
هو التطبيق الآ ل.والقاق: ر الاس ره الا والظهان وتر ارط اعارا أما النطبيى الغالت 
راع وهنا غيات الزوع ران قلا يفيت ها حل الطلاق: كاري اال 
الضرر فيدخلان في المورد الأول من موارد طلاق الحاكم الشرعي, وأما التطبيق السادس فهو من 
موارد الفسخ لا الطلاق. 


لمورد الثالث: عدم الإنفاق على الزوجة 

نفقة الزوجة واجبة على الزوج باتفاق الفقهاء عند توفر شروطهاء والضابط فيها هو العرف. 
بأن يقوم الزروج بما تحتاج إليه الزوجة ف معيشتها؛ من الطعام, والإدامء والكسوة. والفراشء 
EGU ENE a TE,‏ 
بالقياس إلى زوجهاء ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة 
والأزمنة, والحالات. والأعراف» والتقاليدء اختلافاً فاحشاً”. 

فإذا لم ينفق الزوج على زوجته المستحقة هاء ورفعت أمرها للحاكم الشرعيء فهل له أن 


)١(‏ موقع السيد السيستاني (حفظه اله» الاستفتاءات؛ الطلاق» سؤّال0؟. 
(© الان الد علي مهام اسان دن 216 
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يطلق الزوجة قهراً على الزوج أو لا؟ 
في هذا المورد الثالث يمكن أن نذكر صورتين مع فروعهما: 
-١‏ الصورة الأولل: صورة امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق» وفيها فرعان: 
أ- الفرع الأول: حضور الزوج. 
ب- الفرع الثافي: غياب الزوج. 
۲- الصورة الثانية: صورة إعسار الزوجء وفيها فروع: 
أ- الفرع الأول: حضور الزوج. 
ب- الفرع الثاني: غياب الزوج. 
ت- الفرع الثالث: فقد الزوج”". 
وأما التفصيل في هاتين الصورتين وفروعهما فهو كالتالي: 
الصورة الأولى: صورة امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق 
لو كان الزوج موسراً. ولكنه امتنع عن الإنفاق على زوجته المستحقة للنفقة. ورفعت أمرها 
للحاكم الشرعيء فهل في هذه الحالة ينفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي أو لا 
هنا يوجد فرعان: 
الفرع الأول: أن يكون الزوج الموسر حاضراً 
والقصود من كون الزوج حاضراً يعني أنه متواجد في البلد ويمكن الوصول إليهء فلو امتنع 
عن الإنفاق في هذه الحالة فما هي وظيفة الحاكم الشرعي حينئذ؟ 
يوجد في المسألة قولان: ش 


(1) وهذا الفرع الثالث لا يأتي في ال صورة الأوك؛ إذ لا ية صور الامتناع عن النفقة مع فقد الزوج الذي لا يعلم حاله 
بخلاف الصورة الثانية؛ فإن الإعسار يمكن تصوره حتى عند فقد الزوج. 
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القول الأول: ليس للحاكم الشرعى أن يطلّق الزوجة 

فما دام الزوج موسرأ وحاضرأ فليس للحاكم الشرعي أن يطلق قهرأ عليه» بل له أن يلزم 
الزوج بالإنفاق فقطء فإن امتنع حبسه. ثم ينفق الحاكم عليها من مال الممتنع» فإن لم يوجد له مال 
حر متاعة أو باع وأتفق على الزوجة. 

وهذا هو قول المشهور من الفقهاء. وهذه بعض كلماتهم: 

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الخلاف: "إذا وجبت النفقة على الرجل -إما نفقة يوم بيوم 
أو ما زاد عليه. للزوجة أو غيرها من ذوي النسب- وامتنع من إعطائه» ألزمه الحاكم إعطاؤه. فإن 
م يفعل حبسه. فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه. وإن كان من غير جنسه باع 
عليه وأنفق علئ من تجب له نفقته. وبه قال الشافعى"". فنلاحظ أنه 1 يذكر صورة الطلاق 

وقال في المبسوط: ”فأما إن كان موسراً بالنفقة, فمنعها مع القدرة, كلفه الحاكم الإنفاق عليهاء 
فإن لم يفعل أجبره على ذلك فإن أبى حبسه أبداً حتى ينفق عليهاء ولا خيار لها"". وهنا قوله: 
قان أن ب ابا دا قاش أن الاك لتر الب له أن بى قير علي ارو 
وإلا فما الداعي لحبسه أبداً إن كان يمكن الطلاق الإجباري؟! 

وقال ابن البراج (رحمه الله) في المهذب: “وإذا كان موسراً بالنفقة فمنعها مع القدرة» ألزمه 
الحاكم الإنفاق عليهاء فإن لم يفعل أجبره على ذلك. فإن أبى ذلك حبسه أبداً حتى ينفق عليها"" 
والكلام فيه كالكلام السابق؛ فقوله: (فإن أبى حبسه أبداً) ظاهر فيما قلناه سابقاً. 

وقال المحقق الحلي (رحمه الله) في الشرائع: "الرابعة: إذا داقع بالنفقة الواجبة أجيره الحاكم: 
فإن امتنع حبسه» وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقةء وإن كان له 
ا اي ند ين ا سين ق ی لمماعة لمر سان ننه 
ال اريخ اشير ا ق ا ل قوت ا ان الحا على راتان اة جو 
الشهرستاني- مهد طه خف - بحتتى العراقي. 
(۳) ابن البراج» القاضي» عبد العزيزء المهذب. ج؟. ص48". 
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عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه؛ لأن حق النفقة كالدين"”, ووافقه على ذلك الشهيد الثاني في 
نيالك ١‏ ا 

وقال العلامة الحلي (رحمه الله) في القواعد: "ولو منعها الزوج شيئاً من حقوقهاء فهو نشوز 
منه» وتطالبه, وللحاكم إلزامه”9 

فاك أ كلاف ال معن ال سبالة: لبان غ من قبل الاك ی ا 
عن الإشارة إلى الطلاق الإجباري والقهري على الزوجء وهذا يعني عدم ذهاهم إلى القول بالطلاق 
الإجباري في هذا الفرض» خصوصاً مع تصريح بعضهم -كما تقدم- بأن للحاكم الشرعي أن 
حبس الزوج حبساً مؤبداً. وهذا لا يتناسب مع القول بإمكان الطلاق الإجباري. 

نعم بعض الفقهاء ذكروا مسألة إجبار الزوج على الطلاقء ولكنهم لم يشيروا إلى مسألة 
الطلاق القهرى الاتسازى وقرن بن اا مرين: 

قال الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة: “وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن 
ينع واجباً للزوجة من حقوق النكاح"” والنفقة من حقوق الزوجة الواجبة على الزوج. 

وقال الشيخ سلار (رحمه الله) في المراسم: "وليس للحاكم جبر الرجل على فراقهاء إلا أن يمنع 
OF‏ 


وقال الشيخ يحبى بن سعيد الحلي (رحمه الله) في الجامع: "فإن كان موسراً أجبر على أحد 


© اح القن عفر بن يى را عاق مال الا بوكر ارمع ا 

() العاملي» الشهيد الثاني زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إن تنقيح شرائع الإسلام, ج۸ ص445- .٤۹۷‏ 

6 افج عمد ن ج رار الك ف هرح هرن الاما عا ص 

4١‏ لي امف کی ا و و ی ی و 
N AE ENE E E a‏ 
الف اللاخنة الل ق وة افر انلا الغا التماعة الدرسن ب القدسة. 

(0) المفيد. محمد بن محمد بن نعمان, المقنعة» ص .0١9‏ 

(5 مني سلا نوه يخ ا ا ا ع العوية من ها . 


الأمرين””, يعني على الإنفاق أو الطلاق, ولم يذكر الطلاق الإجباري. 


الدليل على القول الأول: 

م يذكر هؤلاء الفقهاء دليلهم على هذا القول, وإفا أشار بعضهم -كالمحقق الحلي (رحمه اللم) 
4 العبارة المتقدمة- إلى الدليل على الخطوات التي يتخذها الحاكم الشرعي في سبيل تحصيل 

فى ال ول غر ا ا الى ك ود اجا ها ار ال و ال 

عن أذاء الذين امع قدرنه عل ذلك فاا ,يتلق الووج عل زوجتا صارت النققة:ديناً ى دمن 
وإذا امتنع عن أداء ل يلزم بها من خلال الطرق التي ذكرت. 

وعلئ أي حال يمكن أن نذكر هم دليلاً على هذا القولء وهو كالتالي: 

أولا: ِن سلطنة الحاكم الشرعي على الفراق هي استثناء عن القاعدة العامة وهي قاعدة 
عدم سلطنة أحد على آخرء لا في طلاق ولا في غيره. وخرجنا عنها في القدر المتيقن فقط في 
ا 

ثانياً: الطلاق الإجباري والقهري من الحاكم الشرعي مع إمكان إلزام الزوج الناشز بدفع 
اا ىنغو هدارا ا انكر ضيه 

النتيجة: ليس للحاكم الشرعي الطلاق الإجباري في هذا الفرض". 


مناقشة القول الأول: 

يكن مناقشة هذا القول الأول يا سيأتي من أدلة القول الثاني. حيث إنه سوف نذكر مجموعة 
من الروايات الدالة على جواز تفريق الحاكم الشرعي في هذا الفرضء وكذلك نحاول توجيه 
إعراض المشهور عنها. 


ا ا جع من و :قبت راق ايع عقن اجان 
9 بياقمظ: افا لد علن مك الطلاق راك ار م 


القول الثاني: يجوز للحاكم الشرعى أن يطلّق الزوجة 

فإذا كان الزوج حاضراً وموسراً وامتنع عن النفقةء ولم تنفع معه أساليب الضغط من قبل 
اناكم «الموعي:.ول مكن الفاق من مالك فان جوز للحاكم الشرظي أن يتضدئ للتفريق بين 
الزوجين. 

وهذا هو قول بعض المعاصرين من الفقهاء: 

قال السيد اليزدي (رحمه الله) في تكملة العروة: "ففي جميع هذه الصور وأشباهها وإن كان 
ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها وطلاقها للحاكم؛ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق. إا أنه يكن 
أن يقال بجوازه؛ لقاعدة نفي الحرج والضررء خصوصاً إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها 
وقوعها في مشقة شديدة» ولما يكن أن يستفاد من بعض الأخبار". 

وقال الشيخ حسين الحلي (رحمه الله) في بحوثه: "وعلئ هذا فيكون محرد عدم الإنفاق 
والإصرار عليه موجباً لفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي من غير نظر إلى حالة 
الزروج وأنه موسر أو معسر”". 

وقال السيد السيستاني (حفظه اله) في المنهاج: “مسألة :"٠١‏ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع 
قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إن الحاكم الشرعيء أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: 
إما الإنفاق أو الطلاقء فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله -ولو ببيع عقاره 
إذا توقف عليه- ولا إجباره على الطلاق. جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها""' 

ول ا کان قاعم لا خرن و “ران بعد أن. انتعركن. اوبات 
والمناقشات: "فظهر أن الصحيح هو الاعتماد على ما يدل على أن الحاكم يفرق بينهماء والظاهر 
أنه على نحو الطلاق, ولا فرق بين كونه موسراً أو معسراً. خلافاً لصاحب الحدائق حيث فصل 


ريي اليد يه كال اااي ا روو يناع ول 
(۲) الحلي. حسين. بحوث فقهية. .١97‏ 


بينهما فحمل هذه الروايات علئ الوسر ووافقه بعض التأخرين”. 


الدليل على القول الثاني: 
يمكن أن تذكر مجموعة من الأدلة على هذا القول الثاني: 


الدليل الأول: الروايات 

فمكع ا وود كل موق ةيو اردوا ناكدادول عل لدعي 

الروانة الأولى: مجع رسي و فيل وق يمار عن أى كيل الله غل الملا قفون 
الله عز وجل: إومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّهك. قال: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها 
مع كسوة وإِلَا فرق بينهما»". 

وتقريب الاستدلال بالرواية: 

أولا: الرواية وإن كانت في سياق الحديث عن الزوج المعسر؛ وذلك بقرينة السؤال عن الآية 
الاركف إلا أ سواه الأنام علج اواك مادقم يمل جا ا وال يمي اال 
والقول يان الزوج الع ال يدق علن زوه تاا رى معا واا اروج الور إذا ل ى 
على زوجته فلا يفرق بينهما. 

E E ae NCEA‏ الوط اذ 
يفرق بينهماء ولم تذكر الرواية من الذي يتصدى للتفريق بينهما. 

ثالثاً: القدر المتيقن في زمن الغيبة أن الذي له صلاحية التفريق بين الزوجين هو الحاكم 
الشرعي. 

النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين عند امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق. 

الرواية الثانية: صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من كانت 


عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق 


55 السيستانيء الشسيد ع قاعدة ر ولا ضررء ض‎ )١( 
Ae EN يد مشي ونان‎ N 


تهنا" 

وتقريب الاستدلال بالرواية كالتالي: 

رد دلت الرواية علي اتوت عى طن الاتفيارى لاام ن حا اماع اروج عن الإنقاق 
على زوجته. 

ا او ا سنا 

ثالئاً: في زمن الغيبة يكون هذا الحق ثابتاً للحاكم الشرعي؛ باعتباره القدر المتيقن. 

النتيجة: ثبوت حق الطلاق الإجباري للحاكم الشرعي في صورة امتناع الزوج عن الإنفاق. 

الرواية الثالثة: رواية ابن ا عمير عن جميل بن دراج قال: روى عنبسة عن أي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم اا اقات وا طلقها»”. 

وتقريب الاستدلال بالرواية كالتقريب المتقدم» إلا أن يقال بأن الضمير في قوله (عليه 
السلام): «طلقها» راجع إلى الزوج لا إلى الإمام أو الحاكم الشرعي. 

النتيجة: ثبوت حق الطلاق الإجباري للحاكم الشرعي في صورة امتناع الزوج عن الإنفاق. 


توجيه إعراض المشهور عن هذه الروايات: 

من عدا تدرف أن ت القو كا الأول يكوا تضمو هلم ارو ناكو نيد الروابانة 
تفيد بأن باب الطلاق الإجباري مفتوح أمام الحاكم الشرعيء بينما هؤلاء الفقهاء في القول الأول 
م يذكروا ذلك فلماذا أعرض عنها المشهور؟ 

يمكن أن نذكر بعض التوجيهات لذلك”: 

التوبجية الأول أن هر ل الفتهاد نرا فن روات أن طاق الاتمبارى :هذا الورة من 
صلاحيات الإمام المعصوم خاصة. ولذا لم يفتوا بجواز طلاق الحاكم الشرعي. 


(1) الصدن الاق صن 6:5 

(۲) المصدر نفسه» ج١27‏ ص .0٠١‏ 
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ويلاحظ عليه: إن جرد ورود لفظ (الإمام) في بعض هذه الروايات لا يعني اختصاص الحكم 
به (عليه السلام)؛ وكيف والفقهاء أنفسهم يفتون في سائر النظائر -كباب الحدود- بشمول السلطنة 
للحاكم الشرعي؟! 

التوجيه الثاني: إن هذه المسألة عامة البلوئ» بحيث لا يخلو من مفروضها حي أو قرية أو 
مدينة, فلا يكتفئ عادة ببيان أمرها بمثل هذه الروايات القليلة, بل لو كان لبان وشاع أمرها في 
الروايات بكثرة. ولذا أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها. 

ويلاحظ عليه إن الروايات الموجودة ليست بالقلة الي يمكن معها ردها لمجرد عمومية 
لبخلا بالسالة بق كلك الأرسان: 

التوجيه الثالث: إن هؤلاء الفقهاء فهموا من الروايات شيئاً آخر غير ما فهمناه؛ وذلك بقرينة 
أنهم ذكروا مراتب عدة يقوم بها الحاكم الشرعي, ولم يقولوا بانفتاح باب الطلاق الإجباري. 

ويلاحظ عليه: هذا يمكن أن يأتي ويصح فيما لو كانت الروايات من المتشابهات أو كانت 
ظواهرها ضعيفة» أما مع صراحة هذه الروايات والتي لا يختلف في فهمها اثنان فكيف يقال بأنهم 
نيوا هديا قري تهنا 

والحاصلء أنه لا وجه ظاهر لإعراض هؤلاء الفقهاء عن الإفتاء بمضمون هذه الروايات", 


وبالتالٍ نبقل وظاهر هذه الروايات. 


قد العدل معن انها اميد يردي ره اه ف كلامه الاي بقاعلا لك شرو 
لإثبات جواز تفريق الحاكم الشرعي بين الزوجين في هذا الفرض. 
ولكن قلنا: بأن الكلام ليس من جهة تضرر الزوجة؛ إذ أن هذا قد بحثناه سابقاً في المورد 


)١(‏ وبالتالي يأتي البحث هل إعراض الى شهور كا سر ا صحة الرواية أو لا؟ وهل الحجية للخبر مبنية على الوثاقةء أو 
على الوثوق. أو على الوثاقة والوثوق معاً؟ ولا يسع المقام التفصيل في الكلام. 


فتلخص من ذلك: أنه في الفرع الأول من الصورة الأول يجوز للحاكم الشرعي أن يفرق بين 
الزوجين؛ وذلك للروايات الخاصة. 


الفرع الثاني: أن يكون الزوج الموسر غانباً 

فلو كان الزوج الوس والمقصود من الغائب هو الذي 3 خبره. ويمكن الوصول 
إليه بالمراسلة وما شابههاء ولكنه يمتنع عن النفقةء فإذالم يكن له مال حاضر ينفق به على الزوجة, 
وزفعك الزوسة أمرها إل الاك الشترعيء فما هى وظيفة الحاكم الشرعى في هذه المالة؟ وهل 
له أن يفرق بين الزوجين؟ 

ويقبقى الالنفات هنا إل أن الحاكم المرعى ليس بإنكانه أن يعم الخنطوات الذكررة سابقاً 
من التضييق والحبس وغير ذلك؛ باعتبار أن الزوج غائب بحسب الفرض وليس حاضراً. 
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وفي هذا الفرع أيضاً يوجد قولان كما كان في الفرع الأول: 


القول الأول: ليس للحاكم الشرعى أن يطلّق الزوجة 

بل في هذه الحالة يبعث الحاكم الشرعي إلى الزوج من يطالبه بالنفقةء فإن تعذر ذلك أنفق 
عا ار ت ذال و كن يناك ول لووك ق عع ولا ل النونه إن 
الطلاق الإجباري. 

قال المحقق الحلي (رحمه اله) في الشرائع: “والمفقود إن عرف خبره. أو أنفق على زوجته 
وله فلا خيار ها" 

وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك تعليقاً على ذلك: "الغائب عن زوجته إن لم ينقطع 
خبره» وكان یأتي کتابه» أو يعرف مکانه» فنكاحه علئ زوجته متیر وينفق الحاكم عليها من 
ماله إن كان له مال يصل إليهء وإلا كتب إإى حاكم بلده ليطالبه بحقهاء فإن تعذر ذلك أنفق عليها 


ال الق عشي ول اسن ترات ا اق سال الملل واليز اد چ ص 


من بيت المال إن لم يكن له من ينفق عليها"" 

وقال العلامة الحلي (رحمه اله) في القواعد: ”ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم من 
يطالبه, فإن تعذر لم تفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار”” 

أدلة القول الأول: 

کن أن مدل هذا التول.زروايات افر و كر اه روا مها 

ماروا الفدوق ا ا چ عل عدر el eos‏ 
عبد الله (عليه السلام) ع عن المفقود كيف صلع امرأته؟ فقال: «ما سكتت عنه وصبرت فخل 
عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى اولي أ عاج بيد ام يكت إن ابش اي د بي 
فليسأل عنه. فإن فإن خبر عنه بحياة 3 وق الوؤاية هة تدك ع النقوف الذي ا 
ل وو وه لبد كل ا ا ساق ل عفد زو ا 

وتقريب الاستدلال: 

ق و ا ای وا 

انياً: دلت الرواية على أنه يجب على الزوجة الصبر في هذا الفرضء وليس ها أن تطا 
بالطلاق. 

النتيجة: ليس للحاكم الشرعي أن يطلق في هذا الفرض وإن رفعت الزوجة أمرها إليه 
وطلبت الطلاق. 


مناقشة القول الأول: 


للإنصاف هذه الرواية ظاهرة بدواً في ثموها لما نحن فيه. حيث إن محرد العلم بحياة الزوج 
لغائب يوجب على المرأة الصبر. وليس ها الطالبة بالطلاق. وفي القام نحن تفترض أن الزوج 


(1) العامليء الشهيد القانيء زين الدين بن علي مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام, ے٩‏ ص 584. 
ار ااا مدن خن وال ا ج 0 


لقان بعلم كير 

إلا أنددمغ ذلك تقول بان الرواية ليست ناظرة إلل:فرطن تفي اروج وامتناعة عن الأنقاق 
ا ة إى الزوج اللفقود والذي لا يعلم وو ونال و ی o‏ 
طلم يقرو رقن 2 EN a sg le ga aN‏ 
التاق اقيق ا Ege Sl aA E‏ 
حاضراً وبين كونه غائباً؛ إذ هو يتعمد عدم الإنفاق على زوجته مع أنه موسر 


القول الثاني: يجوز للحاكم الشرعى أن يطلّق الزوجة 

وأصحاب هذا القول هم أصحاب القول الثاني في الفرع الأول امتقده؛ إذ ابيا على هذا 
لقول ۷ رنوت کون ازو عار اغات مال الزوت عع عن الانفاق عن عت وهر 
موسرء فتأتي الأدلة المتقدمة هنا أيضاً. 

التتيجة: للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين؛ وذلك للروايات الخاصة المتقدمة في الفرع 
اول 

فتلخص من ذلك: أنه في الصورة الأوإن -وهي صورة امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق» مع 
فرعيها- يجوز للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين في هذه الصورة. 


الصورة الثانية: صورة إعسارالروج 

لو كان الزوج معسرأء فلم يتمكن من الإنفاق على زوجته المستحقة للنفقةء ورفعت أمرها 
للحاكم الشرعيء فهل في هذه الحالة ينفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي أو لا 

هنا توجد ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: أن يكون الزوج المعسر حاضرا 

فلو كان الزوج المعسر حاضرا في البلد, وم يمكنه الإنفاق على زوجته. فرفعت أمرها للحاكم 
الشرعي لأنها لا تصبر على ذلك» فما هي وظيفة الحاكم الشرعي في هذه الحالة؟ 


هنا يوجد قولان: 


القول الأول: ليس للحاكم الشرعى أن يطلّق الزوجة 

رخا انهو اقول المشنهووء حت هوا إن أن ا لن .نذا الى ف هد اا أ طا 
بالطلاق» بل عليها أن تصبر إلى أن ج 4 موسراً. 

قال اح الطوسي (رحمه الله) ف النهاية: وإن م يكن [الزوج] متمكنا [من النفقة ]ء أنظر 
حتئ يوسع الله عليه إن شاء اللّه””" 

وقال ابن البراج (رحمه اله) في المهذب: “وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه لا ينفق عليهاء وم 
يكن معسراً. ألزم النفقة عليهاء وإن كان معسراً لم يلزم شيئاً من ذلك ولم يحبسء وترك إلى أن 
يوسع الله عليه. وإذالم ينفق الرجل على زوجته ولا يكسوهاء وكان ذلك لفقرء أو لأنه لا يمكنه 
ذلك نظر ا 7 لله عليه 5 0 


ومع الله 5-5 8 و من أقوال e Bs‏ ا 
الذهب". 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: الكتاب الشريف 
وهو قوله تعالل: وإ کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 . 
وفك ادل بيذا الدليل جموعة من افقهاي اليح الرس ( رهه ال ف حلاف وان 


.400 الطوسى» محمد بن الحسن. النهاية في جرد الفقه والفتاوئ» ص‎ )١( 
۲۸١ البقرة:‎ )٤( 


إدريس (رحمه الله) في السرائر”2 والشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك". 

وتقريب الاستدلال بالاية: 

أ ولأ تداك لكيه إناركه هق ادو عار العيس للا أن و 

ثانياً: هذه الآية المباركة مطلقة؛ تشمل جميع الأشياء والأحكام» سواء كان الإعسار في دين 
أم نفقة أم غيرهما. 

النتيجة: لزوم إنظار الزوج المعسر إلى حال اليسار» وعدم التطليق قهراً عليه. 

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال: 

أولا: لا نسلّم الإطلاق في الآية المباركة لما نحن فيه؛ إذ الإطلاق فرع أن تكون الآية ناظرة 
لا نحن فيه من المطالبة بالطلاقء والحال أن الآية ناظره -بحسب سياقها- إن حالة الإعسار عن 
تنفد اقرخ ولال خا رغد جوا لحن نالفو م هة اة ول اقل تشكك 
في هذا الإطلاق. 

اا ل ا ا ن ا بتكي الفيمول لكل مورك ت فة ق الشخض عا 
شخص آخر. فغايته أن هذا الإطلاق يقول للزوجة: يلزم عليك إنظار الزوج في النفقة -التي هي 
دين في ذمة الزوج- ا ب ورا وهذا لا ينافي حقها في مطالبتها بالطلاق منه. كن 
أن تطلب الطلاق وتنظره وق ايد الد الى د إل أن تيصب ورا 


الدليل الثانى: السئة الشريفة 
رقو ماوق اا عليه كناد را ارا ة استعدت على زوجها 


رار ر ر 6 ور ده رص م پک مس هم ه 


عدا وكان زوجها معسراً فأبی أن يحبسه وقال: إن مع لتر وا 


() العامليء الشهيد الثانيء زين الدين بن علي. مسالك الأفهام إن تنقيح شرائع الإسلام. ج۷ ص207. 
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وقد استدل بهذا الدليل مجموعة من الفقهاء. منهم الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك”. 

وتقريب الاستدلال: 

أولا: هذه الرواية واردة في شان روح هن لا يستطيع أن ينفق على زوجته» فرفعت 
زوجته أمرها إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) لينظر فيه. 

انياً: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفض أن يجير الزوج على الإنفاق من خلال الحيس. 
واستشهد بالآية المباركة: «إإن مع العسر يسراً. 

الثاً: لو كان للزوجة حق المطالبة بالطلاق لكان من اللازم على أمير المؤمنين (عليه السلام) 
اشر نواه لقو .وا تدمع لكل لم ودام عفيا ضري الذي لفوت كايد وجي لل 
عرنهانينة لمق فهك دلبل عان عم اشبوكه: 

النتيجة: ليس للمرأة حق الطلاق في صورة إعسار الزوج. 

ويمكن المناقشة فى هذا الاستدلال": 

ولاس مق ا ا عبان ی ان لاي ا ليده 
لوجود مصلحة في المقام لم يخبرها بذلك. 

نانياء يظير عن الزوينة آنا لأاتريف الان بل خاي ما ويد أن يفي الها عليه الاد 
على زوجها من أجل أن ينفق عليهاء ولذا جاء في الرواية: «فأبى أن يحبسه». يعني كانت الزوجة 
تطالب بحبسه فقط لكي يكون ذلك دافعاً للزوج للتكسب والإنفاق, والإمام (عليه السلام) رفض 
هذا الت وات لعده ورد السر > لللحسين: 


الدليل الثالث: استصحاب لزوم العقد 
وتقريب الاستدلال: 
أولة. لا شك را ري أن خقد الذكاع :من اهود اللازمةروانه له يفيت فة الان إلا فى 


.208 العاملي» الشهيد الثانيء زين الدين بن علي» مسالك الأفهام إن تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۷ ص407-‎ )١( 
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الاو التضوصن غلا ق عوب جل و 

انياً: لم يثبت أن إعسار الزوج هو من العيوب الموجبة للفسخ» ففي حالة إعسار الزوج 
وعدم إنفاقه على الزوجة نشك في ثبوت حق خيار الفسخ للزوجة, فنستصحب لزوم العقد. 

ا ا د ا و 

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال: 

أولاه تعن لا نريد أن تغبت حق خيار الفسم للمرأة تى يأتي هذا الإشكال: وإفا كلامنا ف 
إثبات حق التفريق للحاكم الشرعي في حالات الحفاظ على حقوق الزوجة وعدم الإضرار بها. 
وليس ذلك تنفيذاً لحقها في الفسخ أو الطلاق فلا يأتي هذا الإشكال”. 

a N Ee ae NE 
الحرز على القول الثاني.‎ 


القول الثاني: يجوز للحاكم الشرعى أن يطلّق الزوجة 

وهذا القول قد ذهب إليه بعض الفقهاء. وقد أشار لذلك ابن إدريس (رحمه الله) في كلامه 
امتقدم» حيث قال: وقال بعضهم: يبينها الحاكم منه » يعني يوجد مجموعة من الفقهاء ذهبوا إلى 
هذا القولء وإن 1 يختاره ابن إدريس (رحمه اللّه). 

وكذلك أشار إإى ذلك العلامة الحلي (رحمه الله) في القواعد. حيث قال: “لو عجز عن القوت 
بالفقر. ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان, الأشهر العدم ٠"‏ يعني توجد رواية مشهورة في 
قبال الأشهرء ولعله يشير إلى البعض للرواية المشهورة» وهذا ما صرح به الفاضل الهندي 
(رحمه الله) في كشف اللثام تعليقاً على عبارة العلامة في قوله: "روايتان". حيث قال: "على وفقهما 


)١(‏ العاملي. الشهيد الثاني» زين الدين بن عليء. مسالك الأفهام إإى تنقيح شرائع الإسلام. ج/. ص207. 

(۲) يلاحظ: المشعل» فيصل جواد. طلاق غير الزوج» بحت فقهي قانوني مقارنء (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون)» 
ص۲۲۷. 

(۳) الحليء» العلامة. حسن بن يوسف بن مطهرء قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. ج۳ ص١ .١١‏ 


1۲ 


قو لان" 

وكالذاليه ا ج ا امو اا ا اط دال ما و 
ألزمته بالطلاق طلق, وقيل: لا يجبر عليه وتصبره حتى يوسرء فإن كان موسراً أجبر على أحد 
الأمر ین" 

وقد ذهب إلى هذا القول كثير من الفقهاء المعاصرين؛ متهم السيد الخوئي (رحمه الله" 
السك السيستاني (حفظه اللّه)2/, والسييّك. الو حاني فة ا 


أدلة القول الثانى: 


الدليل الأول: الكتاب الكريم 

وهو قوله تعالى: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: دلّت الآية المباركة على أن الواجب على الزوج أن يكون على إحدئ حالتين؛ إما 
جالة لاماك روف :بو إن عا اتسر اجان 

اا الاباك فع هدو الإنقاق ی ا فر ع الس 

التتيجة: يتعين علئن الزوج تسريح الزوجة في هذه الحالة فإن امتنع قام به الحاكم الشرعي؛ 
باعتباره ولي الممتنع. 


)١(‏ الفاضل المندي» محمد بن حسن» كشف اللثام والإمهام عن قواعد الأحكام. ج/. ص0۸۸. 

(0) الحليء يحبى بن سعيد, الجامع للشرائع. ص۸۸ء. 

(۳) المخوئي» السيد أبو القاسم» منهاج الصالحین» ج۲» ص۲۸۸ م5١2١.‏ 

)٤(‏ السيستاني» السيد علي» منهاج الصالحين. ج۰۳ ص۱۰۸ م065". 

(5) الروحاني» السيد محمد صادق» منهاج الصالحين. ج؟. ص٠۲٠‏ م٠٠٠‏ النا شر: دار بلال للطباعة والدشرء سنة 
النشر: ١١٤٠١ه‏ / ١٠١۲م‏ الطبعة الثانيةء بيروت- لبنان. 

(5) البقرة: ۲۲۹. 
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وقد يالاحظ عليه: 

أن الآية بمجردها لا يكن الاستدلال بها على جواز تصدي الحاكم الشرعي للتفريق بين 
الزوجين إلا بضميمة قاعدة الحاكم ولي الممتنع أو قاعدة لا ضر رمثلا لأن هذه الآية ناظرة إلى 
تحديد وظيفة الزوج» لا وظيفة الحاكم الشرعي”/ وليس كلامنا في المقام عن حالات الضرر. 


الدليل الثاني: الروايات الشريفة 

اتغدل غل القول قان يرو ابن ر عن قى الظلوي وقد هدم الانتعة لال جا أيضا فى 
الصورة الأول و صورة کون الزوج 56 وهما: 

الرواية الأولى: صحيحة ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عبدالله (عليه 
لسلام) في قوله تعالل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتأه الله قال: «إن أنفق عليها ما يقيم 


E رت‎ zz واس‎ 


ظهرها مع كسوة ولا فرق بينهما»"٠‏ 
الرواية الثانية: صحيحة أبي ب بضير المرادي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: امن 
كانت عنده امراً فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن 


و م صا مور م 
7 8 )۳( 


يفرق بينهما» . 

وتقريب الاستدلال بالروايتين 

أولا: دلت الروايتين على أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته النفقة الواجبة فإن الإمام يفرق 
بينهماء ولكن بعد طلب الزوجة ذلك؛ لأنه لا بد أن تفرض أن المقام مقام مرافعة وشكاية. 

ثانياً: المراد من الإمام في الرواية هو الإمام المعصوم (عليه السلام) أو من يقوم مقامه كالحاكم 
الشرعى ف رمن الفييه كما تداك ن إا عات التقدمه: 


)١(‏ يلاحظ: المشعل» فيصل جواد. طلاق غير الزوج» بحث فقهي قانوني مقارنء (رسالة ماجستير في الشريعة والقانون» 
ص۲۲۸. 

(۲) الحر العامليء محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج۲۱» ص509. 

(۳) المصدر نفسه 
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تالعاً:: الزؤاية الأول ظاهرة في الزوج المعسر» لأن السؤال كان خول الآية المباركة وال 
فرضها هو الإعسار. وهو فرضنا في المقام» وكذلك الرواية الثانية مطلقةء فهي لم تفصل بين صورة 


لر 
3 


النتيجة: يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة. 


الدليل الثالث: دليل لا ضرر 

فيمكن الاستدلال على جواز تفريق الحاكم الشرعي بين الزوجين في هذه الصورة بدليل لا 
ضرر؛ إذ عدم الإنفاق على الزوجة يؤدي إلى تضرر الزوجةء سواء كان عدم الإنفاق في حالة 
الإعسار أم حالة اليسار» فلا فرق في ثبوت الضرر من هذه الجهة. 

قال العلامة الحلي (رحمه الله) في هذا المورد: "نعم أثبتنا ها الخيار. دفعا للضرر عنهاء ودفعاً 
للمشقة اللاحقة بها بسبب احتياجها مع فقره إن مئونة يعجز عنها ولا يمكنها التزوج بغيره. فلو 
م يجعل ها الخيار» كان ذلك من أعظم الضرر عليهاء وهو منفي إجماعاً””". 

إلا أن كلامنا في المقام ليس من جهة تضرر الزوجة؛ إذ الضرر يحثناه في المورد الأولء وإغا 
كلامنا من جهة وجود دليل خاص في هذا المورد. 


الفرع الثاني: أن يكون الزوج المعسر غانباً 

031 ا ا 
العسر عن زوجته. وبقيت الزوجة بلا نفقة» ورفعت أمرها للحاكم الشرعيء فما هي وظيفة 
الحاكم الشرعي حينئذ؟ وهل ينفتح أمامه باب الطلاق الإجباري أو لا؟ 

هنا أيضاً يوجد 7 


الدع عاي اا اة الدر ميخ بقع هدمه ناريت ار 201 عق اه ا ل الحق / 
الع اللعفة اة ف رة لشن املاس اة لمباعة المدرسين بق القدسة: 


ت إلا 


القول الأول: ليس للحاكم الشرعي أن يطلّق الزوجة 

قالمر اة ارت أمرها: إل اناكو :العررقى هذه ا فلس لها أن افا فل ,صفق 
ناهول الوك إن حدمو انين بيت الله 

قال المحقق الحلي (رحمه الله) في الشرائع: “والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه 
فلا خيار ها" ومراده من المفقود الذي يعرف خبره هو الغائب. 

وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك تعليقاً على عبارة الشرائع المتقدمة: “الغائب عن 
زوجته إن لم ينقطع خبره وكان يأقي كتابه أو يعرف مكانه فنكاحه علئ زوجته ن وينفق 
الحاكم عليها من ماله إن كان له مال يصل إليهء وإلا كتب إلى حاكم بلده ليطالبه يحقهاء فإن تعذر 
ذلك أنفق عليها من بيت المال إن لم يكن له من ينفق عليها"”. 

وقال صاحب الجواهر (رحمه الله) تعليقاً على عبارة الشرائع أيضاً: “والمفقود زوجها إن عرف 
خبره» أو أنفق على زوجته وليه من نفسه. أو متبرع» أو كان له مال يمكن الإنفاق منه عليهاء 
فلا خيار ا" 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: انتفاء موضوع المرافعة 

وتقريبه بأن يقال: 

أولا: إن EEE EE N‏ 
والمرافعة هو عدم النفقة. 

ثانياً: إذا أمكن توفير النفقة من َك الزوج» أو من متبرع, أو من بيت المال» فإن موضوع 
المرافعة يرتفع, فلا وجه لتفريق الحاكم الشرعي حينئذ بين هذه الزوجة وبين زوجها الغائب. 


(9) النجفي, محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ج۳۲» ص588. 


۱1٦ 
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النتيجة: لا يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة في هذه الصورة. 
ویرد عليه: 
بأن هذا الاستدلال ليس مطرداء وإفا يأتي على فرض دون فرض.ء فهو يأتي في فرض 


وجود من ينفق على الزوجة» وأما إذا فرضنا عدم وجود من ينفق عليهاء لا ولي الزوجء ولا 
برح .ولا من بيت الال فما نهى.وظيقة الاك الشتردعى سيدا فهذا لا طرق .له الناليل: 


الدليل الثاني: استصحاب لزوم العقد 

والواشفديية الأطارة الس ورين الاليقة الابيد كالبال: 

ار ل ك وا ريب أن عفد كح من اردلا اه ينث في اهار إلا فى 
ااا ع و و 

E eee SE E CE 
إغسان ار وعدم إقاقه عن ا و هك ق بوت عق شار الق الا وة وسح‎ 
بقاء لزوم العقد.‎ 

اة لبن ار اا مدق اف وال عبان ارو 


ویرد عليه: 

يكن المناقشة في هذا الاستدلال بما تقدم أيضاًء من أنه: 

أولا: نحن لا ريد أن تثبت حق خيار الفسم للمرأة حت ياق هذا الإشكال؛ وإفا كلامنا في 
إثبات حق التفريق للحاكم الشرعي في حالات الحفاظ على حقوق الزوجة وعدم الإضرار بها. 
وليس ذلك تنفيذاً لحقها في الفسخ أو الطلاق فلا يأقي هذا الإشكال”. 

انيا ا نعل النونة إل الا جاب الا عند نقد الذليل المحرنه وسياق الاتغدلال بالدليل 


ص ۲۲۷. 


1۷ 


الحرز على القول الثاني. 


الدليل الثالث: الروايات الشريفة 

نكم أن يدل غ :هذا القول رع من الرو اراك ا 

الرواية الأولى: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود, فقال: 
(«المفقوة م أو يكتب إلى لناحية التي هو غائب فيها. إن لم 
بوبح له ار مر الوالي وليه أن ينفق عليهاء فما أنفق عليها فهي امرأته». قال: قلت: فإنها تقول: 
فإني رادا النساء. قال: «ليس ذاك لها ولا كرامةء فإن لم ينفق عليها وليه ار 
أن يطلقهاء فَكَانَ ذلك عليها طلاقاً واجباً»”” ش 


الرواية الثانية: م ف 5 أصباح الكناني ا عي لله (عليه 0 في امرأة عات 


عنها زوجها أربع سنين. ولم ينفق عليها. ولم 0 يطلقها؟ 
قال: «نعم» وإن لم يكن له ولي طَلها السلطان», قلت قال لولي: : أنا أنفق عليها. قا 


اير ومس بر اس 


يجبر على طلاقها»» قال: قلت: أَرأيت إن قالت: أنا ا النساء. ولا أصبر ولا أقعد 
كما أنا. قال: «ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها»"٠‏ 
الرواية الثالثة: صحيحة بريد بن معاوية, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود 


کے رار 5 > ماس ممم 


كيف تصنع امرأته؟ فقال: «ما سكتت عنه وصبرت فخل عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي 


جلها أريع سنينء م يكب إلى الصفم أي ققد فيد يسال عله م ات 
ود لم يخبر عنه بحياة حتئ تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود 


مم سم رم ار ار ل 


مال؟ فإن کار ن للمفقود فال أنفق عليها حت يعم حياته من موت وإن اي 


للولي: أنفق علبهاء فإن فعل فلا سبيل لها إلى أ ن تتزوج ما أنفق عليهاء وإن ا بى أن ينفق عليها 
اال DSI LS‏ 


1۸ 


الزوجء فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي 
امرأته. وهي عنده على تطليقتين, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلّت للأزواج. 
اسيل ل عل 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: دلّت الروايات على أن الزوج إذا غاب عن زوجته ولم ينفق عليها فإنه تصل النوبة 
إلى إنفاق الولي عليهاء فإن أنفق عليها ولي الزوج فليس ها أن تطالب بالطلاقء وإن لم ينفق عليها 
اعدو الوك ع 

ثانياً: الروايات مظلقة:حييث ل فصل .بين الروج الغائي: الس والموشر: 

ثالثاً: الروايات لم تذكر انفتاح باب الطلاق الإجباري للحاكم الشرعي عند امتناع ولي الزوج 
عن الإنفاق. 

النتيجة: لا دليل على جواز تفريق الحاكم الشرعي بين الزوجين في هذه الصورة. 

ويرد عليه: 


أولا: هذه الروايات تفترض أن موضوع المرافعة هو عدم وجود النفقة للزوجة. وبالتالي إذا 
أمكن رفع هذا الموضوع بتوفير النفقة للزوجة فلا داعي للتفريق بينها وبين الزوج الغائب» ولكن 
كلامنا ليس في هذه الجهةء بل حل الكلام هو صورة عدم وجود النفقة لا من الزوج ولا من 
غر وها ما رض لع الووايات: 

اا له ر ات ا عو قل الوا اعت ناعرو الذي ا جك شر 
رل سيان اللدوف عن وا تخت عن الاب لى ل خو وای هرل اكا و 
المقام. 


القول الثانى: يجوز للحاكم الشرعى أن يطلق الزوجة 
فالمرأة إذا غاب عنها زوجها المعسرء ولم ينفق عليها. ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيء ففي 


(9) السيوو لشاف ا 


5365 


EOS 

قال السيد اليزدي (رحمه اله) في تكملة العروة: "مسألة #": في المفقود الذي لم يعلم خبره. 
وأنه حي أو ميت إذا لم يكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع ولو 
من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبةء وعدم وجود باذل من متبرع أو من ولي الزوجء لا 
يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرهاء بل [وهنا محل الشاهد] وكذا المفقود 
المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبرء بل وفي غير المفقود من علم أنه حبوس في مكان 
لا يكن مجحيؤه أبداً. وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته 
على هذه الحالة. ففي جميع هذه الصور وأشباهها وإن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها وطلاقها 
للحاكم؛ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساقء إلا أنه يكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفي الحرج والضرر, 
خصوصاً إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة”7”. 

وقال الشيخ حسين الحلي (رحمه الله) في بحوثه: “وعلئ هذاء فيكون محرد عدم الإنفاق 
والإصرار عليه موجباً لفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي من غير نظر إلى حالة 
الزوج وأنه موسر أو معسر"”٠‏ وهذا يشمل المعسر الغائب. 

وقال السيد السيستاني (حفظه الله) في منهاجه: "مسألة 017: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق 
على زوجته» أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليها [هنا محل الشاهد] فتعمد إخفاء موضع إقامته؛ لكي 
لا يتستى للحاكم الشرعي -فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه- أن يتخذ بشأنه الإجراءات 
الترتبة المتقدمةء ففي هذه الحالة هل يجوز للحاكم أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا 
تعذر عليه تنفيذ ما يتقدم الطلاق من الإبلاغ وغيره أم لا؟ وجهان. لا يخلو أوهما عن قوة"" 


(3) ريي ام هيد كا ااا ا رو ا 
(۲) الحلي. حسين. بحوث فقهية. .٠۹۳‏ 


۲۰ 


أدلة القول الثاني: 


الدليل الأول: الكتاب الكريم 
وهو قوله تعالع: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 14 
ورو الاتعدلان واا عليه قد قدما ي فر الان 


الدليل الثانى: الروايات الشريفة 


وتقريب الاستدلال بها قد تقدم في الفرع السابق؛ إذ هي مطلقة تشمل صورة حضور الزوج 
وغيابه. 


مكتويب لاع يي ا لدليل ققدم اعطاق القروع امسا ويد E‏ لسري كازفها نهنا 


غاا عور للحا المترعي أن شرق بن ال وميك 


الفرع الثالث: إذا كان الزوج المعسر مفقوداً 

والراد من الفقوة .هو لقانب الذي القطع خيرء..ولة عرف فكاده ولا بعياته من اند فيل 
للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة التي فقد زوجهاء ولم يكن للزوج أو ا مال ينفق عليهاء 
رع أميها لن اا ول لها أخ ا 

شيك اللإناية عون أ ونه الاك E N‏ 
سئين, ثم يتولى الفحص عن الزوج خلال هذه المدة في الجهات التي يظن وجوده فيهاء فإذا انقضت 
الدة ول يق العقور علي اروج ا ولي الزوج أن يطلقها. فإن أبى طلقها الحاكم الشرعي ٠”‏ 


)١(‏ البقرة: 9؟5. 


۲1 


ويمكن الاستدلال علئ ذلك بعدة أدلة: 


الدليل الأول: الروايات 
الرواية الأولى: ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية 
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام) ) عن المفقود كيف 9 امرانه؟ فال :رما سکم عه 


وصبرت ١‏ َل نه 0 8 إلى الوالي أجلها أربع 0-0 الصقع 


2 تس هم‎ r رص‎ Ao O0 2O0 راص م يم‎ oOo e 6م و ت‎ 1O0 
أ م‎ 


۴ 3 سا ص 6 م 


eT E E‏ ۾ کا ن لو أنفق عليها 


ير وس سم رص 


حت يعلم حیاته من موتهء وإن yy‏ أنفق علبهاء إن قعل فلا سبيل لها 
إلى أن تتزوج ما أنفق عليهاء وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أ أن يطلّق تطليقة في 
استقبال العدة وهي اي فصي طاق لوال طلاق الزوجء فإ حاء زوا قبل أن تنقضي 
عدتها من يوم طُلّقها الولي فبدا له ا 0 
انقضت العدة قبل أن وير اجع فقد حلّت للأزواجء ا للأول ع 

او الثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود, فقال: 
الخو E‏ أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها. إن لم 
وار مر الوالي وليه أن ينفق عليهاء فما أنفق عليها فهي امرأته». قال: قلت: فإتها تقول: 


م ,مي مس سور 


ا ل «ليس ذاك لها ولا كرامةء فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره 
أن يطلقهاء فَكَانَ ذلك عليها طلاقاً واجباً»"٠‏ 

الرواية الثالثة: صحيحة أي اخ الكناني المتقدمة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امر أة 
غاب عنها زوجها أربع سنين. ولم ينفق عليها. ولم تدر أحي هو أم ميت. أيجبر وليه على أن 
مادا «نعم» وإ لم يكن له ولي طلقها السلطان». قلت: : فار ال الولي: : أنا أنفق عليها. 


۲ 


قال: «فلا يجبر على طلاقها». قال: قلت: أرأيت إن فالشك انا اند همقل ما تروط او اص 
ونا فعد كما اا :قال #ازليفن لها ذلك ولا كرامة امة إذا أنفى عله 


ا 


الرواية الرابعة: مرسلة الفقيه: «وفي رواية أخرئئ: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلَقَها الوآليء 


o‏ رہ اي م م إن ع 1ك يي ءءء ماي ير 


یشهد شاهدين عدلين, سكن طلاق لوالي طلاق الزوجء ٠‏ وتعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تتزوج 


3 شاءت)7, 


الرواية الخامسة: : وموئقة سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: : «إن علمت أنه في أرضٍ 


ا ا 


فهي منتظرة له أبداً < حتی تأتيها موته ا و يأتيها طلاقه. وإن ¿ لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم 
يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام» فيأمرها أن ١‏ تر أريع سنين» فيطلب في الأرضء 


عير سب بم r‏ صر را2 ا ال 0 


تعتد أربعة أشهر وعشراً ٠‏ ثم تحل 


ليم ب م ص وم مر ص لا ررر 2~ g70‏ 2 ت 2 


اه إن قم زوجها بعد ما تنقضبى عدتها فليس له عليه رجعة وإن قم وجي فى ديه 


مر ر م م ب og‏ ر ١‏ أا 


أربعة أشهر وعشراً فهو أ ملك برجعتها»”. 


فإن لم يوجد له أثر حت تمضي الأربع سنين أمرها أن 


وتقريب الاستدلال بهذه الروايات بعد ضم بعضها ببعض أن يقال: 

أولاء داك اوناك علق أن الروك لين اذا حتاو و1 عر هارو وانتهية د بعك نه 
وقي ار سيق فان الان القترغي ابر ول الزن الانفاق عن ازوج فن أى أن دى 
عليها أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق. 

ثانياً: بعض الروايات م تتطرق إلى صورة ما لو 0 لول أن يطلق الزوجة ولا إلى صورة 
فقد ولي الزوج» وبالتالي إما أن نضم إليها قاعدة (الحاكم ولي الممتنع) للوصول إلى جواز تصدي 
الاق ا ر ا و خرف الى مرحت را عدي اک 
الشرعي للطلاق وهي الرواية الثالثة والرابعة والخامسة. 


.٠٥۸ص المصدر السابق»‎ )١( 
.0817 الصدوق» محمد بن علي بن الحسين. من لا يحضره الفقيه» ج۳ ص‎ )۲( 
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النتيجة: جواز تصدي الحاكم الشرعي للتفريق بين الزوجين. 


وتقريب الاستدلال بقاعدة لا ضرر قد تقم في للباحث السابقة, ويس الضرر محل صت 


فتلخص من ذلك: أنه في الفرع الثالث من الصورة الثانية -وهو فقد الزوج المعسر- يجوز 
للحاكم الشرعي أن يفرق بين الزوجين. 

هذا هو حاصل في هذا الفصل التالث» وقد اتضح لنا مدئ أهمية الحاكم الشرعي في حل 
ا ا عل ين اروج وه دون اکر .ونم التو ررد اروس و لفن اد 
الحلول والعلاجات التي تطرح في مسألة علاج تعليق الزوجة؛ لأنه هو الذي يستطيع حسم المسألة 
عبن توف الشروظ اللامة. 


نتائج الفصل الثالت: 
اتضح من خلال البحث في هذا الفصل أن الحاكم الشرعي يغبت له حق الطلاق القهري في 
الموارد التالية: 
-١‏ المورد الأول وهو مورد الإضرار بالزوجة. 
0-5 المورد الثاني وهو مورد ترك وطء الزوجة» ولكن في خصوص الإيلاء والظهار وترك 
الوطء اختياراً وأما ترك الوطء لمرض فهو داخل تحت عنوان خيار الفسخ لا 
الطلاق. 
۳- المورد الثالث وهو مورد عدم إنفاق الزوج على زوجته. 
ويبقئ الكلام في البحث عن طرق الوقاية من حصول حالة تعليق الزوجة»ء وهذا ما سنبحثه 
في الفصل القادم. 
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* المبحث الأول: التحقق من اختيار الزوج المناسب. 
** المبحث الثاني: الوكالة في الطلاق. 
** المبحث الثالث: اشتراط الطلاق. 
# المبحث الرابع: الاشتراط في مقدار مبلغ الخلع. 
)و١٠‏ > 
di‏ - 


الفصل الرابع: طرق الوقاية من تعليق الزوجة 


بعد أن بحثئنا عن طرق العلاج لمشكلة تعليق الزوجة لا بأس أن نبحث عن طرق الوقاية 
من هذه المشكلة حتى لا تقع بعد الزواج» فيمكن أن نذكر مجموعة من الطرق التي يكن أن تقوم 
بها المرأة من أجل وقاية نفسها من الوقوع في حالة التعليق للزوجة, ثم نرئ هل هذه الطرق تامة 
یت سين ييا الوقاية بك حا أو ذا وذللة ف هميق غا مات 


المبحث الأول: التحقّق من اختيار الزوج المناسب 

من المهم قبل الموافقة على عقد النكاح أن يتم التحقق من الرجل الذي يتقدم للمرأة طالباً 
الزواج منها؛ لأن هذا التحقق يساهم بشكل كبير في حفظ وصيانة المرأة والأسرة, فقد ورد عن 
الا لصّادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال المي (صلئ لله عليه وآلد) ِنَم 
لتکاح رق فإذا نكم أحدكم وليدة فقد أرقهاء فلينظر أحدكم لمن يرق کریته»"' 

ومن هنا لا بأس تدك ألم الصفات التي ينبغي التركيز عليها والتحقق منها في الرجل 
قبل قبوله كزوج ثم نفرع عليها بعض الأمور. 

الصفة الأولى: أن يكون كفا 

الكفء في اللغة يعني المثل في الحسب والال والحرب. وي لترويج E E‏ 
وهو أن يكون الزوج e‏ ر في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك" 


)١(‏ المجدسيء محمد باقر بن محمد تقيء بحار الأنوار. ج١٠٠.‏ ص١۷"‏ الناشر: مو سسة الطبع والدشرء تاريخ الدشر 
15 وى الطيعة Esl‏ 

(۲) الفراهيدي» الخليل بن أحمد. كتاب العين. ج0. ص .4١4‏ 

(۳) ابن منظور, محمد بن مکرم» لسان العرب» ج۱» ص .١79‏ 
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فين اليم عدا أن تسق يمول هذه الضفة: فيل هذا الرعل كن فده لرا فان هذه 
الصفة إذا توفرت فإنها تذيل العديد من العقبات والمشاكل الزوجية التي قد تحصل في حال عدم 
تور ل :ولد ا ات ارات الغدير» الغ ت عل عدم التريصن انا غر عند عن 
ا 

فقد ورد عن رسول الله (صلئ الله عليه وآله): «أنكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا 


o عر‎ 2 8 


0 وورد عنه (صلئ الله عليه واله) أنه قال: «إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن ولا عدا 
الحدثان»”. 

وهذه الكفاءة عدة أنحاءء لا بأس أن نتطرق إلى بعضهاء ونرئ ما الذي ركز عليه الشارع 
ادس 


النحو الأول: الكفاءة في الإيمان 

الإسلام جعل الإيمان أحد معايير الكفاءة بين الرجل والمرأة, والمقصود بالإيمان هو الاعتقاد 
القلبي بالله تعالل وصفاته. وبالنبوة والإمامة والمعاد. وغيرها من الاعتقادات الحقة, فالإيمان أعز ما 
e‏ عفد وا للكقا ENES‏ ايمول N‏ 
لرل الوؤمق» دورد أن را قا اله سول اله علي الدعلية يو لها فال ياتوسول الله 
و فقال: «الأكفاء». فقال: ومن الأكفاء؟ فقال: «المؤمنو 0 لعفي أكفاء بعض» المؤمنو 5 
بعضهم أكفاء بعض 1" 

وورد :فى فة درو بحو وان .فنا آل لقاء بت ياين ليد ان الى صل لذ علي ر اه 


)١(‏ الحر العاملى. محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج ١ء‏ ض۸ 
)۲( الريشهري: محمد تعزيز ااه من منظار الكتاب وا ص۷۲ نقلا عن كنز العمالء اج ص۱۷" 
ج £1۹1 الناشر+ دار الحديثك للطباعة والنشرع سنة التق ١21١‏ حدق 1۳۸۹7 هد شن الطبعة الاو قم- ارا 


اللا ع غامىد د 


(۳) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج >٠١‏ ص .1١‏ 


o Ao‏ م AO AOA‏ ه AOA A o‏ وار ه 6م سم 


قال لؤياد؛ «یا زياد جويير مؤمن والمؤمن كفو المؤمنةة والمسسلم كفو المسلمة: قرو جك يا زياد 


ولا ترغب عنه». 


ی ی ی سد 2 هو 2 6 و يراه سماخ 


د اله ب 0 عن الصادق (عليه السلام) قال: درولا يتزوج المستضعف مؤمنة 
7 


النحو الثانى: الكفاءة المالية 
لأسا لم يركؤ:ق مسالة قيرل الزوج غل العامل: الالء بل حت على التزويج وان كان 


الرجل فقيراً فقد ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) في شأن التزويج أنه قال: : إن خطب إليك 


مر بعر ي سدس عي بم FS‏ دادس وهو دم هماه مر مده ويو ر ق داس م َع 2 2ے وي 


رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يعت فقره 0 قال الله على (وإن يتفرقا ب يغن الله 
ئّ من a‏ فال إن كا ندرا يغنهم الله من , فضله واللّه واسع عليم 74 شْ 

فلي من الح أن يعم العركين من قبل الاس بعلن الاب الال فلت ارج والجاني 
الوظيفي. وغير ذلك ويهملون جانب التدين الذي ركز عليه الشارع المقدس كثيراً. 

نحم هدا ايق أن لكا الاليهالييدت عاملا مهما ف جلك لاستقرار في الحياة الزوجية؛ 


کے ا هم مم سم ب ي 


إذ أنه كه ورةاعن آي عبد الله (عليه السلام) 2 ل «الكفو أ ن يكون عفيفاً أ وعنده سار 


ع 


ع 


أي أن يكون ميسور الحال بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها” TT‏ ذلك. فالعامل المالي 
مهم ولكن لا بحيث يكون هو الدافع الأساسي للزواج. 
بل بعض الفقهاء حرموا رد الرجل وعدم قبوله لمجرد فقره» قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): 


)١(‏ الحر العاملي» محمد بن حسنء وسائل الشيعة» ج١7‏ ص58. 

(۲) الكليني, محمد بن يعقوب. الكافي. ج١٠.‏ ص17/8. 

(۳) منسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام» علي بن موسئ الرضا (عليه السلام» الفقه - فقه الرضاء ص۲۳۷ الناشر: 
مؤسسة أل البيت (عليهم السلام» تاريخ النشر: ٠٤١١١‏ ه ق» الطبعة الأولل» مشهد- إيرانء المحقق / المصحح: مؤسسة 
آل البيت (عليهي السلام) في في 

)٤(‏ المجلسي, محمد باقر بن محمد تقي» بحار الأنوار. ج ٠٠٠‏ ص۷۲”. 

(0) الطوسي» محمد بن الحسن,ء النهاية في محرد الفقه والفتاوئ. ص 457. 


'المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب 
والشرف. وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته. وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليهاء 
وكان تمن يرضئ دينه وأمانته. ولا يكون مرتكباً لشيء من الفجورء وإن كان حقيراً في نسبه 
قليل المالء فلم يزوجه إياهاء كان عاصياً لله مخالفاً لسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)"” 

وقال ابن إدريس الحلي (رحمه الله) في تفسير الحديث السابق: "ووجه الحديث في ذلك أنه 
إنما يكون عاصياً إذا رده. ولم يزوجه» لما هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك. واعتقاده أن ذلك 
ليس بكفء في الشرع» فأما إن رده ولم يزوجه لا لذلك. بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من 
مصالم دنياه. فلا حرج عليه ولا يكون عاصياًء فهذا فقه الحديث"". 


النحو الثالث: الكفاءة في النسب 

الإسلام جعل المعيار في التفاضل هو التقوئء» يقول الله تعال: «إيا أيها الناس نا خلقناكم 
ءٍ من ذكرٍ وأنثى ) وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير 14" ٭ فليس المعيار في التفاضل هو النسب والمال وما شابه ذلك بل هو أمر 1 وهذا 
ما ورد عن عقبة بن بشير الأسدي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أنا عقبة بن بشير الأسدي. 
وأنا في الحسب الضخم من قومي. 9 فقال: «ما تمن علينا بحسيك. د لن الله رقع بالإهان من 
كان الاس اوه وضيعاً إذا كان مؤّمناً. ووضع ) بالكفر من كا الس موه شريفاً إذا كان 
كافراً. فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوئ»" : 

وهكذا الأمر التزويج, فالنبي (صلى الله عليه واله) ا لد عي ا و 
الزبير بن عبد المطلب» وإما و لتتضع المناكم, 1 برسول الله (صلئ الله عليه وآله)» 


۲۹ 


وليعلموا أن اکر غيف الله أنقاى ١١‏ وؤوس ویو مق ا فاب وزو زايد ا من تيقب ت 
وقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلئ الله عليه وآله): 


ذا :ا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. قلت: يا رسول الله له و! 0 دنياً في نسبه. قال: 


2 رورو سمس أ > مر 2 


إذا جاءكم من ترضون خلقه وديته زوجو 0 تفعلوه تكن فه فتنة في لأأرضٍ وفساد بير 

الصفة الثانية: التدين والخلق الحسن 

الرنجل[ المعدين فن الله ال ولا طلم زونه و كذلك عاب الأخلاق اة لا نصدر 
منه الأفعال القبيحةء وبالتالي يساهم هذا بشكل كبير في صيانة المرأة ووقايتها من الوقوع في حالة 
التعليق. 

ققد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآلدا ) أنه قال: «إذا جاءكم م من ترضون دينه وأمانته 

يخطب إليكم فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتن في الأرضٍ وفساد كبِيرَ04" 

نذا وار ع لمعيه و لسع الفا 
ينبغي تزويج المرأة للرجل ابابو نل د فساد ها. 

وعن الإمام الرضا (عليه السلام) «إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه. .. ولا 
يتزوج شارب خمر فإن م E‏ قادها إلى لزنا" 

فالفسق وسوء الخلق من أعظم الآفات في الحياة الزوجية» بل قد تصبح الحياة الزوجية أشبه 
ال ا ا وو د ا اميه 
التحقق من توفر صفة حسن الخلق قبل القبول بالرجل. 

وهذا ما أشار له الإمام الرضا (عليه السلام) حينما كتب إليه الحسين بن بشار يسأله عن 


.57١ المصدر نفسه» ج١٠, ص‎ )١( 

(۲) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج ۲»> ص 8/". 

(۳) المجلسي, محمد باقر بن محمد تقي» بحار الأنوار» ج ٠٠١‏ ص۷۲". 
)٤(‏ المصدر السابق. 


۳۰ 


2 > 
أن 


ذلك» عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أن لي 


ا را ج ي ر ام مس م هم عو 


قرابة قد خطب إلي وفي خلقه شيء. فقال: «لا تزوجه إن كان سيى الخلق»”". 

الصفة الثالثة: الرشد والآهلية 

من المهم قبل الزواج أن نتحقق من أهلية الرجل للزواج ورشده بحيث لا يكون سفيهاًء أو 
انفعالياًء أو فاقداً للحكمة, أو كان صغيراً لا يحسن التصرف؛ فإن الزواج ثل هكذا رجل قد 
يؤدي إلى وقوع الزوجة في المشاكل ومن ثم الوقوع في حالة التعليق» بخلاف ما لو كان الرجل 
ره وموك ارا ذلك ا ن و ف حا تليق اوج والرقانه ها 

ولذا صار مكروهاً تزويج الصغار والأطفال -قبل ا الذين لا يحسنون التصرف ولا 
NR CO‏ فقد ورد عن هشام بن الحكم عن أبِي عبد الله أو أبي الحسن 
(عليهما السلام) قال: قيل 7 إن 2 صبياننا وهم صغارء قال: فقال: «إذا زوجوا وهم کک 
يكادوا ح اتوي الى مسي عن نفب مداق انها لكر ملاعل المتطول ال و الا 

نعم» إذا كان رشيداً. ويمكنه تحمل مسؤولية الزواج»ء فهذا يحسن تزويجه وإن كان صغيراً 
وهذا ما ورد في الححث على التسريع ف الزواج؛ ؛ للحفاظ :على العفة لوقع ف ارام 

فقد ورد عن النبي (صلىئ الله عليه وآله): «من حق حق الو لد على والده ثلائة: يحسن اسمه, 


د مين عو o‏ ر له مه مو ا عرو ر لص مه 


ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا إذا بلغ»“. 
و س 0 «من حق الولد على والده ا ن ا إذا ذا ولد و 


جم © سمس و 


الكتابة إذا كبر وان يعف را إذا إذا أدرك)©. 


.5٠١ الكليني, محمد بن يعقوب. الكافي. ج١١ ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه» ج١٠.‏ ص٥٦۷.‏ 

(۳) البحراني» يوسف بن أحمد. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج77 ص .١65١‏ 

)٤(‏ الطبرسيء, الحسن بن الفضلء, مكارم الأخلاق. ص ,”7١‏ الناشر: الشريف الرضيء تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه الطبعة 
الرابعة» قم- إيران. 

() النوري» المحدث, الميرزا حسين. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج٥۱‏ ص159. 
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الصفة الرابعة: حس المسؤولية وحسن التدبير 

تكوين الأسرة وتأسيسها له تبعات والتزامات» فهناك مسؤوليات كثيرة تقع على عاتق 
الزوجين عند تكن الأسرة؛ مسؤوليات دينيةء ماليةء اجتماعية» وغيرها. واه مسؤولية إدارة 
الأسرة ع على عاتق الرجل بشكل أساس, فلا بد أن يكون عند الزوج 5-6 المسؤولية» وأن 
كرون دوا ل یت ےو تكو تور ا ع اا ل اللازية لذ ادلم 
وأن 5 تدبير شؤون الأسرة ومعاشها. 

يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «آفة المعاش سوء التدبير»”. 

وعنه (عليه السلام): «إذا أراد الله بعبد خيراً أهمه الاقتصاد وحسن التدبير» وجنبه سوء 


التدبير والإسراف»'". 


هي أهم الصفات الواردة في الروايات الشريفة, ومن هنا ينبغي التأكيد علئ أن المر أو لا 
ea‏ سيت على دلق الرجل الفافن: الات 
000 ومن ثم تضغط على وليها من أجل أن يأذن ها بالزواج من هذا الرجلء 
وبالتالي تقع في مشاكل لا تحصئ مع هذا الرجل فتندم وتتأسف. 
فصحيح أن الإسلام اع جن الخرية لليراة ف اروا يت لا أن شل الزوج وها أن 
ترق فا سكم الأ إل بر اها ولكن في نفس الوقت قد جعل الإسلام ی ا للا 
أو الجد للأب في زواج البنت البكرء بحيث إنه ليس للبنت البكر أن تتفرد في أمر الزواج؛ وذلك 
وغنه لكر و اع ا ا ق ضواطتها هيا 
وعلى عقلهاء فتختار الرجل والزوج غير المناسب ا اة جلك العواطك وال فلأجل 
لع الرشادم تمن أن تنفرد الرأة في مغل هكذا قرار مهم وحوري في حياتها. وت ا 
وليها؛ لنضوج ها رأيهاء ولكن من دون عضل وظلمء رالو كانس طلم لا فو ضر م غا 


a 


Y۲ 


فتأتي القاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

هذا بخلاف المرأة الثيب» والتي خاضت تجربة زواج سابقة» فلم يشترط الإسلام في صحة 
EOS‏ :لكيه لل ANE E‏ عرقت 
السؤوليات الملقاة على عاتقهاء والحقوق التي ينبغي أن تؤديها وترعاهاء فإن احتمال تأثير المشاعر 
والعواطف يكون أقل بكثير 5 م خض تلك التجربة» فيكون اختيارها للزوج أكثر عقلانية 
gS‏ 

دأ المرأة تتحمل المسؤولية الكبيرة في مسالة اختيار الزوج: وهي المالكة لقرارهاء فينبغي أن 
تحمل هذه المسؤولية على 0 00 وأن لا تتهاون فيها؛ حتى تكون في طريق تحصيل الوقاية 
من كلبق ا و هج أن هذا اللاريق' نين ا عه ى الوقاية م اجنو ليق و 
إلا أن له 0 


المبحث الثاني: الوكالة فى الطلاق 

والكلام في هذا الطريق الوقائي يقع في عدة نقاط: 

النقطة الأولى: معنى الوكالة لغةً واصطلاحاً 

الوكالة لغة: 

الوكالة أو لوكالة؛ اسم مصدر من التوكيل. بمعنى التفويض. وهي إيكال القيام بأمر من 
اورا لفو والوكيل فل معن یرل فر کل الردال هو اللاي قوم بار سی وکا 
لأن وداه قل و إليه القيام بأمره, فهو و إليه الامو" : 

الوكالة اصطلاحاً: 

عرف بعض الأعلام الوكالة بأنها: "استنابة في التصرف بالذات» لئلا يرد الاستنابة في نحو 


YY 


استنابة. وبالتصرف الوديعة, فإنها استنابة في الحفظ خاصة”7" 

غ السيد السيستاني (حفظه اللم) بأنها: “تسليط الغير على معاملة؛ من عقدء أو إيقاع, 
أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض”" 

النقطة الثانية: فيما تصح فيه الوكالة وفيما لا تصح 

لسك ل لوكالة في أي عمل إغا تصح -عند توفر سائر : شرائطها- ذا تسق 
رضن فارع وق الغدل من الكت ماكر يض ار إغناع: أن وها فإن ن الوكالة حينئذ 
تكون منافية لحقيقة هذا العمل ارخا موقي ا ترابية كانت أو 
ما قان قرض الشارع متعلى ااا من مكلف :اشر وان جا ت اة ى غل الأعضاء 
aN Ta a E‏ 
تکل فل تضم فيه ا تفم فيه الوكالةوكل عمل له تقو افيد النياية ل تھے فيه الوكالة. 

يقول العلامة الحلي (رحمه الله): "الضابط فيما تصح فيه النيابة وما لا تصح أن نقول: كل ما 
تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة لم تصح فيه الوكالة, وأما ما لا يتعّق غرض 
الشارع بحصوله من مكلف معين» بل غرضه حصوله مطلقاًء فإنه تصح فيه الوكالة؛ وذلك لأن 
التوكيل تفويض وإنابةء فلا يصح فيما لا تدخله النيابةء كالطهارة مع القدرة لا يصح التوكيل 
فيها؛ لأن غرض الشارع تعلّق بإيقاعها من المكلف بها مباشرة. وهي عبادة محضة لا تعلق بالمال. 
ولأن لھا فين فلا توت غيره انه 

وإغا الكلام في الموارد التي لم يدل لدليل ا لخاص على جريان النيابة فيهاء كالنكاح والطلاق 
وغيرهما من العقود والإيقاعات» فهل تصح فيها الوكالة أو لا؟ 


٤ج العاملي» ال شهيد الثاني» زين الدين بن علي» الرو ضة البهية في شرح اللمعة الدم شقية (المح شى - كلانتر)»‎ )١( 
.07 ص57 وكذا في: الطباطبائي» السيد علي بن محمد رياض المسائل» ج١٠. ص‎ 

(6) التسغاق» اسيك علي متها لاان ج .طن 32 كاب الوكالة: 

(9) النجفي, محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» جلا؟. ص578. 

)٤(‏ الحلي. العلامة» حسن بن يوسف بن مطهرء تذكرة الفقهاء. ج6١2‏ ص7". 
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الصحيح هو أن الوكالة تصح في العقود والإيقاعات؛ وذلك بأدلة ثلاثة"؛ 


الدليل الأول: الإطلاق المقامى في دليل الوكالة 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

اوا القبارية س ا درطا كه وبال سو كيك 
اكالف ةلف اله رت 

ثانياً: من المعلوم أنه لا يشترط المباشرة عند العقلاء في شيء من العقود والإيقاعات. 


و 


النتيجة: تصح الوكالة في العقود والإيقاعات شرعاً. 


الدليل الثانى: إطلاق أدلة العقود والإيقاعات 

أو 5 أدلة العقود والإيقاعات مطلقة؛ إذ لا تدل أدلتها إلا على اعتبار انتساب العقد أو الإيقاع 
إلى من يكون موضوع الأثر المترقب منه. 

ثانياً: من الواضح أنه بإذن الموكل ينتسب العقد أو الإيقاع إليه. فيكون هو موضوع الأثر 
ال لر عاو اوو و اه غات إنااهى اعا لمات الاعات السات عند 
لك الوكل. نالزلزم يران كان تمس ر 

النتيجة: مقتضئ إطلاق تلك الأدلة صحة الوكالة والنيابة في الجميع إلا ما خرج بالدليل. 


الدليل الثالث: سيرة المتشرعة 

وتقريب الاستدلال بالتالي: 

أولا: جرت سيرة المتشرعة على جريان الوكالة في العقود والإيقاعات كالنكاح والطلاق. 
ثانياً: سيرة المتشرعة تكشف إناً عن رأي المعصوم, فهى حجة. 


ان عليه لبلا اع ا 


° 


النتيجة: تصح الوكالة في العقود والإيقاعات شرعاًء والتي منها الوكالة في الطلاق. 


النقطة الثالثة: صور الوكالة فى الطلاق 
يمكن أن نذكر مجموعة من الصور للوكالة في الطلاق, وكذلك نذكر الأقوال فيها: 


الصورة الأولق: وكالة شخص معين غير الزوجة 
کما لو قال الزوج: اشهدوا بأني جعلت أمر زوجتي فلانة إن فلان فيطلقها". فهل چ 
هذه الوكالة أو لا؟ 


يوجد هنا قولان: 


القول الأول: جواز التو كيل من الغائب دون الحاضر 

وهو تفصيل الشيخ الطوسي (رحمه الله) ومن تبعه من الفقهاء (رحمهم الله). 

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط: "الوكالة في الطلاق صحيحة: غير أن أصحابنا 
أجازوها مع الغيبة دون الحضورء فإذا وكل ف طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال. وله أن 
يؤخر كالبيع» ويفارق التخيير» فإن ذلك قليك كالبيع”". 

وقال ابن البراج (رحمه الله) في المهذب: “والوكالة في الطلاق جائزة مع الغيبة دون الحضورء 
فإذا وكل في ذلك جاز للوكيل أن يطلق في الحال. ويجوز له أن يؤخر ذلك" 


القول الثانى: جواز التوكيل مطلقاً 


وهو قول المشهور من الفقهاء. قال في المسالك: “القول يجواز الوكالة فيه مطلقاً هو المشهور 
بين الأضخات'. 


(") العامليء الشهيد الثانيء زين الدين بن علي مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج٩‏ ص58. 


Y7 


الصورة الثانية: وكالة الزوجة 
فهل يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها أو لا يجوز؟ 


يوجد قولان: 


القول الأول: عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها 

وهو قول الشيخ الطوسي (رحمه الله) أيضاً. حيث قال في المبسوط: "إذا أراد الرجل أن يطلق 
زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء؛ إن شاء طلّقها بنفسه. وإن شاء وكل في طلاقهاء وإن شاء 
جعل الأمر إليها حتى تطلق نفسهاء هذا عند المخالف. فإذا باشر الطلاق فقد ذكرنا حكمه» وإن 
وكل فالحكم فيه ظاهرء وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب, 
وفي أصحابنا من أجازه. وعند المخالف يجوز ذلك بالصريح والكناية 

فهنا قد يظهر من الشيخ الطوسي (رحمه الله) حصر الطلاق بطريقين؛ طلاق الزوج نفسه. أو 
توكيل الغير في الطلاقء وبالتالي فلا يصح توكيل الزوجة في طلاق نفسها. 

وإن كان هذا الاستظهار قابل للتأمل. 


القول الثاني: جواز توكيل الزوجة فى طلاق نفسها 

وهو قول المشهور من الفقهاء. 

الصورة الثالثة: وكالة العنوان العام 

هل يصح توكيل العنوان العام في الطلاق» كعنوان (وجيه العائلة)» أو عنوان (رئيس القبيلة)» 
1 عنوان (الحاكم الشرعي)؟ 

هنال جمدم فك هده الا الل عت الاي غير أن جود فيعض 
استفتاءات احج بالنسبة لمسألة التوكيل في الذبح. 

قال السيد السيستاني (حفظه الله) في المناسك: “السوّال :١4‏ هل يشترط في صحة الوكالة أن 
يكون الوكيل معلوماً بشخصه لدى الموكل؟ 


Y۷ 


الجواب: لا يشترط معرفته به. نعم يلزم أن يكون معيناً في الواقع» كأن يوكل الشخص 
الذي طلب زيد توكيله وإن لم يعرفه. وأما توكيل أحد الشخصين مردداً فلا يصح. 

السؤال 6هل توكيل الؤسسات 'ضحيم؟ 

الجواب: إذا رجع ذلك إن توكيل العنون بعنوان خاص» كرئيس الؤسسة مثلاء قلا بأس 
به مع قبوله» وإن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة 
وهكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيلء وأما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح””. 


النقطة الرابعة: أدلة الأقوال المتقدمة فى الوكالة 


أدلة الأقوال فى الصورة الأولى: 
تقدم أن الصورة الأولل هي توكيل شخص معين غير الزوجء وذكرنا فيها قولينء والآن نريد 
أن دل غلنيها: 


دليل القول الأول: وهو جواز التوكيل للغائب دون الحاضر 

فيمكن أن يستدل على القول الأول من الصورة الأولى بالتالي: 

اوا اغ ا ر فين ا ا چوا ل 
الطلاقء قال: «سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة 
إلى فلانء فيطلقها. أيهوز ذلك للرجل؟ قال: نعم»". 

تايأ هذه اروا مطلفة ا قصل بن المخاطين. راغا 

ثالثاً: ولكن كذلك دلت رواية زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) على عدم جواز الوكالة 


(1) السسعاق: السب دغلي» متاك الحم وملعقاتياء صن 868 ادامر عازه تاريخ النشرة 114 د ے الطبعة الأول : 
وكذلك للمزية با ««المدرسي :سيد عمف ي ا معا ج ا هن الان مركن ال رارت افر 
۴ هغدد ادات الطبعة اة سروت لتنان: 

( او اقا غا بن ن ول ال ا ا 


YA 


في الطلاق. قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق»”". 

رابعاً: مقتضئ الجمع بين الروايتين هو أن حمل الرواية الأو عل الجواز في حال غياب 
لز وروا اللا غل عد رار بغال تعضوو الوح 

اللقيعة: ج ا 


ويمكن المناقشة في ذلك: 

ووا رن هة اعد كا يقول: السهية ان رة اا ا ع ان 
و 

ولكن يلاحظ عليه: بأن تضعيفه للراوية لعله راجع إلى مبناه من اشتراط العدالة في الراويء 
N,‏ 

ثانياً: على قول الشيخ الطوسي (رحمه الله) فإن الغيبة تتحقق بمجرد مفارقة مجلس الطلاق 
وإن كان هو في البلد ولم يخرج منه» فهل يلتزم الشيخ الطوسي (رحمه الله) بعدم جواز التوكيل في 
الطلاق بالنسبة لمن كان قد خرج من مجلس الطلاق *! 

فالعا هذا الجسم لسن فوشا ا ولذاووسن فيها واوا على 
ا 

رابعاً: توجد عدة احتمالات لرواية زرارة كما ذكر ذلك الحر العاملي (رحمه الله) تعليقاً على 
هذه الرواية. حيث قال: “يحتمل الحمل على التقية وعلئ الإنكار دون الإخبار» وعلئ الكراهة 
دون المنع. وعلئ عدم ثبوت الوكالة وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة وعلى عدم جوازها 
بمجرد الدعوئء» وغير ذلك"9. 

النتيجة: رواية زرارة لا يكن الاعتماد عليها في مقابل أدلة جواز التوكيل في الطلاق؛ فلا 


(1) السو تيه طن فلار 


اال الم ان رن لدی بو عاق ات ا ل قم سرام اا م 


(8) ألو اماي مدن ن وال ال ا ص 


۲۹ 


ف هذا الفضيل الذ كور 


دليل القول الثاني: وهو جواز التوكيل مطلقاً 

ويمكن أن 000 على القول الثاني من الصورة الأولل بدليلين: 

الدليل الأول: صحيحة سعيد الأعرج 

وهي ما عن سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) الدالة على جواز التوكيل في 
الطلاق: قال: «في رجل جعل أمر امرأته إن رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى 
فلان» فيطلقهاء أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم»". 

ورب الأجسلذل اة 

أولا: دلت هذه الصحيحة على جواز توكيل الغير في الطلاق مطلقاً من دون التفصيل بين 
الحاضر والغائب. 

ايا جوا دان ق هدا واف وروا ورا ال لذ ا اا 
كما ده 

النتيجة: يجوز توكيل الغير في الطلاق مطلقاء سواء كان حاضراً أم غائباً. 


الدليل الثاني وحاصله: 

أولا: الطلاق فعل قابل للنيابة؛ إذ لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه. ومن 
هنا وقع من الغائب إجماعاً. ش 

ثانياً: قلنا سابقاً في النقطة الثانية بأن ما تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة. 

ثالثاً: إذا صحت الوكالة في الغائب إجماعاً صحت كذلك في الحاضر؛ لاشتراكهما في المقتضيء 
وعدم المانع. 


)01( الصدر نفسه, ص /8/. 
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النتيجة: جواز التوكيل في الطلاق مطلقاًء سواء من الغائب أم الحاضر”". 


أدلة الأقوال في الصورة الثانية: 

قلنا بأن الصورة الثانية هي توكيل الزوجة في طلاق نفسهاء وذكرنا فيها قولين أيضاً: 

دليل القول الأول: وهو عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها 

وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي (رحمه الله حيث قال: “وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا 
لا يجوز على الصحيح من المذهب””/ واحتاط فيه صاحب الجواهر (رحمه الله حيث قال: ”وعلى 
كل حال فالاحتياط لا ينبغي ترک" 

ويمكن أن يستدل عليه بدليلين: 


الدليل الأول وحاصله: 

أولا: دلت الروايات على حصر الطلاق بيد الزوج» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «الطلاق 
نيد من اغد اسای فل على عدم حواة اتر كل ق الطاذى طلقا :ل اللزوحة ولا غيرها 

ثانياً: خرج عن هذا الأصل غير الزوجة؛ وذلك بالدليل الخاصء فتبقئ الزوجة داخلة في 
يوم ال اوا 

النتيجة: عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها. 


و برد عليه: 


أولا: : رواية «الطلاق بيد من أخذ بالساق» لا تفيد الحصرء فلا دلالة فيها على عدم جواز 
وکل الطلاق أصلا. 


(1) العاملي» الشهيد الثاني؛ زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام» ج٩‏ ص۲۸. 
(5) الإحسائي» ابن أبي جمهور. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ج١.‏ ص٤۳٠.‏ 


E 


ثانياً: لو سلمنا أنها تفيد الحصرء إلا أن الدليل الخاص الذي أخرج غير الزوجة من الوكلاء 
جا ها شاه اها 


أولا: لازم توكيل الزوجة في الطلاق أن تكون الزوجة موجبا وقابلا للطلاق. 

ثانياً: إن القابل لا يكون فاعلاء فلا يصح أن تكون الزوجة موجباً وقابلا في نفس الوقت. 
النتيجة: عدم جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها. 

ویرد عليه: 


يكفي في صحة الطلاق المغايرة الاعتبارية, ولا يشترط التغاير الذاتي بين الفاعل والقابل بل 
يكفى الاختلاف في الحيثية'". 


دليل القول الثاني: وهو جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها 

ويمكن الاستدلال عليه بالتالي: 

أولاً: دلت الزوايات على جواز الوكالة في الطلاق: كصحيحة سعيد الأعرج المتقدمة: اف 
رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلانء فيطلقهاء أيجوز 
ذلك للرجل؟ قال: نعم»”. 

یا يدوه غير و عمل 
الأضوصية لقيو الو ول ذكن ا جل ا من ابال قر را فا ورل فيك بين 
ل ا وا لا جل وال يكو الع هر الوه كارا ا 
امرأة. وبلا فرق بين كون المرأة زوجة للرجل أو لاہ فنتعدئ من غير الزوجة إإى الزوجة ببركة 


إلغاء ا مخصوصية. 


)١(‏ العامليء الشهيد الثانيء زين الدين بن عليء مسالك الأفهام إن تنقيح شرائع الإسلام, ج٩‏ صة؟. 
(5) لك اانا عمد بن خن وال ال ا م 


€۲ 


النتيجة: يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها". 
أدلة الأقوال فى الصورة الثالثة: 
قلنا بأن الصورة الثالثة هي توكيل العنوان العام» فهنا يكن أن نذكر فرضين: 


الفرض الأول: أن يكون التوكيل للعنوان بما هو عنوان 

وذلك من قبيل توكيل المؤسسة الفلانية: أو توكيل الحاكم الشرغي المردد وغين المعين: 

فهنا لا تكون الوكالة صحيحة؛ وذلك: 

أولا: لأن العنوان با هو عنوان لا وجود عيني له في الخارج حتى يكون وكيلاء وإنما وجوده 
وود اعتباري. 

ثانياً: الوكالة عقد من العقود. تحتاج إلى إيجاب وقبول من الطرفينء والعنوان با هو عنوان 
ليس له قابلية وشأنية أن يكون طرفا ف العقد: 


الفرض الثاني: أن يكون التوكيل للعنوان راجعاً إلى توكيل المعنون بعنوان خاص 

ولتق شيل توكيل م اد ا ارك و ل اناك اقرع لى امن 
معين. 

فهنا تكون الوكالة صحيحة؛ وذلك: 

اا د ریو د ول انمره لد 

ا اواو ا ا الوكاله فا اقتلن يرا عدحة الركالة. 

ا ق و 
ويا رة لکول متب ا ا هل الوكاله وكوى وة سق مم هذا الي 

لأنه يكن أن يجاب عن ذلك: بأنه تارة يكون قبول الوكالة متقوماً بشخص المعنونء وتارة 
ليكوو کی کل ونين :الس ی القيول قربا ل لقيو نا 


)١(‏ السبحاني: جعفرء نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء» ص/ام. 


TEY 


مدرعه هرمو a‏ قن بوه ل روا عن قروو هذا 
النتصب:قإن الوكالةتكون مخيحة وفاقية كما ذكر: السك سيان (تحقظه اماق الامسففاء 
السابق, بخلاف ما لو كان رل ن و و ا 


النقطة الخامسة: هل يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها مطلقاً ومتئ ما شاوت؟ 
يوجد قولان في هذه المسألة بناء على القول بجواز أصل توكيل الزوجة في طلاق نفسها: 


القول الأول: عدم جواز توكيل الزوجة فى الطلاق متى ما شاءت 

وذلك للأمور التالية”: 

أولا: لأنه تحايل على الله تعالل بجعل الطلاق في يدهاء ووقوعه بالرغم عن ا 

انياً: قد أجمع الفقهاء ولا واحداً على فساد كل شرط غلك لكات الله وسدة ته ققد 
سئل الإمام الباقر (عليه الام اع ا 3 امرأة. واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ 
قال: «خالفت السنةء ووليت ا اميف املف تشقن أن ن عليه الصداقء وبيده الجماع والطلاقء 
وذلك السنة»". وقال الإمام الصادق (عليه ف «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق»”. 

الا لو قحست هذه لوكالة لصح أن توكل المرأة الخلية ر عفد اد -كالبيع - أن 
بووعها فى قاری ولو ل رک هو أن أحداً يجرأ على فتح هذا الباب وهو يعلم 
عواقبه الوخيمة. 

فالقدر المتيقن من جواز توكيلها في طلاق نفسها هو توكيلها في ذلك عند تحقق بعض الأمور؛ 
کو او ع ا ودام جر 


( الزوان. اليد ع ادي ف اا ادى اه ا ن 


(۲) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج١؟.‏ ص۲۸۹. 
)۳( الصدر نفسه, ج٣‏ ۲ 


٤ 


القول الثاني: جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها مطلقاً 

وهو بها ذهب اليد جموعة .مق التقيناء 4 وذلك: لعمومات" أذلة: وارز الو كالة: القتاملة هذا 
الفرض» وعدم وجود المانع. 

وأما ما ذكر من موانع فيمكن أن يرد عليه بالتالي: 

أما أولا: فإنه مع وجود الدليل على جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها فلا يعد ذلك 
تحايلاً على الله تعالن. 

وأما ثانياً: فإن توكيل الزوجة في طلاق نفسها ليس مخالفاً للكتاب والسنة؛ لما عرفت من أن 
الدليل قدقام على ا مرا كما أن ال وات الى د كرت فق القول الأول كذليل عليه لفك ا : 
إلى مسألة التوكيل» بل هي ناظرة إلى اشتراط جعل الطلاق بيدها والذي سيأتي الحديث عنه في 
الطريق التانيء فهذا هو المخالف للكتاب والسنةء لا التوكيل في الطلاق. 

وأما ثالئاً: لا يقاس أمر النكاح بالطلاق, فالنكاح يشترط فيه رضا الزوجة. وليس كذلك 
في الطلاق, ثم إن نفس توكيل الزوجة هذا الرجل ليزوجها من يشاء يعتبر رضاً ما يختاره, ولذا 
يذكرون في الرسائل العملية نظير هذه السألة: “إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن 
يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم» أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم 
بحيث يشمله نفسه””". 


النقطة السادسة: هل توكيل الزوجة فى الطلاق عقد لازم أم جانئز؟ 

عقن اوک ناتك فى بعد تفا جور اللو کل أن ر الو کل كنا ور لو کل أن 
مرل اه فيها قد مكلا إذا كانت الركالة عا جاتر ١‏ ا يتفم :هذا اکل 
الطلاق للوقاية من ارق ما فى اروج الزوج فكته بعد ذلك أن يعزل رة أو 
الشخص المعين عن الوكالة, وبالتالي فلا تستطيع الزوجة تطليق تفسهاء ولا يستطيع ذلك الشخص 


(0) المخميني» السيد روح الله تحرير الوسيلة. ج؟. ص٠١۲‏ فصل في عقد النكاح وأحكافف م16. 


to 


فون ها يدق ا و عل اا وت ننه کو و 
مها لا تکون ل رمه 

فالشروط على ثلاثة أنحاء: 

النحو الأول: الشروط الابتدائيةء أي التي لا تقع في ضمن عقد, فهذه الشروط تكون شروطاً 
جائزة وليس لازمة. 

النحو الثاني: الشروط الواقعة في ضمن عقد جائزء فهذه الشروط أيضاً تكون شروطاً جائزة 
قدا ا 

النحو الثالث: الشروط الواقعة في ضمن عقد لازم فهذه الشروط هي التي تكون لازمة ما 
ا 

فإذا اتضح ذلك نقول: إذا كان اشتراط الوكالة واقعاً في ضمن عقد لازم -كعقد النكاح نفسه- 
كن قرط ر ولا ق للموكن عرزل الوكيل: کا يكن آنا أن ,يضرع ف خن الق 
للازم أن هذه الوكالة وكالة بلا عزل. 

ولذا يقول السيد اليزدي (رحمه الله) في تكملة العروة: "إذا شرط الوكالة على وجه شرط 
النتيجة في ضمن عقد لازم -ولو من طرف من عليه الشرط- لزمت» وليس له عزل الوكيل على 
الأقوئ المشهور؛ لأن الوكالة و إن كانت جائزة إلا أنها تلزم إذا جاءت من قبل الشرطء فلا وجه 
لتردد المحقق في الشرائع في باب الرهن فيما إذا شرط الراهن وكالة المرتهن في ضمن عقد الرهانة. 

وإذا شرطت في العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقياً. نعم يجوز فسخ العقد 
فتنفسخ الوكالة أيضاً ولكن الظاهر المشهور كونها جائزة حينئذ ولو مع بقاء العقد. ويكن حمل 
كلامهم علئ ما ذكرنا واا فلا وجه له. 

وإذا اشترط على الوكيل عدم عزل نفسه لزم أيضاًء فلا يجوز له حينئذ ترك العمل بمقتضئ 


)١(‏ يلاحظ: الروحاني. السيد محمد صادق» فقه الصادق (عليه السلام» ج۲۰ ص555. 


E 


الوكالة”7". 

ويقول السيد محمد سعيد الحكيم (رحمه الله): "إذا اشترطت عليه أن يوكلها على طلاق نفسها 
في أي وقت شاءت, أو في حال خاص -كمرضء أو سفر طويلء أو سجنء أو غير ذلك- وجب 
عليه أن يوكلها. 

وإذا اشترطت عليه مع ذلك أن لا يعزها لم يصح منه عزهاء بل يصح ضم التوكيل لعقد 
النكاح مشروطأ بعدم العزل» كما لو قالت: زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي 
منك على أن لا تعزلني, فقال: قبلت. فإنها تصير زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثانياًء 
وحينئذ يصح طلاقها لنفسها. 

ني لأ جوز أن ترط عليه ان بيدها الطلاق» بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً 
بها لا به. بل يبطل الشرط المذكور"". 

مللاحظة: 

ينبغي الالتفات إلى أنه حتى يكون هذا الطريق طريقاً محكماً وحاسماً للوقاية من مشكلة 
تعليق الزوجة فلا بد من أن يكون اشتراط الوكالة في العقد اللازم على نحو شرط النتيجة كما 
ذكر السيد اليزدي (رحمه الله) في عبارته المتقدمة. أي أن تكوق الروعة وكيلة في طلاق نفسهاء 
لا أن يكون اشتراط الوكالة على نحو شرط الفعل» أي بشرط أن يوكلها الزوج في طلاق نفسها 
إذا حصل الأمر المعين؛ لأن شرط الفعل وإن كان لازماً على الزوج. إلا أنه لو لم يف به فإنه لا 
يترتب عليه سوئ الإثم فقط, ولا يبطل عقد النكاح ولا يثبت للزوجة خيار الفسخ» فلا تتحقق 
الوقاية المطلوبة”" وسيأتي مزيد بيان لشرط الفعل وشرط النتيجة في الطريق الثاني. 


.17 + ١۲۲ص اليزديء السيد محمد كاظم: تكملة العروة الوثقن؛ ج۱‎ )١( 

0) ك سين عمد سعيد ماع ان عن ا لقا 

(") وقد ذكر السيد موسئ الشبيري الزنجاني (حفظه الله) أمراً متعلقاً بمسألة العزل عن الوكالة قد يكون مخالفاً لما تقدم, 
حيث قال: ”وا جدير بالذكر أن شرط عدم العزل إن كان على نحو شرط النتيجة بأن لم تنعزل المرأة عن الوكالة وإن 
عزها الزوج وبلغها العزل لم يصح. وإن كان على نحو شرط الفعل بأن يكون العزل محرماً تكليفاً على الزوج صح, 
لكن لو ءصئ الزوج وعزها وبلغها ذلك تنعزل عن الوكالة. ولا فرق في هذه ال سألة بين أن يكون ااشرط في ضمن 


۷ 


المبحث الثالث: اشتراط الطلاق 
والكلام في هذا الطريق يقع في عدة مقامات: 


المقام الأول: ضابطة الشروط الصحيحة وغبر الصحيحة 

ذكر الفقهاء مجموعة من الضوابط لكون الشرط صحيحاً؛ منها اشتراط أن يكون الشرط 
داخلا ت قززة الكل الشروط عليه موسها أن بكرن الفوط سانا نى به .متها أن ييكون 
ق ارط عرض مد به عند التقلام::ومتها: أن لا بكرن الفرط عاف لكاب والس وها 
أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضئ العقد. ومنها أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغررء وإلى 
N‏ 

ولكن الذي نريد أن نبحثه في المقام هو ضابطة أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة؛ 
باعتبار أن ها مدخلية كبيرة في مقام بحثنا. 
ضابطة الشرط المخالف للكتاب والسنة 

والكلام في هذه الضابطة يقع في عدة نقاط: 

النقطة الأولى: في أدلّة هذه الضابطة 

الروايات التي تدل على ضابطة (أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة) مستفيضة. 
وکن أن تقسمها الك غده طو انهم ود کرای كل طائقة رواب و ادوم اعا للا 


الطائفة الأولى: ما دل على أن يكون الشرط موافقاً للكتاب 


روئ الشيخ الطوسي (رحمه الله) بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي» عن مادء عن عبد 
الله بن المغيرة. عن ابن سنانء عن أبي عبد اللّهؤلظ في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو 
تسريت فهي طالقء قال: «ليس ذلك بشيء؛ إن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قال: من اشترط 


عقد النكاح أو ف ضمن عقد او أو بعنوان عقد مستقل بين الزوج والزوجة › الال الشرعية: ص 0۸۲ TOLA‏ 
الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة, تاريخ النشر: ١578‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم - إيران. 


YA 


شرطاً سوئ كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه»”. 

ورواها الشيخ الصدوق (رحمه الله) بإسناده عن حماد. عن الحلبي. عن أبي عبدالله َل أنه 
لغ ل قال ر ا و رجت عل أرجت عفاة ت طن فال شن فرط قترطاً 
سوئ كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه»"٠‏ والسند صحيح. 

فقد دلت هذه الرواية على أن الشرط لكي يكون صحيحاً فلا بد أن يكون موافقاً لكتاب 
لله تعالن. وإلا فهو شرط باطل. 

الطائفة الثانية: ما دل على أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب 

وأوضح الروايات صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق غلتة: «المسلمون عند شروطهم إلا 
كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز»'". 

NEN‏ كل فريك O‏ تن امو نينا ا تقوو تراط وناك ون قا يد من 
أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب. وأن يكون موافقاً له 

كضحيعة اخ سان ضا من افرط شرطا عخالقاً لكتات الداعر وجل فلا جوز لول 
يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله" 


قو واف الرواية على 0 المعتير اران أن لا يكون. الشرط مخالفاً TE‏ يكو 
الشرط موافقاً للكتاب. 


الطائفة الرابعة: ما دل على أن لا يكون الشرط محّلاً للحرام ولا محرماً للحلال 
كموثقة إسحاق بن عمار المروية عن أمير المؤمنينشُي: «من شرط لامرأته شرطأ فليف ها 
)١(‏ الحر العامليء محمد بن حسن» وسائل الشيعةء ج۱0 ص .٤۷‏ 
هه الصدوق, محمد بن علي بن الحسين, من لا يحضره الفقيه, ج ص51 


(۳) الطوسيء محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام؛ جلا. ص۲۲. 


٤۹ 


به فان الطلمين عند فتروظهم إلا رطا خرم بخلالا أو أخل حرا 

فقن دلت اروا فلن أن ارط ضح وي ارغ به ذال عر + ولا وجلل راا 

الطائفة الخامسة: ما دل على أن لا يكون الشرط مخالفاً للسنة 

كمعتبرة محمد بن قيس التي رواها الصدوق (رحمه الله) بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي 
جعفر عْقك: أنه قضئ في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع 
والطلاق, قال: «خالفت السنة. ووليت حقاً ليست بأهله. فقضئ أن عليه الصداق وبيده الجماع 
والطلاقء وذلك السنة»'". 

فقد دلت الرواية على أن الشرط المخالف للسنة باطلء فلا بد في الشرط لكي يكون صحيحاً 
أى للا الف ال 


النقطة الثانية: في بيان أهم مفردات الضابطة 

من المهم جداً أن تتعرف على معاني أهم المفردات الواردة في النصوص المتقدمة؛ حى تتعرف 
على هذه الضابطة بشكل صحيح» وقد تعرض الشيخ الأعظم (رحمه الله) هذه النقطة في 
وزاك اوف ينا كر لف عا 


المفردة الأولى: كتاب الله 
ماهو ا لرا ن كاب ا الذي مار مار ا ضحد ار ف مو كان يدوم اة اكاب 


أم بموافقته. هل المراد هو خصوص القران الكريم أو الأعم منه ومن الروايات؟ 


يوجد قولان: 


.٤١۷ص‎ >»۷ الطوسي» محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام. ج‎ )١( 
.٤۲٥ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين. من له حضره الفقيهء ج ص‎ (۲) 
الأنصاري, مرتضئ» كتاب المكاسب» جا ص غ7- م‎ (۳) 


القول الأول: 

أن المزاة من كاب الله فى هذه الروايات هو خخوض القرآن الكر>» لأنه هو المتبادزء ولأن 
أخبار التعادل والتراجيح دلت على أن الخبر المخالف لكتاب الله ساقط عن الحجية, فيكون المراد 
من الكتاب هو القرآن با منصوص. كما قوله (عليه السلام): « وکل حديث لا يوافق كتاب الله 


فهو زخرف»”". 


وعدا امآ ذهب إل السا اليوقق (رغية اها بوالمحتى روان عد اة 


القول الثاني: 

أن المراد من كتاب الله في هذه الروايات هو الأعم من القرآن الكريم والسنةء فالمراد هو ما 
كتبه الله على العباد في أحكام الدين؛ إذ لا خصوصية للقرآن الكري» بل المناط على مخالفة 

وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله والسيد الخوئي (رحمه الله). 

المفردة الثانية: المخالفة للكتاب والموافقة له 

ذكرت الروايات تارة لفظ المخالفة للكتاب» وأخرئ لفظ الموافقة للكتاب. فهل المناط على 
عدم مخالفة الشرط للكتابء أو المناط على موافقة الشرط للكتاب؟ 

يكن أن نذكر قولين: 


.١77” الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي. ج١. ص‎ )١( 

(7) اليزديء السيد محمد كاظمء حاشية المکاسب» ج۲» ص؟9١٠.‏ 

(۳) الإيرواني» علي بن عبد ال حسين النجفي. حاشية المكاسب» ج۲ ص”17. الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية, 
تاريخ النشر: 1405 ه ق» الطبعة الأولل» طهران- إيران. 

.۲٤ص الأنصاري» مرتضئ, كتاب المكاسب. ج5.‎ )٤( 

(6) المخوئي» السيد أبو القاسم» التنقيح في شرح المكاسب, الخیارات» ج0٠4.‏ ص۲۹. 


القول الأول: 

أن المناط على عدم المخالفة للكتاب؛ وذلك لأن النصوص التي ذكرت الموافقة للكتاب غير 
واضحة الدلالة وليست ظاهرة في اعتبار الموافقة» فنحملها على أن المراد منها هو عدم المخالفة 
للكتاب» فتكون متطابقة مع النصوص الصريحة في اعتبار عدم المخالفة. 

وها فا ذه اله المحتق الا روان اوه الله" 


القول الثاني: 

عدم الفرق بين الموافقة للكتاب وعدم المخالفة له؛ وهذا القول يبتني على أن المراد من كتاب 
لله هو عموم الشريعةء فالشريعة قد بينت جميع الأحكام» وبالتالي فكل ما كان موافقاً للشريعة 
فهو ليس بخالف ها وكل ما كان مخالفاً ها فهو ليس بوافق هاء لأن جميع الأحكام مبينة في 
ار ا 

وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه اله والسيد اليزدي (رحمه الله والسيد 
ا خوئي (رحمه الله)“. 

المفردة الثالثة: الشرط 

فما هو المراد من الشرط الذي يخالف أو يوافق كتاب الله تعالن؟ 

يوجد احتمالان: 


الاحتمال الأول: الشرط بمعنى المشروط الملتزم به 
فالشيء المشروط والملتزم به إن كان مخالفاً للكتاب فهو باطل» وإن كان موافقاً له فهو 
صخي كما لو ارط البائم رقية الان الحرء ققال؛ بعك هذه الجارية بشرط أن يكون ولك 


ae NS BS 
."٠ المخوئي» السيد أبو القاسمء التنقيح في شرح المكاسب. الخيارات» ج٠٤ ص‎ )٤( 


المتولد منها رقاً لي“ فهذا المشروط مخالف لكتاب الله. 


الاحتمال الثاني: الشرط بمعنى الالتزام النفسي 

فكل التزام نفسي من قبل المتعاقدين إن كان مخالفاً لكتاب اله فهو باطلء وإن كان موافقاً 
له فهو صحيح: كما لو اشترط البائع على المشتري أن لا يتزوج بامرأة ثانية, فقال: "بعتك هذه 
الجارية بشرط أن لا تتروج على امرأتك". فهذا الشرط مخالف للكتاب الذي أحل التعدد في 
الزواج. 

وقد يشكل على ذلك: بأن التزام ترك المباح لا يعني مخالفة الكتاب» فلو ألزم المشتري نفسه 
بأن لا يتزوج الثانية فلا يكون قد خالف الكتاب وارتكب معصيةء فلا يمكن حمل الشرط على 
هذا الاحتمال الثاني. 

ولكن يمكن الجواب عن ذلك: بأن هذا صحيح» ولكن يكفي في صحة هذا الاحتمال وجود 
بعض المصاديق له وهو الالتزام بفعل الحرام» كما لو قال البائع: "بعتك هذه الجارية بشرط أن 
تشرب الخمر"» أي أن تلتزم بشرب الخمرء فهذا الالتزام مخالف لكتاب الله كما هو واضح. 

إذاًء يوجد احتمالان, فأيهما هو الصحيح؟ 

يكن القول بصحة كلا الاحتمالين, فيكون المراد من الشرط هو المشروط والالتزام النفسيء 
ولا محذور في ذلك. 

ويمكن أن يكون هذا هو مختار الشيخ الأعظم (رحمه الله وإن كان ظاهر كلامه اختيار 
الاحتمال الثاني" 


المفردة الرابعة: حكم الكتاب والسنة 

فما هو المراد من حكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط له. أو عدم مخالفة 
نفس الاشتراط والالتزام له؟ 

الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: 


.55 -70 الأنصاري» مرتضی. كتاب المكاسبء ج5. ص‎ )١( 


القسم الأول: الحكم الشرعي الذي يقبل التغير والتبدل بالعناوين الثانوية. وهي المباحات 
اأ اع لااب وآ هه وال اه كى :تفيل افر ودل ررض ارين 
لغار عليها كسان ارو رارج رالو اله و ينوغر :ذلك: 

فا العم ا بكرن ارط عل غاا عاف لكاب وال دا ا .اا ساسح 
مبنية على الإباحة لولا طرو العنوان الثانوي. 

القع القاتى: الك لقرعي اى لا هل ار وال بالعتاوين القانوية سيو هران 
او و لاحات ر الاجر ا ل ا و الات هی وات وغ ا طلقا 
لا هين بطرو الغتاويق العاتوية كالنا ر زلبون والعهدء آلف خصرص عتران الضرن والمرم: 
للف لاهن 

وهذا القسم هو المراد من حكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط له أو نفس 
الشرط له؛ لأنه من الأساس قد ثبت على وجه لا يقبل التغير بالشرط لأجل تغير موضوعه 
حوب الاقف يلا ش 


النقطة الثالثة: مقتضى القاعدة عند الشك 

قلنا بأن حكم الكتاب والسنة إن كان قابلا للتغير والتبدل بالعناوين الثانوية فإن اشتراط 
خلافه لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة. وإن كان غير قابل للتغير والتبدل بالعناوين الثانوية - 
سوئ الضرر والحرج- فإن اشتراط خلافه يكون مخالفاً للكتاب والسنة. 

إلا أن في كثير من الموارد يشتبه الحالء فلا نعرف هل هذا المورد داخل في القسم الأول أو 
في القسم الثاني وقد اختلف الأعلام في تشخيص كثير من الموارد. كاشتراط رقية الحرء واشتراط 
اوت الهم وا افد احا ق ره و فلا لذ كرح ا وج ا وا ليله ا 
واشتراط كون الطلاق والجماع بيد الزوجة» وغيرها من الموارد. 


فما هو مقتضى القاعدة عند الشك في أن هذا الشرط داخل في القسم الأول (أي الأحكام 


ND‏ ل ا 


التي يكن أن تتبدل بالعناوين الثانوية) أو في القسم الثاني (أي الأحكام التي لا تتبدل بالعناوين 
النانوية)؟ 

ذهب السيد الخوئي (رحمه اله) إن أن الأصل هو استصحاب بقاء الوجوب أو بقاء الحرمة أو 
بقاء الإباحة, فمثلاً لو شككنا أن اشتراط الزوجة على زوجها (أن لا يخرجها إن بلد آخر) هل 
هو حكم قابل للتغير فلا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة أو أنه غير قابل للتغير فيكون 
الشوط غالنا لكات رة ف ا معي ها اى الان .وهو حر قلت ارجا عن 
Naa go ENES ENE Es‏ 
و[ذا ف و و 


المقام الثاني: فى المراد من اشتراط الطلاق 

ما هو المراد من اشتراط الطلاق الذي يكون طريقاً للوقاية من الوقوع في حالة التعليق 
للزوجة؟ 

مكن أن تزك ‏ فموعة تن E‏ 

الاحتمال الأول: اشتراط أن يكون الطلاق بيد الزوجة 

وهذا الال باطل؛ أن الطلاق بيد من أذ والبساق» ولأنه بدعة» ومخالف ا 7 
اک وقد أجمع الفقهاء قو لا ا فساد كل شرط الف لات الله وة كنيف 
فقد سئل الإمام الباقر (عليه عام وا 5 ج انراق واقغرط ع عليه أن ييدها الجماع 
والطلاق؟ قال: «خالفت السنةء ووليت حقاً ليست بأهله» فقضئ ۾ أن عليه الصداق» وبيده الجماع 
والطلاقء وذلك السنة»” 

الاحتمال الثاني: اشتراط نقل حق الطلاق إلى الزوجة 


وهذا الاختمال باطل أيضاً؛ لأنه موقوف:غلئ ثبوت قابلية النقلء فإن الأحكام الشرعية 


(1) الخنوئي, السيد أبو القاسم» التنقيح في شرح المكاسب» الخيارات» ج٠٤‏ ص 47- .٤١‏ 
(۲) الحر العاملي» محمد بن حسن» وسائل الشيعة» ج١؟.‏ ص 184. 


الاحتمال الثالث: اشتراط الطلاق على الزوج في حال خاص 

كأن تشترط الزوجة على زوجها أن يطلقها في حال أصيب بمرض عضالء أو في حال السفر 
الطويل أو غير ذلك. 

را ااال كل عا ا هاور قي أنه شرل کر جر م بوره ال کاب 
ول و اق هى العقاد. 

وقد صرح بذلك السيد الحكيم (رحمه الله) في منهاجه. حيث قال: "إذا اشترطت الزوجة على 
الزوج في عقد النكاح أو في عقد آخر أن يطلقها في حال خاص -من مرض أو سفر أو غيرهما- 
نفذ الشرط ووجب الوفاء به وكذا لو اشترطت عليه أن لا يطلقها فإنه لا يصح منه الطلاق 
حينئذ”7. 

وقال السيدان الخوئي (رحمه الله) والسيستاني (حفظه الله) في منهاجهما في أحكام الخلع: "قد 
عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال ها: أنت طالق على كذاء صح خلعها 
وإن تجرد عن لفظ الخلع, أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها. وهل يصح طلاقها؟ فيه إشكال 
وخلاف» والأقرب البطلان» إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه. كما إذا 
صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقهاء فإنه بعقد الصلح المذكور يلك المال وعليه الطلاق. 
و الاك هو السانة الا رة 


المقام الثالث: صور اشتراط الطلاق على الزوج 
قلنا بأن الشرط لكي يكون لازماً فلا بد أن يقع في ضمن عقد لازم» وإلا لو كان شرطاً 


(1) القميء الميرزا أبو القا سم بن محمد حسن» ر سائل الميرزا القمي» ج؟. ص4۲۳ النا شر: مكتب الإعلام الإ سلامي 
الح AEE EN a aaa a‏ 

(0) الحكيم» السيد محمد سعيد. منهاج الصالحین» ج۳٠‏ ص١4‏ م١6١.‏ 

(۳) المخوئي» السيد أبو القاسم. منهاج الصالحين. ج”. ص05" م541١؛‏ السيستاني» السيد عليء منهاج الصالحين. ج" 
ص ۱۹۳ م/11. 


ابتدائياً أو في ضمن عقد جائز فلا يكون لازماً ولكن ما هي صور اشتراط الطلاق التي يمكن أن 
تقع في ضمن العقد اللازم؟ 
يمكن أن نذكر صورتين: 


الصورة الأولى: اشتراط الطلاق على نحو شرط الفعل 

القصود من شرط الفعل هو تواعد الشرط ضمن العقد. بحيث يتحقق الوعد بالشرط في 
ND a o ee‏ اد يحتاج إلى 
اا خض به" كما لو اشترطت الزوجة على زوجها في ضمن عقد النكاح أو غيره 
فق الققوة اللاي | تقوم النرو د با او عدي مسرل يال يكابرنةي ا والنيائر الطوي لدو روفن 
والحبس» وإك غير ذلك. 

وهذه الصورة لا إشكال فيهاء وهي القدر المتيقن من الفتاوئ السابقة التي تقلناهاء فيجب 
على ارو ق ينذا ارط عد حمق روع لري الوقاء رف ر ن الو رن هند 
شرو طهم ). 

الصورة الثانية: اشتراط الطلاق على نحو شرط النتيجة 

والقضود فق شرط التديجه هو الوط الذي يتحت تتيجه للعقد ا كمال اتر طت الزوجة 
غ ا ی ا ومن ارد وة أن تكون طلقا ار عد 
شرك عا خاضة كالسق الطلر لوا رط کی ر ذلك 

فهل يصح اشتراط الطلاق على نحو شرط النتيجة أو لا؟ 

الصحيح أنه لا يصح اشتراط الطلاق على نحو شرط النتيجة؛ وذلك لأن النتيجة المشروطة 
ف العقد سل حوين: 

وا الضيدة- الشروطلة ن 0 سسب اس طن 


(0مستطفويي» سين تم كاك ماد قالين» فة من االناضين موسصة النشن اللاي اة لجماعة المدرسين 
E N a‏ 


خافن كار كاله اسايق Sls‏ يسبب قاض E‏ 

فهنا لا مانع من أن يكون الشرط على نحو شرط النتيجة كما تقدم الكلام في اشتراط 
لوكالة, فتقول الزوجة: "زوجتك نفسي بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي" إما مطلقاً 
أو في حالات خاصة, فيصح الشرطء وتكون الزوجة وكيلة عنه في طلاق نفسها بنفس ذلك 
تراط 

اذى لقان ذا أن ا ر ا او د ع ها سمي قاض ود 
خاضة: كالنكا اح والطلاق؛ حيث إن إن الشارع قد اشترط فيهما صيغة خاصة. 

فهنا لا يصح أن يكون الاشتراط على نحو شرط النتيجة؛ فلا يصح أن تقول الزوجة: 
ازوجتك نفسي بشرط أن أكون طلقا -أو مطل عند حصول حالة خاصة؛ من سفر طويل أو 
فرك غفل ٠‏ حك :إن هذا الاش راط وأطل +الأن الظلاق ا بدن عدن صد خاد لأنه 
مخالف للشرع من الكتاب والسنة". 


المقام الرا ابع: : مخالفة هذا الشرط 

قلنا بأن شتراط الطلاق إغا يصح إذا كان غ عو فوط القع :فوع شوط ااج ولک 
لو لم يلتزم 7 بهذا الشرطء وخالفه. وم يطلق عند تحقق قيوده» فهل يثبت للزوجة الخيار أو 
لا وهل يمكن للحاكم الشرعي أن يطلق قهراً عليه أو لا؟ وبعبارة أخرئ: هل مخالفة هذا الشرط 
يترتب عليها أثر تكليفي فقط أم يترتب عليها أثر وضعي أيضاً؟ 

يقول السيد السيستاني (حفظه الله): ”يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ, 
وني غل المفتروظ عليه الؤفاء بة كنا سار التقو3: لكن تخلفه أو تعد ره له بويعب الخار 
للمشروط لهء فلو شرط عليها أن تقوم بخدمة البيت» أو شرطت عليه أن يعين ها خادمة تعينها 
في شؤون البيت» فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط, لم يوجب ذلك الخيار وإن أثم المتخلف”" 


Ea E N‏ يوه فين :لو IRAE‏ أفرم اي 
ره او ا ا ا ف الطيمة الأول نيز وكات ان 
ف السيستانيء اليك علي» منهاج الصالحين. 1 ص١‏ 3 م٣٣‏ 


إا اة هذا الفرط إا هو سك تكليء وبر تي عله الإفو.ويكرن الغالف مها 
للعقاب» ولكن جرد مخالفة هذا الشرط لا توجب ترتب الأثر الوضعي وهو بطلان عقد النكاح: 
ولا يثبت الخيار للزوجة. 

ومهذا يتضح أن هذا الطريق ليس طريقاً حاسماً للوقاية عن الوقوع في حالة تعليق الزوجة؛ 
إلا إذا كان الزوج متديناً ويخاف الله تعاللء فحينئذ مقتضى تدينه أن لا يخالف الحكم التكليفي. 


المبحث الرابع: الاشتراط في مقدار مبلغ الخلع 

قلغا سابقاً في الفصل الثاني بأن الخلع في حد نفسه ليس طريقاً حاسماً لعلاج مشكلة تعليق 
الزوجة؛ إذ تبقئ مسألة الطلاق بيد الزوج» وقلنا بأن للزوج أن يطلب الفدية من الزوجةء سواء 
كانت أقل من المهر أم مساوية له أم أكثر منهء ولم يذكر الفقهاء حداً لطلب الزيادة, فيجوز للزوج 
e‏ 

فالكلام هنا في أنه هل يصح للزوجة أن تشترط في ضمن عقد النكاح أنه في حال طلبها 
ل ع د ك ا ر ا الور هد أ ال ا 
ثم إذااضح فهل يكون الزوج ملزماً بهذا الشرط أو لا؟ 

م علس تصرح توراه اننال سين و ا د ريوع کا إل لقو ر 
لما ها ارط لبس عر ما رلم عا للكنات: وة ولش هالا لضن القت واكال 
يصح هذا الشرط. 

إلا أنه لو لم يلتزم به الزوج وخالفه» فإنه يكون قد فعل حراماً. ويؤْثم على ذلك» ولكن لا 
يفيت ا ار لازو ولس الاك العترعي .أن يطلق الرويفة فى حال عدف لزور يعن الفا 
بالشرط. 

إذ هذا الطريق الرابع لا يعتبر طريقاً حاسماً للزوجة في الوقاية من الوقوع في محذور 
ومشكلة تعليق الزوجة. 


)١(‏ إلا بناء على رأي الشيخ الفياض (حفظه اله) الذي نقلناه سابقاً. 


نغي هذا الطريق قد قى ف اة من الوقوع نه كلة ليق اروج ابؤد اكد ادا 
إذا كان الزوج ممن يمخشئ الله تعال» فلا يرتكب هذه المعصية بمخالفته للشرطء ولذا قلنا بان 
لا او الاب راو 00 جاور ا ف 
الزوجة. 

ولا تشكل بأنه: ما هو الدافع لأن تلجأ المرأة إل هذا الطريق الرابع؟ فإذا كانت ملتفتة إإى 
مسألة تعليق الزوجة قبل أن تتزوج فهي سوف تشترط الوكالة في الطلاق مغلا أو سوف تشترط 
لطلاق» ولن تشترط أن تدفع شيئاً من الأموال حتى يقع الطلاق الخلعي. 

لأنه وإن کان هذا الكلام صحيحاً. إلا اشتراط الوكالة في الطلاق أو اشتراط الطلاق في العادة 
لا يقبل به الزوج» ويرفض أن يوكل المرأة في ذلك فمن هنا قد يكون الطريق الرابع طريقاً 
وسطأ بحيث لا يصعب أن يقبل به الزوج؛ لأنه أهون عليه, فهذا الطريق من الناحية الواقعية أكثر 
A‏ 


ملاحظة: 

صحيح أن ما ذكرناه كله يمكن أن تقوم به المرأة لوقاية نفسها من الوقوع في مشكلة تعليق 
الزوجة» ولكن ينبغي الالتفات إلى أن ا لحياة الزوجية مبنية على الطمأنينة والاستقرار النفسي, 
فإذا كان الزواج من مداه مبتيا غل الشكرك والظنوئ: والمواجس» فإئة قت ساب الطماتة 
انعو كنيف 'لابسن الوا ع E O‏ ن النفسي في حياتهما الزوجية. والحال, أن الأسرة مبنية 
على تحصيل السكينة والطمأنينةء يقول الله تعالل: لإومن آياته ا ن خلق لك من | أنفسكم أزواجا 
لتسکنوا إليها وجعل Ee‏ إن في ذلك يات ؛ قوم يتفكرون 4 فخلق مثل هذه 
إلى لحى ىو ا ق لسع اله راكد 

1 الإسلامية, وقد جعل لله ! اسبحانه وتعالن) أمر‎ AEN 
الطلاق بيد الزوج. وهذا لمل لى اغعاطيا وإغا هرش غلن اة م ول :قد تكون‎ 
حكمتها هي أن الرجل -نوعاً وبشكل عام- أكثر ضبطاً لانفعالاته وعواطفه من المرأة. فلا ينحو‎ 


۰ 


إلى الطلاق بمجرد غضبه أو انفعالهء بخلاف المرأة التي هي بطبيعتها عاطفية, وقد تتسرع في اتخاذ 
قرار الطلاق» فليس اشتراط الوكالة في الطلاق أو اشتراط الطلاق في ضمن عقد النكاح عبارة عن 
E E‏ كوو عد الس دوع 

ولذا أفضل طريق للتحصين والوقاية وعدم سلب الطمأنينة والاستقرار هو الطريق الأول 
من طرق الوقايةء وهو التحقق من اختيار الزوج المناسب قبل الزواج» والسؤال عنه وعن شخصيته 
لواحت ار ار ا اا سن «الاتعية ا وا 
والأخلاقية والنفسية والاجتماعية» كانت الحياة الزوجة معه أقرب إلى النجاح والاستقرار, 
والعكس بالعكس. 

نعم, ا 0 بار ةل موت الوسوابن» أو اغالا ا ةق خر 
الزوجء وإغا مقصودنا التحقق من حال الزوج على نحو الاعتدالء فلا إفراط ولا تفريط. 


نتائج الفصل الرابع: 

ات إن التحفق من سنال ار جل الد طب ال ا ق الكفاءةوالعدي م واشلق اين 
والرشد. والأهلية, وج المسؤولية. وحسن التدبير- عامل أساسي في الوقاية من 
حصول حالة التعليق للزوجة. 

- تصح الوكالة في الطلاقء سواء كان التوكيل لغير الزوجة. أم كان لنفس الزوجة في 
طلاق انها أم للعتوان العام (ككيار العائلة) إذا كان اله مداق معين: 

۳- التوكيل في الطلاق يكون لازماً إذا وقعت الوكالة في ضمن عقد لازم. 

-٤‏ لكي تكون الوكالة طريقاً حاسماً في الوقاية لا بد أن تكون على نحو شرط النتيجة. 

ه- يصح اشتراط الطلاق على الزوج ند عضول آم معينت غلل ر فرط الل 
دون شرط النتيجة» ولكن لو خالفه الزوج فإنه يتم بذلك» ولا يثبت للزوجة خيار 
الفسخ. 

-٦‏ يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يطالبها بأكثر من مقدار المهر عند حصول 
موجب الخلع» ولكن لو خالفه الزوج فإنه يوم بذلك» ولا يثبت للزوجة خيار 
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الفسخ 1 
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حب حا ا 
Ro‏ لاا 0 ...نك 3 


الخانمة: 

أولاً: نتائج البحث 

لقنا قبا ىكذا العف حول الميدد الاح الك الى تات يا هذه ارال .وقد 
توصلنا إلى التالي: 

-١‏ معنى (تعليق الزوجة) هو عدم أداء الزوج لحقوق زوجته» بحيث يجعلها لا هي ذات بعل 
فيعاشرها معاشرة الأزواج ويعفهاء ولا هي أيم تستطيع التصرف في نفسها وتكوين حياة جديدة 
ها. ويكن تحقق هذا العنوان من خلال الميل إلى الزوجة الأخرئء والرجوع في العدة ضراراً. 
والعضل من قبل الزوج» والظهار والإيلاء في بعض الحالات. والهجرانء والغياب والفقد. 

ا تعلق الروجة حرام شرغا 

-٥‏ ثبوت كبرئ وثاقة من يروي عنه المشايخ الثلائة؛ محمد بن أبي عمير» وصفوان بن 

يحبى. وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. 

"- ثبوت قاعدة (الحاكم الشرعي ولي الممتنع). 

۷- ثبوت حق الطلاق القهري للحاكم الشرعي في حال الضرر ببركة قاعدة لا ضرر. 

۸- يجوز للزوجة أن تعظ زوجها حين نشوزه من أجل أن ترفع حالة التعليق الحاصلة هاء 

أو تلتمس من يستطيع أن يعظه وينصحه. 

4- يجوز للزوجة أن تبذل شيئًاً أو تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن ترفع حالة التعليق 
الحاصلة لاء سواء كان ذلك في إزاء أن يؤدي الزوج حقوقها الواجبة أم غير الواجبة. 
ويجوز للزوج قبول ذلك. 

-٠‏ تعتبر وظيفة الإصلاح بين الزوجين ووظيفة بعث اگين للإصلاح» من وظائف 
ا لحاكم الشرعيء ولا مانع من أن يقوم غيره بعملية الإصلاح. 

-١‏ الطلاق أمر مرجوح في الشريعة الإسلاميةء ولكنه طريق مفتوح لعلاج مشكلة تعليق 
الزوجة. وإن كان أمره بيد الزوج. 

ا الخلع لیس واجيا على الزوج, فلا يكون علاجاً حاسماً لمسألة تعليق الزوجة» ولكنه 
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يبقى في دائرة الحلول التي يمكن من خلاها إقناع الزوج بها. 
5ك الباراة النميع و ل و أيضاء ولكتها ا فقن :فى اة امول القن مكن 
من خلاها إقناع الزوج بها. 
١‏ يتالاك القترعي فق الطلاق التجباري حلي الوويج:ق مواد العالية: 
المورد الأول: مورد الإضرار بالزوجة. 
المورد الثاني: مورد ترك وطء الزوجة» ولكن في خصوص الإيلاء والظهار وترك 
الوطء اختيارأء وأما ترك الوطء لمرض فهو داخل تحت عنوان خيار الفسم لا 
الطلاق. 
المورد الثالث: مورد عدم إنفاق الزوج على زوجته. 
قات إن الق فن ال الل الق للنظية اراق لكاب راي وان لحن 
والركيد والحداة» ربعي « وليه و و ا ی 
حصول حالة التعليق للزوجة. 
5- تصح الوكالة في الطلاق» سواء كان التوكيل لغير الزوجة, أم كان لنفس الزوجة في 
طلاق نفسهاء أم للعنوان العام (ككبير العائلة) إذا كان له مصداق معين. 
۷- التوكيل في الطلاق إفا يكون لازماً إذا وقعت الوكالة في ضمن عقد لازم. 
۸- لكي تكون الوكالة طريقاً حاسماً في الوقاية لا بد أن تكون على نحو شرط النتيجة. 
5- يصح اشتراط الطلاق على الزوج -عند حصول أمر معين- على نحو شرط الفعل 
دون شرط النتيجة. ولكن لو خالفه الزوج فإنه يتم بذلك» ولا يثبت للزوجة خيار 
لسع 
-٠‏ يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يطالبها بأكثر من مقدار المهر عند حصول 
موجب الخلع. ولكن لو خالفه الزوج فإنه يوم بذلك. ولا يثبت للزوجة خيار الفسخ. 


٥ 


ثانياً: التوصيات 

لوخد يعدن الو ف د دلي نا إل ا ول النطرى اهمها لضيو 
الوقت والمقام, وإما لتعميق البحث فيها وتنقيحها بشكل أفضل, أوصي الباحثين بأن يتعرضوا ها؛ 
حون تكون القائدة اکر بمتها: 

أولا: البحث في المخلع عن مدئ تدخل الحاكم الشرعي في إلزام الزوج بالطلاق ولو بالتعزير. 

ثانياً: تعميق البحث أكثر في دور الحاكم الشرعي حينما يطلب الزوج في الخلع زيادة فاحشة 
جد عن لين 

ثالثاً: البحث عن كيفية قيام الزوجة بإنبات الضرر الواقع عليها عند الحاكم الشرعي؛ حيث 
إن العديد من النساء يشتكين من عدم قدرتهن على إثبات الضرر الواقع عليهن من قبل الزوج 
الول 

رابعاً: استفتاء الفقهاء الموجودين في مسائل هذا البحث بشكل تفصيلي والاستفادة منها؛ 
حيث إن الاستفتاءات الموجودة حالياً قد لا تغطي جميع أبعاد البحث. 


N EET 
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مصادر البحث: 
© القران الكريم. 


المصادر الروائية: 

.١‏ الإحسائيء ابن أبي جمهورء محمد بن علي» عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية, 
تاريخ وفاة المؤلف: كان حياً في عام ۹٠١‏ ء ق» عدد المجلدات: ٤ء‏ الناشر: دار سيد الشهداء للنشرء 
تاريخ النشر: ١4500‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 

7ب ا 5 
لاق واد الكناي العا ار ا ١‏ هن اه الاه ف رن الق / 
المصحح: رجائي» السيد مهدي. 

SS E ETE a NT 
التاشر: مؤسسة ال البيت عليهم السلام تاريخ النشرة 14:4 ق؛ الطبعة الأولل:‎ ٠ الجلدات:‎ 
قم - إيران» المحقق / المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة ال البيت عليهم السلام.‎ 

ف هري مده تعويق الأسزة من منظار الكتاب والنسة» الان .دان الحويك الطباعة 
ول م ا اا و عافن ا رل براق السا غد عباس 

6 اصرق عمف بن على بن الو س لذ ره اة تار وؤفاة الت ۳ دى 
عزف الجلدات: 2 الفا مز سيد اي الاي الا لماع الور سيق ف القدسة ارت 
النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الثانيةء قم- إيران. 

5 اللوي الى بع قل كا ااي تاريخ وا ارف لرن الا 
لر رهي ار الع 1411 كت ا ا ته ر 

ان ارين امسن االانخيصان فيا الات من الا خان ع اا ف ا 
تق وعدة ابآ ف الداشو ار الكفي ااا زاكر ا الط رل 
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طهران- إيران. 

۸. الطوسي» محمد بن الحسن, الغيبة» تاريخ وفاة المؤلف: 40 هى الناشر: دار المعارف 
الإسلاميةء تاريخ النشر: ١4١١‏ ه الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق / المصحح: الطهراني» عباد 
لله وناصح» علي أحمد. 

ف التاوسي N aoa‏ تازية روفاة الولنيي 1ه بون بده 
الجلدات: ٠١‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية, تاريخ النشر: ٤١١١‏ ه قء الطبعة الرابعة» طهران- 
إيران. 

١‏ الفيض الكاشاق: عمد ضس الواق» تاريخ وقاة الؤلف: 181 ه.ق» غد الخلدات: 
5 الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام» تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه ق» الطبعة 
الأولل» أصفهان- إيران, المحقق/ المصحح: ضياء الدين الحسيني الأصفهاني. 

الكل عة بن مقرب لكا ارج وا ا ا ري فون الاه 
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشرء تاريخ النشر: ١479‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم - إيرانء المحقق / 
الصحح: مركز تحقيقات دار الحديث. 

الاكا عسوم بن عمد قو كان اراد تارية وفاة الولق4 ا انوعد 
المجلدات: ٠۳‏ الناشر: مؤسسة الطبع والنشرء تاريخ النشر: ١4٠١‏ ه قء الطبعة الأولل» بيروت- 
لبنان. 

۳. المجلسيء محمد باقر بن محمد تقي» مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسولء تاريخ وفاة 
المؤلف: 1١٠١‏ ه قء عدد المجلدات: ٠١‏ الناشر: دار الكتب الإسلامية, تاريخ النشر: 1404 ه ق. 
الطبعة الثانيةء طهران- إيرانء المحقق/ المصحح: السيد هاشم رسولي. 

القن O o‏ 
الشيخ المفيد. تاريخ النشر: ٠١١١‏ هه الطبعة الأولل» قم- إيران, المحقق / المصحح: مؤسسة ال 
ايتا الس 

9 اوري الخدت امبرو سن مدرك الوسائل :وستعتيط. المسائل ارخ وفة 
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الولف 188 دو غود اللعلداك 35 اق موسي ال ال (غلبهم النئلاة ر ا 
۸ هد قء الطبعة الأولل» بيروت- لبنان, المحقق / المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة آل البيت 
(عليهم السلام). 

1. ورام بن أبي فراس» مسعود بن عيسئء تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة 
ورام» تاريخ وفاة المؤلف: ٠٠١‏ ه الناشر: مكتبة الفقيه. تاريخ النشر: ١4٠١‏ ه الطبعة الأولل. 


عو 


قم- إيران. 


المصادر التفسبرية: 

اران شين مربي رقي الذي عمو عن ا ی 
0 ق اف :دان ال دار افر ار افر ا وى اط اول هب ران 

ان غافور غيت افاس اير و ار ار وة اة ۹ هه ى اقا 
مؤسسة التاريخ العربي» تاريخ النشر: ١47١‏ ه عدد المجلدات: ٠٠‏ الطبعة الأولل» بيروت- 
لبنان. 

۳. أبو السعود» محمد بن محمد تفسير أب السعود (إرشاد العقل السليم إلل مزايا القرآن 
الكريم). تاريخ وفاة المؤلف: 487 ه ق, عدد المجلدات: 4 الناشر: دار إحياء التراث العربيء 
تاریخ ا ۳ هى الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. 

أي عر تعمد وق ا ريق بؤقاة ار انم N‏ 
الناشر: دار الفكرء تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه عدد المجلدات: ١١ء‏ الطبعة الأولل» بيروت- لبنانء 
المحقق / الصحح: الجميل. صدقي محمد. 

0 زهرة» محمد. زهرة التفاسير, تاريخ وفاة المؤلف: ۱۳۹١‏ ه ق» الناشر: دار الفكر. عدد 
النمل. 
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3 قري موه بن عدن الكفاف هن اى غ اض لرل رة الول 
۸ ه قء الناشر: دار الكتاب العربيء تاريخ النشر: ١407‏ هى عدد المجلدات: 6, الطبعة الثالثة. 
بيروت- لبنان» المحقق / المصحح: حسين أحمد. مصطفى. 

1 الشور اذى ار ا ا بق بير کا رل ا و الإمام على 
بن أبي طالب (عليه السلام» تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه عدد المجلدات: ٠٠١‏ الطبعة الأوإى. قم- 
إيران» ترجمة وتلخيص: أذرشب» محمد علي. 

3 الطبوسيء الفضل بق ا لصن مم ليان فق من افر ف ار وفاة الوت 66۸ هه 
ق» الناشره ناصر خسروء تاريخ التشر؛ ۱١١١‏ هى عدد المجلدات: ٠١‏ الطبعة القالفةء طهران- 
اران الق "لسعم يردي اللباط اي افطل ا ابول هاف 

4. الفخر الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) تاريخ وفاة المؤلف: ٠٠٦‏ 
ه قء الناشر: دار إحياء التراث العربيء تاريخ النشر: ١47١‏ ه عدد المجلدات: ۲" الطبعة 
الثالئة. بيروت- لبنان: إعداد: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي. 

.٠‏ القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآنء تاريخ وفاة المؤلف: 1/١‏ ه قء الناشر: 
ناصر خسروء تاريخ النشر: ١404‏ ه عدد المجلدات: ,٠١‏ الطبعة الأولل» طهران- إيران. 

3 يغلي بن إبراغيد»:تفسير القنتي» اناف دار الكداك» تاريخ لش 14:4 كك 
عذد العلدات: 7 الطبعة لالت قرت إيران» الق 7 الصخح: الوسوى المتوائري طبب: 


المصادر الففهية: 

لبن لرا اقاي غه رين اهدي تاريخ وفاة الوه 4ن التاقيرن» مو س 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة, الطبعة الأوإن. قم- إيران. المحقق/ المصحح: 
جمع من المحققين والمصححين تحت إشراف الشيخ جعفر السبحاني» جامعة مدرسي الحوزة العلمية 
في قم» تاريخ النشر: ١5١5‏ ه ق. 

ااا راک سيق نظرزية امك ق ااا الناشرة مم افك افاي دري ار 
٥‏ ه قء الطبعة الأولل» قم - ايران. 
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۴ راك عمد عل کاب الدكا فس و ا 2 0وی اا تون كان 
تاريخ النشر: ١1419‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران. 

E‏ سكا الذرا قري وفاه ا افو ةيو 
انان لكك المعترية لححاء تقار N‏ الطبية الأول وطهر اوت ير ANN‏ 
بهبوديء محمد باقر. 

ه. الأصفهاني. شيخ الشريعة, فتح الله بن محمد جواد النمازي» إفاضة القدير في أحكام 
ر ا مو الفافر سمو سيقة ر ى ر 
فى التديةه اريت اله SNN N ON‏ 
طالبي العراقي ملاحظات: هذا الكتاب طبع مع كتاب قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة. 

5 الأضكيان» تنو سين کان کا 
هده الاد ف اا ار اهدي ا ان ادو ا ا ل ر 
المحقق/ المصحح: عباس محمد آل سباع القطيفي. 

7 الأتضاري» مر كه ن يد ان كعات الكاتسفاريع ةا الولفه 104١‏ وق عد 
المجلدات: 5 الناشر: المؤقر العا مي للشيخ الأعظم الأنصاريء» تاريخ النشر: ١416‏ ه ق» الطبعة 
الأوللء قم- إيران, المحقق/ الصحح: المجموعة العلمية في المؤتر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري, 
ملاحظات: طبع باسم: "تراث الشيخ الأعظم ."١4‏ 

ال هد ره عرقي بو عبد قن كدان لكا قارع يواه الوه 1ه و تامسر 
الذقر اا لليف ا ا ا 418 ااه بق الطيضة الأوك قرت يران 
الحقق / المصحح: المجموعة العلمية في المؤقر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري, ملاحظات: طبع 
انيد "تراه ف ا 

و ابروا باقر دروس قهيديةاق الفقه الانسدلال غل الذهب المعقري» تاريخ التشر: 
E E NE‏ 

2 الإيرواني» باقر» دروس تهيدية في القواعد الفقهية, الناشر: دار الفقه للطباعة 


۷1 


والنشرء تاريخ النشر: 1475 ه قء الطبعة الثالثة. 

لق وا ع عد ال ا داف ا د 
ق» عدد المجلدات: ۲ الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميةء تاريخ النشر: ١407‏ ه ق» الطبعة 
الأوللء طهران- إيران. 

ااا اج ا و 
٠٥‏ ه٠‏ قء عدد المجلدات: ۷ الناشر: نشر المادي» تاريخ النشر: ١519‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم - 
إيران» المحقق / المصحح: مهدي مهريزي- محمد حسن درايتي. 

انض ا !لعب عي ب د الولقي: 1110 به عه 
المجلدات: ١ء‏ الناشر: منشورات مكتبة الصادق» تاريخ النشر: “1487 ه قء الطبعة الرابعةء طهران- 
إيران. 

أ البشرزاق..زيى الان عه ن ريق الي كل الوط ار وق الولف ٠١١١‏ 
وو ا ر ی ر و ی ا ا 
نوبت قم- إيران. 

6. البحراني» محمد سند. سند العروة الوثقئ. كتاب النكاح, الناشر: مكتبة فدك تاريخ 
النشر: ١579‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق/ المصحح: قيصر التميمي- علي محمود 
العبادي. 

15 البخراق: يوسقف بن أمد: الحدائق التاضرة في أحكام الخترة الطاهرة تاريخ وفاة المؤلف: 
وي عزو لجلد CC‏ موسي لحني الج بساحي العامة E‏ 
ق ر الأول كبرد زبراي؟ التحدق لصحم :ارين ی 
الا ا دا 

۷. التبريزيء جواد بن عليء إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسبء» تاريخ وفاة المؤلف: 
11لاو هده اا 6 اقا اعاعا ا ارا دی الطبغة 
الثالثة. قم - إيران. 


V1 


١‏ ری عوك بق غ و و ار 
دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليهاء تاريخ النشر: 1571 ه قء الطبعة الخامسةء قم- إيران. 

4. التبريزي, جواد. منهاج الصالحين. تاريخ وفاة المؤلف: ٤١١‏ ه قء زبان: عدد المجلدات: 
'. الناشر: مجمع الإمام المهدي ( عجل الله تعالق فرجه) تاريخ النشر: ١1475‏ ه ق» الطبعة الأوللء 
قم- إيران. 

.٠‏ الجشيء محمد كاظم, الفوائد الفقهية طبقاً لفتاوئ آية الله العظمئ السيد علي الحسيني 
السيسقاق دام 'ظله)» الناشره دان الول للطباعة والنشن والتوزيم» تاريخ التشرة ۷٤4١۷‏ ف / 
٦‏ م الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. 

الأبنا لم اقوط بعد O‏ العاضيرةه التاقوع بداو اكات عند للد اكه 
الطبعة الأوللء بيروت- لبنان. 

۲. الحائري» السيد كاظمء أساس الحكومة الإسلامية. الناشر: مطبعة النيل» تاريخ النشر: 
4 قم الطبحة و توفت لفان 

۴ ماري اللسين كا ال رجه واد الاو دار القن تازيم ار 48ى 
الطبعة الثالثةء قم - إيران. 

.٤‏ الحائري» السيد كاظم, ولاية الأمر في عصر الغيبة» الناشر: مجمع الفكر الإسلامي, تاريخ 
الدهر+ ۶١۶‏ ق:«الطبعة العانية فيد إيران: 

قل لمكتو السبد عن اااي سيك الفوو» ر ا و ا ف 
فك قدو ااا 86 لاف مةد ابي ناريك الو ادى :قد ار 

.٦‏ الحكيم» السيد محمد سعيد الطباطبائي. مرشد المغترب» توجيهات وفتاوئء. الناشر: 
فك اع اند لله العظمئ السيد الحكيم» تاريخ النشر: ١577‏ ه ق» الطبعة الأول النجف 
الا رار 

۷. الحكيم» السيد محمد سعيد الطباطبائي. منهاج الصالحينء الناشر: دار الصفوة. تاريخ 
ال ق الطفة الاو لوووك لان 


تفيل 


8 الحلبيء ابن زهرة» حمزة بن عليء غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع تاريخ وفاة 
الولف 848 فرق ا ا الفنادى له اا ار العف /16117 مرق قرت 
إيران. 

4. الحلي» أبو الصلاح, تقي الدين بن نهم الدينء الكافي في الفقه. تاريخ وفاة المؤلف: ٤٤١‏ 
ه ق» الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) العامةء تاريخ النشر: ١120‏ ه ق» الطبعة 
الأولل» أصفهان- إيرانء المحقق / المصحح: رضا أستادي. 

۰ الحلي. ابن إدريس» محمد بن منصور, السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. تاريخ وفاة 
المؤلف: 544 ه قء عدد المجلدات: ٠"‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقح دة ار الع 12 اوي البح القانية ف يرن 

إالذا المتلن» e A E N‏ 
ق» عدد المجلدات: ۷ الناشر: مؤسسة أل البيت عليهم السلام» تاريخ النشر: ١414‏ ه ق» الطبعة 
الأولل» قم- إيران» المحقق / المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة ال البيت عليهم السلام. 

NONE Nag oR 
الناسر:نوسنية اهر الاي الا اة‎ ٠ تاريع و الولف ا يعدو الجلداته‎ 
اللإرسينه يق الد ا ي 0و اس‎ 
ا‎ 

9 اذاي الخافكة E E e E‏ 
و ف يالاات 4 الان رة ار الإيلايي الا لماع 
الدرسين_يقم الفدسة تاريخ انعر 5١‏ :رق الطبعة اة قر إيران» الملحقق/ لصحم : 
لجيه اللي ن مر هة افر اللاي اا لماع الدرسين يكم اق 

اا اللي العامة سس يزو و ی ی ین ی و تاريخ 
وفاة المؤلف: ١١۷۲ء‏ ق» عدد المجلدات: .٠١‏ الناشر: مجمع البحوث الإسلامية, تاريخ النشر: ٠١١١‏ 
ه ق» الطبعة الأولل» مشهد- إيران, المحقق / المصحح: قسم الفقه في جحمع البحوث الإسلامية. 


VE 


.٥‏ الحلي» العلامة» حسن بن يوسف بن مطهرء نهاية الإحكام في معرفة الأحكام تاريخ 
وقاة:الولن وخ ع اا ا وة إل الت كله الا )تاريخ 
النشر: ١519‏ ه قء الطبعة الأولل» قم - إيران. 

NECA a N 
ه ق»‎ ٤١۸ ه قء عدد المجلدات: ۲ الناشر: مؤسسة المطبوعات الدينيةء تاريخ النشر:‎ ٨ 
الطيعة اللماانية فت إيران, ملاتعظات» هة السعة مطابقة الطينة “دار اريت بن الذاط‎ 
الإسلامية” المطبوعة في دار الكتابي العربي في مصر.‎ 

۷ التق ج ين خم ر ا شنال الملل و ر اديع .فاه 
المؤلف: 1۷١‏ ه ق» عدد المجلدات: ٤‏ الناشر: مؤسسة إسماعيليان, تاريخ النشر: ١408‏ ه ق. 
الطبعة الثانية. قم- إيران, المحقق/ الصحح: عبد الحسين محمد علي بقال. 

لفل عدن صرف فة فر وا ر رو اا وة انان 
تروت ه236 رادي» RR‏ اا ا كد لن الا على عر 
ا 

4 الحلي» مقداد بن عبد الله السيوريء التنقيح الرائع لمختصر الشرائم» غدد الأجراء: ٤‏ 
الناشر: انتشارات مكتبة آية الله الرعشي النجفيء مكان النشر: قم - إيران» الطبعة الأولل» سنة 
النشر: ١1404‏ ه ق. 

ال کی بن فيه الان للقت اله ارت وق الوا أن اوي لا 
مؤسسة سيد الشهداء العلمية» تاريخ النشر: ٠٤٠١١‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق / 
الصحح: جمع من المحققين تحت إشراف الشيخ جعفر السبحاني. 

كل اراشا سن وة مهام لماي انار مدر الإمام الباق (عليه اللاي 
تاريخ النشر: ٠٤١۸‏ ه قء الطبعة الخنامسة, قم- إيران. 

۲ المخميني» السيد روح الله الحكومة الإسلامية (ولاية الفقيه» تاريخ وفاة المؤلف: ١2:4‏ 
aS‏ الأطاد. اللتهق ب ON Sg‏ 


تملا 


هھ / 3 2 : الطبعة الساةقنة: طهران- إيران. 

الما ال واد رو ا رو ا و وقاة لو لق 58 ن عدو ادات 

NENE NaN Os 
ه قء الطبعة الأوللء‎ ٠١١١ الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني. تاريخ النشر:‎ 4 
طهران- إيران.‎ 

فق الاجر د افا ادرا امال النقهية ر ا الولف 101/0 أن 

5 الخوانساري» السيد أحمد بن يوسف» جامع المدارك في شرح ختصر النافع» تاريخ وفاة 
ات ٥‏ ه ق» عدد المجلدات: ۷ الناشر: مؤسسة إسماعيليانء تاريخ النشر: ١2١06‏ ه ق 
الطبعة الثانيةء قم - إيران» المحقق / المصحح: علي أكبر غفاري. 

OE a CET 
ق» عدد المجلدات: ٤ء المقرر: مرتضئ البروجردي.‎ 

7 قوتي اليه ار اقاس متها الان 6 وا الو للق ن لار دا 
المرتضئء, بيروت,. الطبعة الأوإن, /501١ه‏ / 5١٠1م.‏ 

3 لشوقى انيد أب لقاع سيرغ الإقاء. الوق O‏ اله لفيي لاوا وعد 
المجلدات: ۳" الناشر: مؤسسة إحياء أثار الإمام ا خوئي» تاريخ النشر: ١51‏ ه ق» الطبعة الأوللء 
قم- وة المقرر: جموعة من ا اسا الحوزة, المحقق / المصحح: پژوهشگران مو سسة 
إحياء آثار أية الله العظمئ الخوئي» ملاحظات: هذه موسوعة شرح اية الله العظمئ الخوئي على 
العروة الوثقى: كتاب التنقيح تقرير أية الله الغروي» ميرزا علي- كتاب المستند تقرير أية الله 
البو عرق مر نظي كات الخد قري ايه الله لال اليد عمد وها الو موی د كاب 
لمان قوير أ ا الشهين المتوكى» السين سد ف 
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.٠‏ الداماد. المحقق, السيد مصطفئ اليزديء قواعد الفقهء الناشر: مركز نشر علوم إسلاميء 
تاريخ النشر: ١5١6‏ ه ق. 

.١‏ الدقاق» عبدالله. بحوث فقهية في ولاية الفقيه. الناشر: مؤسسة أعلام الهدئ, تاريخ النشر: 
١ه‏ / ١٠١٠م,‏ عدد المجلدات: ۲» الطبعة الأولل» قم- إيران. 

5. الروحاني» السيد محمد صادقء فقه الصادق (عليه السلام)» الناشر: دار الكتاب- مدرسة 
الإمام الصادق (عليه السلام) تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران. 

0. الروحانيء السيد محمد صادق» منهاج الصالحينء الناشر: دار بلال للطباعة والنشرء سنة 
النشر: 476١ه‏ / ١٠١۲ء‏ الطبعة الثانيةء بيروت- لبنان. 

6ف ار ان الد موسي لري الال الشترهية الناضو مؤسية نكي الفقاهة» تاريخ 
النشر: ١578‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران. 

88 الرضاق» السسيد رالرى كات لكا العف الفارسية عدف الجلدا ت 5 
الناشر: مؤسسة رأي پرداز للأبحاث, تاريخ النشر: ١519‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق / 
المصحح: مؤسسة رأي يرداز للأبحاث. 

5. السبحاني» جعفر, نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراءء الناشر: مؤسسة الإمام 
الصادق (عليه السلام)» تاريخ النشر: ١515‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيرانء المقرر: الأصفهاني, 
سيف الله يعقوبي. 

لاق السيزواري: اليد غد الأغلرله جام الأحكاء الشترغية: تاريخ :وفاة المؤلت 1412 :د 
3ه افر م ان رة الدفينه می اله اا :فيد برا 

۸. السبزواريء السيد عبد الأعلى. مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام» تاريخ وفاة 
ازفا دق غد ادات الاه موريس انار كين سا آيذا للم رة 
النشر: ١١١٤ء‏ ق» الطبعة الرابعةء قم- إيرانء المحقق/ المصحح: مؤسسه المنار. 

قر لان انواس كقوة بن فيك الوق لز انمي العلوية ولا كام اللبونة ارين برقا 
sa E AE‏ معغوراات a‏ 1404 ون الطيعة الا ولم: 
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قم- إيران, المحقق/ المصحح: حمود البستاني. 

6 الان السو علي اهاد والتقليق و اا حاط ارخ التعير/16177 جه قري 
لد عل این 

1 السسانق:'السيد علي الال اة الاش مكدب فاحة يه اله العطمن الد 
السيستاني (حفظه الله)» تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه قء الطبعة التاسعةء قم - إيران. 

۲. السيستاني, السيد علي» قاعدة لا ضرر ولا ضرارء الناشر: مكتب سماحة أية الله العظمى 
السيد السيستاني (حفظه الله)» تاريخ النشر: ١414‏ ه قم- إيران. 

كك سداق لعن على انناف E N‏ عفار تارك اشر +28 
ه الطبعة الأولن. 

34 السيستا ناسيك .على« E‏ عدوي تارية ANE EN‏ 
5م الطبعة السابعةء قم- إيران. 

.٥‏ الصانعي» يوسف» وجوب طلاق الخلع على الرجل.. نظرية فقهية جديدةء ترجمة حيدر 
حب الله حلة الاجتهاد والتقليد العددان الحادي والثاني عشرء السنة الثالثة. صيف وخريف 
۸ م / ۹ه 

5. الصددي» علي فاضلء جامع الرسائل الفقهية, الناشر: يحلة رسالة القلم, تاريخ النشر: 
١‏ ه / ۲٠۲١‏ م» الطبعة الأولل» قم- إيران. 

۷. الصددي» علي فاضلء مجموع الرسائل الفقهية, الناشر: يحلة رسالة القلم» تاريخ النشر: 
1١4‏ ه / ۲١٠۳‏ م, الطبعة الأولل» قم- إيران. 

۸. الصدرء الشهيد السيد محمد باقرء قاعدة لا ضرر ولا ضرارء تاريخ وفاة المؤلف: ١2٠١‏ 
ه ق» الناشر: دار الصادقين للطباعة والنشرء تاريخ النشر: 127١‏ ه قء الطبعة الأول قم- إيران. 
القزرة اليك كمال الميدرى: 

56 صد الك اسه قفون وا هان ا ورا اه رر و ن 
عدد المجلدات: ٠١‏ الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ النشر: ١47١‏ ه ق» 


TYA 


الطبعة الأولل» بيروت- لبنانء المحقق/ المصحح: جعفر هادي الدجيلي. 

الصدوق» محمد بن على .بن الحسين» القع تاريخ وقاة:الؤلك» 23 هق الناشر: 
مؤسسه الإمام اهادي عليه السلام» تاريخ النشر: ١510‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» المحقق / 
المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الحادي (عليه السلام). 

1ك اااي الد على ون مضه ريا قن الال وة الو لقم ا وى غد 
المجلدات: ١٠ء‏ الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام» تاريخ النشر: ١414‏ ه قء قم- إيرانء 
المحقق / المصحح: محمد بهرهمند- محسن قديري- كريم أنصاري- علي مرواريد. 

1 الطهرانيء الهادوي, محمد مهدي.ء ولاية الفقيه (الأدلة وشرائط الولي) الناشر: محلة الفكر 
اااي الدود + ر الو شيو دقو ا سوقم إيران. 

E‏ فين aN‏ ريخ بوقاة الولك» كان 
حياً في عام 555 ه قء الناشر: انتشارات مكتبة آية الله للرعشي النجفي, تاريخ النشر: 1408 ه 
ق» الطبعة الأوإى. قم- إيرانء المحقق / المصحح: محمد حسون. 

لذ ا مك يق امسق ا ا و عد العلدات» 3 
لقره سوس لقنس الإجااقني النابجه E O E‏ از 
الطبعة الأول تفوت ران العقق الم علي اراسان اليل جوا الفهريهان- هدي 
طه نجف- مجحتبى العراقي. 

6 ارسي مهومن امن السوط اق ققد ا ا ار وا ا ف ا وق غ 
المجلدات: 8, الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية, تاريخ النشر: ۱١۸۷‏ ه ق» الطبعة 
الثالئة. طهران- إيران: المحقق/ الصحح: السيد محمد تقي كشفي. 

١‏ الطوسي» محمد بن الحسن, النهاية في محرد الفقه والفتاوئ» تاريخ وفاة المؤلف: 45٠‏ ه 
ق افر در لكاب لري تاريخ الف ا دى الط اة روت ك لان 

ا اله غلل كي الطلاق. وك لجعي لاف مر اا ع 
لوعت تاریخ النشر: ١١٠٤٠ه‏ / ١٠١۲ء‏ الطبعة الثانية» بيروت- لبنان. 


۷۹ 


8 العاملي» الشهيد الأول محمد بن مكي» الدروس الشرعية في فقه الإماميةء تاريخ وفاة 
ر ع ا اا مس ال لاني اا ع المذر ماين 
E E‏ 

قلا العاداى : ی ا اقيق ی بن على ا النهنة ق ا 
ناريك وفك ]لولف ی عو اا ا فر یک الور ا 14114 ده 
ق» الطبعة الأولل» قم- إيران, الشارح: كلانترء سيد محمد. 

٠‏ العامليء الشهيد الثانيء زين الدين بن علي. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام, 
ام ا ل E N‏ 
لوا قري فيك راي كن الع E‏ مسي الغا رامن 

ا درن علق ا شرع ی ر ا 
رق الولف د رقي فده الجلذات: 0 الاش مرس انكر ارملا اة اة 
اوسن ةي القد جا E E Nea‏ 

.١‏ الفاضل المندي» محمد بن حسن» كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام. تاريخ وفاة 
و15 دق بعد الكلواكة لاز الا TT‏ الإبااني لقا جلها فلا مدر سن 
قم القدمنة تاريخ الست 1905 دی الطيفة الأو[ وت قود رل الحقق/ اا الات 
العلفية ف زم ار اااي ا للجناعةالدرسون يق القدسة: 

8. الفياض. محمد إسحاق» منهاج الصالحينء عدد المجلدات: *. 

6 الفيضن: الكاشاق» عه عن نف افيح امقر افده ري رفا اولك وى عد 
المجلدات: ", الناشر: انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي. الطبعة الأوللء قم- إيران. 

5. القمي» السيد تقي الطباطبائي, الأنوار البهية في القواعد الفقهية الناشر: انتشارات محلاتيء 
قارو الف 116101 بوب 

کے ی ا 
تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه قء الطبعة الأولل» قم - إيران. 


YA. 


۷. القمي» السيد تقي الطباطبائي, الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقئ, الناشر: 
انتشارات محلاتي, تاريخ النشر: ٠٤١١١‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران. 

8 القمي: السيد تقي الطباطبائي»عمدة المطالب في التعليق على المكاسب» الناشر: مكتبة 
محلاتي» تاريخ النشر: ١1517‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران. 

4. القمي» السيد تقي الطباطبائي, مباني منهاج الصالحين, الناشر: مؤسسة التاريخ العربي, 
تاريخ النشر: 1415١ه‏ / ١٠١۲م»‏ الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. 

:8 لقعو لر ا وات بق اعبت سه ا ليزوا اقم ياف د 
أو ۱۲۳۱ أو 17 ه قء عدد المجلدات: 7, الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية بقم 
لتر سيم عرد انريف امبر NG‏ لويد براق 

.١‏ الكركي» علي بن حسين العاملي. جامع المقاصد في شرح القواعد. تاريخ وفاة المؤلف: 
ةمق عند الجلدات 417 الناشر»مؤسسة ال لبيك »عليهم: اساي ار ال ا 
ق» الطبعة الثانية, قم- إيران» المحقق / المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة ال البيت عليهم السلام. 

لقم لكر Oa de‏ اتارية ركاف الو r‏ 
ق» عدد المجلدات: ٠"‏ الناشر: مكتبة أية الله المرعشي النجفي ومؤسسة النشر الإسلاميء تاريخ 
النشر: ١1209‏ ه قء الطبعة الأولل» قم - إيرانء المحقق/ المصحح: محمد حسون. ملاحظات: تمت 
طباعة المجلد الأول والثاني في مكتبة أية الله المرعشي النجفي, والمجلد الثالث في مؤسسة النشر 
ااي ك عة ماع ادر ميق ا 

NEE E N N E a OE 
ه قء الطبعة الثانية» بيروت- لبنان.‎ ٠١١١ الناشر: دار الصفوةء تاريخ النشر:‎ 

كف لكوي يميت فاك ل فقول Eya N‏ 
۸ ه٥‏ قء الناشر: مركز فقه الأئمة الأطهار (عليهم السلام)» تاريخ النشر: ۱٤١۹‏ ه ق» الطبعة 
الأوللء قم- إيران. 

0. مجموعة من الباحثين تحت نظر السيد محمود الهاشمي الشاهرودي» معجم فقه الجواهر, 


۸1 


الناشر: الغدير للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ النشر: ١1417‏ ه قء الطبعة الأوللء بيروت- لبنان 
2 المحقق / المصحح: موسسة دائرة المعارف فقه إسلامى. 

5. مجموعة من الباحثين تحت نظر السيد محمود الماشمى الشاهرودي. موسوعة الفقه 
الإسلامي طبقاً لمذهب آهل البيت (عليهم السلام» الناشر: مؤسسة دائرة المعارف- الفقه الإسلامي 
على مذهب أهل البيت عليهم السلام» تاريخ نشر: 1577 ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» محقق / 
مصحح: جموعة من المحققين ف موسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامى. 

۷ا مي قاري تمك عقت القن وسال طبية» الا وة الع اساي 
ا ماع الدرسين بقع القد سه ارك لر 1414 وى 

3 الدرسي عة حمق هي ااه الغا لا مر كر ع ا ار ۳ ف 
الشريعة والقانون) الناشر: الأميرة للطباعة والنشر والتوزیع» تاريخ النشر: ١478‏ ه / ۲٠٠۷‏ م 
الطبعة الأولل» بيروت- لبنان. 
قاع للججاعه ارين يق القد سف E N N a‏ 

ه ق» عدد المجلدات: ١‏ الناشر: مؤسسة أل البيت (عليهم السلام)» تاريخ النشر: 1186 ه قء 
الطبعة الثانيةء قم - إيران. 

ل eG O Ng‏ 
الشيخ المفيد. تاريخ النشر: ١١١‏ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران» ملاحظات: طبع هذا الكتاب 
ضمن المجلد ١4‏ في مجموعة مصنفات الشيخ المفيد. وطبع طبعة أخرئ بواسطة مؤسسة النشر 
aS‏ الترسيو يقي SERE N‏ 

۳. منسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام)» علي بن موسئ الرضا (عليه السلام) الفقه - 


YAY 


Na سموسينة ان اليم غات العلا‎ ADO SEE 
ه قء الطبعة الأولل» مشهد- إيران» المحقق/ المصحح: مؤسسه أل البيت عليهم السلام في‎ 5 
7 م‎ 

15 الاي الطروى» امبر اعم عن المكاسب : وال تاريخ وفاة الف ةه 
EEE‏ ومين لمعن لا علقي ECELE‏ لد ريق لق لد يي 
تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه ق» الطبعة الأولل» قم- إيران» المقرر: الآملي» ميرزا محمد تقي» تاريخ وفاة 
المقرر: ١179١‏ ه ق. 

0 النائيني» الغروي» الميرزا محمد حسينء منية الطالب في حاشية المكاسبء. تاريخ وفاة 
المؤلف: 1٠*00‏ ه ق. عدد المجلدات: ۲ الناشر: المكتبة المحمدية, تاريخ النشر: ۷۴١٠ء‏ ق» الطبعة 
رهظي هار زر او انقوف الو ندا زلف موقن بن عنين اللي تابي بوقاذ لق جتان 

كوا الف حي خن جواهر الكلام نى هن :شرام ااك ار رقاو الرف 
a N E e FON ex‏ 
الطبعة السابعة بيزوتت لبنان. المحقق / الصجم: عباس القوجاق علي الا خوندي. 

۷. النراقيء المولل أحمد بن محمد مهدي» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام» تاريخ وفاة 
المؤلف: 1745 ه قء الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية بقم المقدسة» تاريخ النشر: 
۷ ه قء الطبعة الأولل» قم- إيران. 

۸. النراقيء المولل أحمد بن محمد مهدي» مستند الشيعة في أحكام الشريعة» تاريخ وفاة 
او د عفدا 15 الداقتر» موسينة ل النيت ي النبلاء اريخ ر 
6 ه قء الطبعة الأولل» قم- إيرانء المحقق/ المصحح: اللجنة العلمية في مؤسسة أل البيت 
(عليهم السلام). 

۹. الممدانيء آقا رضا بن محمد هادي» مصباح الفقيه» تاريخ وفاة المؤلف: 1777 ه ق» عدد 
ااافا الام موسي التعتريه عا رات ور س الف ايارع لر 


YAY 


7 ه قء الطبعة الأولل» قم- إيرانء المحقق/ المصحح: محمد باقري- نور علي نوري- محمد 
ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان. ملاحظات: المجلد ١7‏ و ١4‏ طبع في دفتر النشر الإسلاميء 
والباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث. 

ا دان فكي ن اللو لرام ار ق ر ا ا و ف 
۷ ه قء عدد المجلدات: ١١‏ الناشر: انتشارات سماء القلمء تاريخ النشر: ٠٤١١‏ ه ق» الطبعة 
النانية. قم- إيران. 

1ك ارد اااي الد غ كاي تكملة وة لوقف ارح رفا الولف 
۷ ه ق» عدد المجلدات: ١‏ الناشر: مكتبة داوريء تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الأوللء 
فيه ا زان التيقو ا ا ا و 

7 ار ااي الد د كا ا الكاشي» ر وف لر 
دق دة (الجلدات" لاد لقاش :مر مسة اساغيان. تاريخ اشر 1293 + ىء الطبعة العائية: 


عو 


قم- إيران. 


المصادر الرجالية: 

.١‏ الخنوئيء السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجالء تاريخ وفاة 
الولف ١۴‏ اق تاريخ التشر: ©1140 ه7 ۹۹١‏ عدد الجلدات: 4 الطبعة اة 

؟. الداوريء مسلمء أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيقء الناشر: فاروسء تاريخ النشر: 
۷ هھ / ۲۰۱۹ م / ۱۳۹١‏ ها شء عدد المجلدات: ؟, الطبعة الأولل» قم- إيران, المقرر: محمد 
ا 

". السبحاني» جعفرء كليات في علم الرجالء الناشر: مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)» 
تاريخ النشن: ١494‏ هق / ۳۹۲ ها شء الطبعة النامسة: قم- إيران: 

٠.6‏ اللسستطاق» السيد مه وكا فسات س عل الرجال» الناشرو دان الور كا اهر 
سدق اماع ةا هرقن هزه لجات الل الا ول ها رها اليد 
محمد البكاء. 


YA“ 


٥‏ فواز» حسن فوزيء أطيب المقال في بيان كليات علم الرجالء الناشر: حوزة الأطهار 
التخصصية, تاريخ النشر: ١58‏ ه / ٠١17‏ م, الطبعة الأولل» قم - إيران. 

3 الكشي, محمد بن عمر بن عبد العزيزء رجال الكشي - اختيار معرفة الرجالء تاريخ وفاة 
ا ل 
5 ا اا د کور کین مفطلوق: 

۷ النجاشي» أحمد بن محمدء رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعةء تاريخ وفاة 
a NE AE N a‏ 
النشر: ٠٤١١‏ ه ق» قم- إيران» المحقق / المصحح: السيد موسي الشبيري الزنجاني. 


المصادر الأصولية: 

ا روان اد هنيد ال هكف الأضول» لر لد اريك ال هه 
عدد المجلدات: ۷. الطبعة الثالثة قم- إيران, المقرر: السيد عبد الصاحب الحكيم. 

[ لاوس ن لحن اا عو ا ا تاريخ ا ها 
الأو ل فيك ايرا لاصخ عمد رض الا سارى 


المصادر اللّغوية: 

ان رن كمه ون كز الان لا و 1190984 هده ادات 
٠‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- دار صادرء تاريخ التشر: 1414 ق» الطبعة 
الثالثة» بيروت- لبنان» المحقق / المصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب. 

اذأ لسن | ديق 6 یی كرا تعس ای العام ا ا و 
وبغنف ا اداه موي العفر ا :العامة ا الدر سيق يقي القدمية: 
تاريخ النشر: ١1204‏ ه قء الطبعة الأوللء قم- إيران» المحقق/ المصحح: عبد السلام محمد هارون. 

NE ترم فا ريف‎ Ne E N AT 
عدا اة ان اة عات عاق يارو اة رل ق ارا‎ 5 


Ao 


.٤‏ الجوهري, إسماعيل بن حماد. تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح). تاريخ وفاة المؤلف: 
9" ه ق» عدد المجلدات: 1. الناشر: دار العلم للملايينء تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه ق» الطبعة الأوللء 
رر ا او ار ع 

م المسيق» السيد. جعفن. السبية باقن اساليت .الغا ق قران الناشيرة مؤسمنة: بوسان 
كدان ا 

1. الراغب الأصفهانيء حسين بن محمد مفردات ألفاظ القرآن, تاريخ وفاة المؤلف: في حدود 
5 ه قء الناشر: دار العلم- الدار الشامية؛ تاريخ النشر: ١5١7‏ ه قء الطبعة الأولل» لبنانء 
الحقق/ المصحح: صفوان عدنان داودي. 

۷ صاحب بن عباد. كافي الكفاة. إسماعيل بن عباد. المحيط في اللغةء تاريخ وفاة المؤلف: 
6ه قء عدد المجلدات: .,٠١‏ الناشر: عالم الكتاب» تاريخ النشر: ١5١5‏ ه قء الطبعة الأوللء 
زه لكان اللكلق ا ا 

۸ رجي افشر الدين: مع البجرين تاريخ وفاة الولف 0,۸۷ ٠‏ ق غد الجلدات؛ 
الان مكمه م شري كارح الع 6 ن ا اة هران ارا الى 
المصحح: السيد أحمد الحسيني. 

4. الفراهيدي» الخليل بن أحمد. كتاب العينء تاريخ وفاة المؤلف: 170 ه ق» عدد المجلدات: 
ال الناقرة ر و ر لضعم 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي. 

.٠‏ الفيومي» أحمد بن محمد. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تاريخ وفاة 
ار ا دى الناشرامتشورات :دان الرضى» اله الأول كارن 

( مضطتوىي» حسق: الفحتيق ف كلمات اران لر ار وا او درن 
عدد المجلدات: ٠٤١‏ الناشر: مركز الكتاب للترجمة والنشرء تاريخ النشر: 1407 ه قء الطبعة 
الأوللء طهران- إيران. 


۸A٦ 


1 رمقاي اللتسدقم الول حمق فلات اطي تاي اروم ن رار ارو 
تاريخ وفاة المؤلف: ٠٠٠١‏ ه ق» عدد المجلدات: ٠٠١‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
تاريخ النشر: ٠١١١‏ ه قء الطبعة الأولل» بيروت- لبنانء المحقق / المصحح: علي شيري. 


YAY 


